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ملاحظة 

تتألف رموز وثائق الأمم المتحدة من حروف وأرقـام. ويعـني إيـراد أحـد هـذه الرمـوز 
الإحالة إلى إحدى وثائق الأمم المتحدة. 

لا تنطوي التسميات المستخدمة في هذه الوثيقة ولا طريقة عرض المادة الـتي تتضمنـها 
على الإعراب عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن المركـز القـانوني 
لأي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقـة أو للسـلطات القائمـة فيـها، أو بشـأن تعيـين حدودهـا أو 

تخومها. 

 

 

 

 ISSN 0255-1020

 

 



00-61150iii

A/55/38

[١٧ آب/أغسطس ٢٠٠٠] 
المحتويات 

 
الصفحةالفقرات الفصل

الجزء الأول 
تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورا الثانية والعشرين* 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢كتاب الإحالة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف ٣الأول -
بيـان مـن اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة عـــن ألف -
رأيها بشأن الإطار القانوني لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجـين والعلاقـة بـين
. . . . . . ١٣-٥اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج العمل

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقررات ٣باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ٦٤-٢٢الثاني -
. . . الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ٦٤-٧ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة  ٨٤-١٤باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور ١٥٦-١٦جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال ١٧٦دال -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة ١٨٦-٢١هاء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما ٢٢٧واو -
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا بـين الدورتـين الحاديـة والعشـــرين والثانيــة الثالث -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣٧-٢٧والعشرين للجنة
. . . . النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية ٢٨٨-٤١٦الرابع -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٢٨٨-٢٩ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ٣٠٨-٤١٦باء -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الأولية - ٣٠٨-١١٣٨
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٨-٩٠الهند
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٩١١٥-١٣٨ميانمار
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقريران الأولي والثاني - ١٣٩١٩-٢١٩٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٣٩١٩-١٩٣الأردن

 
 

 .A/55/38 (Part I) صدر أصلا بوصفه الوثيقة *



iv00-61150

A/55/38

. . . . . . . . . . . التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث - ١٩٤٢٥-٣٢٣٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٩٤٢٥-٢٣٨جمهورية الكونغو الديمقراطية

. . . . . . . . . . . . . . التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان - ٢٣٩٣٠-٤٢٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٣٩٣٠-٢٨٦بوركينا فاسو

. التقريران الدوريان الموحدان الثاني والثالث والتقرير الدوري الرابع - ٢٨٧٣٥-٥٣٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٨٧٣٥-٣٣٣ألمانيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير الدوري الثالث - ٣٣٤٤٢-٦٤١٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٣٤٤٢-٣٧٨بيلاروس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٧٩٤٧-٤١٦لكسمبرغ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٤١٧٥٢-٤٢٥الخامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية ٤٢٦٥٤-٤٢٩السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال المؤقت للدورة الثالثة والعشرين ٤٣٠٥٥السابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتمــاد التقرير ٤٣١٥٥الثامن -
الجزء الثاني 

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة عن دورا الثالثة والعشرين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨كتاب الإحالة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل التي وجه إليها انتباه الدول الأطراف ٥٩الأول -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المقررات ٥٩ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاقتراحات ٥٩باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المسائل التنظيمية ومسائل أخرى ١٥٩-٢١الثاني -

. . . الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ١٥٩-٢ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . افتتاح الدورة  ٣٦٠-١٣باء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحضور ١٤٦١-١٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال ١٦٦٢دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة ١٧٦٢-٢٠هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما ٢١٦٢واو -
تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطلـع ـا بــين الدورتــين الثانيــة والعشــرين والثالثــة الثالث -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٢٦٢-٢٧والعشرين للجنة
. . . . النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية ٢٨٦٤-٣٢٢الرابع -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ٢٨٦٤-٢٩ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف ٣٠٦٤-٣٢٢باء -



00-61150v

A/55/38

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الأولية - ٣٠٦٤-١١١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٦٦-٦٦الكاميرون

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٦٧٦٨-١١٧جمهورية مولدوفا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقرير الأولي والتقرير الدوري الثالني - ١١٨٧٤-٢١٦٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨٧٤-١٦٥ليتوانيا

. . . . التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للدول الأطراف - ١٦٦٨٠-٣٢١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٦٨٠-٢١٠العراق

. التقريران الدوريان الموحدان الثالث والرابع والتقرير الدوري الخامس - ٢١١٨٥-٤٢٤٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢١١٨٥-٢٤٣النمسا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقارير الدورية الرابعة - ٢٤٤٨٩-٥٢٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٤٤٨٩-٢٧٧كوبا

. . . . . . . . . . . . . . . التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس - ٢٧٨٩٤-٦٣٢٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٧٨٩٤-٣٢٢رومانيا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة ٣٢٣١٠٠-٣٣٠الخامس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية ٣٣١١٠٢-٣٣٤السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . جدول الأعمال المؤقت للدورة الرابعة والعشرين ٣٣٥١٠٣السابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اعتماد التقرير ٣٣٦١٠٤الثامن -
المرفقات 

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـــــاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة حـتى ١ آب/أغســطس الأول -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٠١٠٥
الدول الأطراف التي أودعت لــدى الأمـين العـام صكـوك قبولهـا للتعديـلات المدخلـة علـى الفقـرة ١ الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١١من المادة ٢٠ من الاتفاقية

. . . . . . . . . . الدول الأطراف التي وقعت أو صدقت على البروتوكول الاختياري أو انضمت إليه ١١٢الثالث -

. . . . . . . . . . . . . . الوثائق المعروضة على اللجنة في دورتيها الثانية والعشرين والثالثة والعشرين ١١٤الرابع -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ١١٧الخامس -
حالة تقديم التقارير مـن الـدول الأطـراف والنظـر فيـها بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى السادس -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١١٨جميع أشكال التمييز ضد المرأة حتى ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠
 

 
 
  





00-611501

A/55/38

 
الجزء الأول 

 تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 
عن دورا الثانية والعشرين 



200-61150

A/55/38

   
كتاب الإحالة 

١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ 
سيدي، 

أتشرف بأن أشـير إلى المـادة ٢١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد 
المـرأة الـتي يتعـين بموجبـها علـى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة المنشـــأة عمــلا 
بالاتفاقيــة، أن �تقــــدم إلى الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة، بواســـطة الـــس الاقتصـــادي 

والاجتماعي، تقريرا سنويا عن أنشطتها�. 
وقد عقدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة دورـا الثانيـة والعشـرين في 
الفــترة مــن ١٧ كــانون الثــاني/ينــاير إلى ٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٠ في مقــــر الأمـــم المتحـــدة. 
واعتمدت تقريرها عن الدورة في جلستها ٤٦٦، المعقودة في ٤ شــباط/فـبراير ٢٠٠٠. ويقـدم 

هذا التقرير، طيه، إليكم لإحالته إلى الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين. 
 (توقيع) عايدة غونزالس مارتينيز 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 

صاحب السعادة 
السيد كوفي عنان 

الأمين العام للأمم المتحدة 
نيويورك 
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الفصل الأول 
ــــدول  ــــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــتي وج المســـائل ال

الأطراف   
بيــان مــن اللجنــة المعنيــة بالقضــــاء علـــى جميـــع  ألف -
أشــكال التميــيز ضــد المــرأة عــن رأيــها بشــــأن 
الإطــار القــانوني لتنفيــذ إعــلان ومنــهاج عمــــل 
ـــى جميــع  بيجـين والعلاقـة بـين اتفاقيـة القضـاء عل

أشكال التمييز ضد المرأة ومنهاج العمل   
صدقـت حـتى الآن ١٦٥ دولـة علـــى اتفاقيــة القضــاء  - ١
ـــرار الجمعيــة العامــة  علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة (ق
١٨٠/٣٤، المرفق) السارية المفعول منـذ أكـثر مـن ١٨ سـنة. 
ــــير حقـــوق  وهــي الصــك الــدولي الوحيــد الــذي يحــدد معاي
الإنسـان المتعلقـة بالنسـاء والفتيـات في جميـــع اــالات المدنيــة 
والسياسـية والاقتصاديـــة والاجتماعيــة والثقافيــة في كــل مــن 
الحياة العامة والخاصة. وهي معروفة علـى نطـاق واسـع باسـم 

�اتفاقية المرأة�. 
وكثير من الدول التي صدقت على الاتفاقية أدرجتـها  - ٢
ــــزى  في إطارهــا الدســتوري والتشــريعي. وعليــه فــإن لهــا مغ
بالنسبة للمرأة في كل من القـانون المحلـي والـدولي، وكـان لهـا 
تأثير على صياغـة وتنفيـذ السياسـات الحكوميـة وعلـى تطويـر 
الفقه القانوني المحلي الذي دفـع قدمـا حقـوق الإنسـان المتعلقـة 

بالمرأة في جميع مناطق العالم. 
والاتفاقية ومنهاج العمل الذي اعتمده المؤتمـر العـالمي  - ٣
الرابع المعني بالمرأة(١) مرتبطان ارتباطا وثيقـا. وتشـمل حقـوق 
وأحكـام الاتفاقيـة جميـع اـــالات الهامــة المنصــوص عليــها في 
ـــة  منــهاج العمــل، وتمكــن عمليــة الرصــد الكامنــة في الاتفاقي
اللجنة المعنية بالقضاء علــى التميـيز ضـد المـرأة مـن التـأكد مـن 
ـــن منــهاج العمــل والاتفاقيــة. وهــي الصــك  الامتثـال لكـل م
الـدولي الوحيـد الـــذي يقــدم الإطــار القــانوني لمنــهاج العمــل 

والوسائل التي تتيح تنفيذه. 

وإحــدى النتــــائج الملموســـة للتوصيـــات الـــواردة في  - ٤
منهاج العمل اعتمـاد الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة (قـرار 
ــــاب التوقيـــع  الجمعيــة العامــة ٤/٥٤، المرفــق). ومنــذ فتــح ب
ــــه في ١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر  والتصديــق والانضمــام إلي
١٩٩٩، وقعت ٢٤ دولة طرف عليه وأشار عدد مـن الـدول 
الأخرى إلى أا تعتزم التصديق المبكـر عليـه. وعنـد بـدء نفـاذ 
الـبروتوكول الاختيـاري، سـتكون اللجنـة مسـؤولة عـن تنفيــذ 
الصـك الـدولي الجديـد الهـام. وـذه الطريقـــة أيضــا، سيتســنى 

استمرار رصد منهاج العمل. 
وسـتؤدي الاتفاقيـة وعمليـة الرصـــد المنشــأة بموجبــها  - ٥
ـــل،  دورا حاسمــا في التــأكد مــن تحقيــق أهــداف منــهاج العم
بالإضافة إلى أي مبادرات جديدة تنشأ عن الدورة الاسـتثنائية 
الخاصة للجمعية العامة المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة 
بين الجنسين، والتنمية والسلم في القرن الحـادي والعشـرين�، 

المقرر عقدها في حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
 

المقررات   باء -
المقرر ٢٢/أولا 

التقارير المقدمة من الدول الأطراف 
قـررت اللجنـة أن توجــه الرئيســة رســائل إلى الــدول 
الأطراف التي لم تقدم تقريريـن أو أكـثر مـن التقـارير المطلوبـة 
بمقتضــى المــادة ١٨ مــن الاتفاقيــة، تشــير فيــها إلى التزاماــــا 

التعاهدية في هذا الصدد. 
 

المقرر ٢٢/ثانيا 
قائمة القضايا والأسئلة التي أعدها الفريــق العــامل 

لما قبل الدورة 
ـــى الخــبراء قائمــة القضايــا  قـررت اللجنـة أن تعمـم عل
والأسئلة التي أعدها الفريق العامل لما قبل الدورة بشـأن الـدول 
ـــك الــدول  الأطـراف الـتي يجـري النظـر في تقاريرهـا، وردود تل

عليها، وذلك قبل الدورة التي يجري بحث التقارير فيها. 
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المقرر ٢٢/ثالثا 
تقديم الدول الأطراف للمعلومات 

قــررت اللجنــة أن تقــوم الــدول الأطــراف العارضـــة 
للتقارير، والتي ترغب في تقـديم معلومـات إضافيـة عـن طريـق 
وسائل سمعية – بصرية أو الكترونية، من بينها أشرطة الفيديـو 
والأفـلام والشـرائح، بـإبلاغ اللجنـة عـن طريـق الأمانـة العامــة 
بعزمـها علـى القيـام بذلـك قبـل شـهر علـى الأقـل مـــن عــرض 

تقاريرها على اللجنة. 
 

المقرر ٢٢/رابعا 
الفريق العامل لما قبل الدورة 

قررت اللجنة أن يقوم الفريق العامل لما قبـل الـدورة، 
عند وضع قائمة بالقضايا والأسئلة المتصلة بالتقـارير الدوريـة، 
بصياغـة قائمـة قصـيرة بالأســئلة والقضايــا تركــز، إذا أمكــن، 
على مجالات الاهتمام الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقيـة مـن 

جانب الدول الأطراف. 
  

الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع  ألف –
أشكال التمييز ضد المرأة   

في ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠، وهو يـوم اختتـام الـدورة  - ٦
الثانية والعشرين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المـرأة، 
بلغ عدد الدول الأعضاء في اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال 
ـــا  التميـيز ضـد المـرأة ١٦٥ دولـة، وهـي الاتفاقيـة الـتي اعتمد
الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا ١٨٠/٣٤ المـــؤرخ ١٨ كــــانون 
ــها  الأول/ديسـمبر ١٩٧٩، وفتـح بـاب التوقيـع والتصديـق علي
ـــا  والانضمـام إليـها في نيويـورك في آذار/مـارس ١٩٨٠. ووفق
للمادة ٢٧، دخلت الاتفاقية حـيز النفـاذ في ٣ أيلـول/سـبتمبر 

 .١٩٨١

ـــالدول الأطــراف في الاتفاقيــة في المرفــق  تـرد قائمـة ب - ٧
الأول. وتـرد بـالمرفق الثـاني مـن التقريـر نفســـه قائمــة بــالدول 
الأطراف التي قبلت التعديل المدخل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٠ مــن الاتفاقيــة. وتــرد في المرفــق الثــــالث قائمـــة بـــالدول 
الأطراف التي وقعت أو صدقت على الـبروتوكول الاختيـاري 

أو انضمت اليه. 
 

افتتاح الدورة   باء –
عقدت اللجنة دورــا الثانيـة والعشـرين في مقـر الأمـم  - ٨
المتحدة في الفترة من ١٧ كانون الثاني/يناير إلى ٤ شباط/فبراير 
٢٠٠٠. وعقدت اللجنة ٢٢ جلسـة عامـة (مـن الجلسـة ٤٤٥ 
إلى الجلسة ٤٦٦)، وعقد فريقاها العـاملان ١٨ جلسـة. وتـرد 
في الفرع ألف من المرفق الرابـع قائمـة بالوثـائق المعروضـة علـى 

اللجنة. 
وافتتحــت الــدورة رئيســة اللجنــــة، الســـيدة عـــايدة  - ٩
غونزالــيز مــــارتينيز (المكســـيك)، الـــتي انتخبـــت في الـــدورة 

العشرين للجنة في كانون الثاني/يناير ١٩٩٩. 
ــــغ،  وتكلمــت أمــام اللجنــة الســيدة أنجيــلا إ. ف.كن - ١٠
الأمينة العامة المساعدة والمستشارة الخاصـة للأمـين العـام المعنيـة 
بقضايـا نـوع الجنـس والنـــهوض بــالمرأة، فــأبلغت اللجنــة بــأن 
الجمعية العامة اتخذت في جلستها العامـة القـرار ٤/٥٤ المـؤرخ 
ــــــر ١٩٩٩ الـــــذي اعتمـــــدت فيـــــه  ٦ تشــــرين الأول/أكتوب
الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـــاء علــى جميــع أشــكال 
ـــه  التميــيز ضــد المــرأة، وفتحــت بــاب التوقيــع والتصديــق علي
والانضمـام إليـــه، وكذلــك الــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة 
الـذي وضعـه في صيغتـه النهائيـة الفريـــق العــامل المفتــوح بــاب 
العضوية المعني بوضع مشروع البروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتابع للجنة وضع 
المــرأة في آذار/مــارس ١٩٩٩. وقــالت المستشــارة الخاصـــة إن 
اعتمــاد الجمعيــة العامــة للــبروتوكول الاختيــاري يمثــل ترجمـــة 
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ـــن المؤتمــر العــالمي لحقــوق  لالتزامـات اتمـع الـدولي في كـل م
ـــام  الإنسـان عـام ١٩٩٣ والمؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة ع

١٩٩٥ إلى واقع فعلي. 
كمـا أبلغـت السـيدة كنـغ اللجنـة بأنـه في ١٠ كـــانون  - ١١
ــــى  الأول/ديســمبر ١٩٩٩، فتــح بــاب التوقيــع والتصديــق عل
البروتوكول الاختياري والانضمام إليــه، وأن ٢٣ دولـة وقعـت 
عليـه. وأضـــافت أنــه بعــد ذلــك، وقعــت دولــة أخــرى علــى 
البروتوكول. وقد تركـزت مناقشـات فريـق شـارك فيـه الأمـين 
العام على الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وأهميتـهما للمـرأة. 
وشارك في الفريق أيضا: السيدة ألويزيا فورغيتر، رئيسة الفريق 
العامل المفتوح بـاب العضويـة المعـني بالـبروتوكول الاختيـاري؛ 
والسيد بكري والي نداي، مدير مكتب مفوضة الأمـم المتحـدة 
ــــوق الإنســـان في نيويـــورك؛ والســـيدة ســـوجاتا  الســامية لحق
مانوهـار، القاضيـة السـابقة بالمحكمـة العليـــا في الهنــد؛ والســيدة 
فوزية كاسينديا، من منظمة �المساواة الآن� ورئيسـة اللجنـة؛ 
والسـيدة عـايدة غونزالـيز مـارتينيز. كمــا صــدر بيــان مشــترك 
بشـأن الـبروتوكول الاختيـاري عـن المستشـارة الخاصـة ومــاري 

روبنسون، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 
وأبلغـت المستشـارة الخاصـة اللجنـة بأنـه منـــذ الــدورة  - ١٢
الحاديـة والعشـرين للجنـة، انضمـت إلى الاتفاقيـة دولتـان، همــا 
النيجر وتوفالو، بحيث بلغ عـدد الـدول الأطـراف في الاتفاقيـة 
ـــد وجــه  ١٦٥ دولـة. كمـا أبلغـت اللجنـة بـأن الأمـين العـام ق
رسائل إلى جميع الدول التي لم تصدق على الاتفاقيـة أو تنضـم 
إليها بعد، يطلب منها فيـها النظـر في التصديـق علـى الاتفاقيـة 
ـــل ايــة عــام ٢٠٠٠. وأبلغــت اللجنــة  أو الانضمـام إليـها قب
أيضــا بــالعديد مــن الأنشــطة الـــتي اضطلعـــت ـــا لتشـــجيع 
التصديق علىالاتفاقية وقبولها وتعديل الفقرة ١ من المـادة ٢٠ 
من الاتفاقية. وأشارت إلى أن ٢٣ دولة فقـط هـي الـتي قبلـت 
ــــانون الأول/  التعديـــل حـــتى الآن، وآخرهـــا تركيـــا في ٩ ك

ديسمبر ١٩٩٩. 

وعرضت المستشارة الخاصة وصفا لبعض الأنشطة التي  - ١٣
اضطلعت ا الشعبة منذ انعقاد الدورة الحادية والعشرين، فيما 
يتعلق بالاتفاقية ولجنة النـهوض بـالمرأة. وتشـمل هـذه الأنشـطة 
الندوة القضائية بشـأن تطبيـق القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان 
على المستوى المحلي، الـتي عقـدت في مكتـب الأمـم المتحـدة في 
فيينا في ذكرى مرور عشرين سنة علـى اعتمـاد اتفاقيـة القضـاء 
علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة، وعشـــر ســنوات علــى 
ـــرار الجمعيــة العامــة ٢٥/٤٤،  اعتمـاد اتفاقيـة حقـوق الطفـل ق
المرفق. وفي تموز/يوليه ١٩٩٩، عقدت في كوتونو، بنن، حلقة 
تدريبية دون إقليمية عن إعداد التقارير الأولية المطلوبة بموجـب 
الاتفاقية، حضرها تسع من دول أفريقيا الناطقة بالفرنسية، التي 

لم يقدم معظمها تقارير أولية. 
ــــتثنائية  وانتقلــت المستشــارة الخاصــة إلى الــدورة الاس - ١٤
الثالثة والعشرين التي ستعقدها الجمعية العامة في حزيـران/يونيـه 
٢٠٠٠ وستكرس لموضوع �المرأة سـنة ٢٠٠٠: المسـاواة بـين 
الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�، فألقت 
الضــوء علــى الاجتماعــات التحضيريــة الــتي عقدــــا اللجـــان 
ـــين مــن هــذه  الإقليميـة. كمـا أبلغـت اللجنـة بأـا حضـرت اثن
الاجتماعـات، همـا المؤتمـــر الإقليمــي الأفريقــي الســادس المعــني 
بـالمرأة الـذي عقـد في أديـــس أبابــا في الفــترة مــن ٢٢ إلى ٢٦ 
ـــاني/نوفمــبر ١٩٩٩ لتقييــم التقــدم المحــرز في تنفيــذ  تشـرين الث
منهاجي عمل بيجين وداكار، والمؤتمر العربي للمتابعة المتكاملـة 
للمؤتمرات العالمية للأمم المتحدة الذي عقد في بيروت في الفترة 
مـن ٢٩ تشــرين الثــاني/نوفمــبر إلى ١ كــانون الثــاني/ديســمبر 
١٩٩٩. كما أن كارولين هانان، وهي من كبار الموظفات في 
مكتب المستشارة الخاصة المعنية بقضايا نوع الجنـس والنـهوض 
بـــالمرأة، قـــامت بالنيابـــة عـــن المستشـــارة الخاصـــة، بحضـــــور 
الاجتماعات الحكومية الدولية الرفيعة المستوى الـتي عقـدت في 
ــــر  بـــانكوك في الفـــترة مـــن ٢٦ إلى ٢٩ تشـــرين الأول/أكتوب
١٩٩٩ لاسـتعراض تنفيـذ منـهاج وإعـلان عمـــل بيجــين علــى 
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الصعيد الإقليمي. كما اجتمعت اللجنة الاقتصادية لأوروبـا في 
الفترة من ١٧ إلى ٢١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ لتقييـم تنفيـذ 
منـهاج العمـل، وحضـرت الاجتمـاع السـيدة يـاكين إرتـــورك، 
مديرة شعبة النهوض بالمرأة. وأوضحــت المستشـارة الخاصـة أن 
ـــة البحــر الكــاريبي  اللجنـة الاقتصاديـة لأمريكـا اللاتينيـة ومنطق

ستجتمع لنفس الغرض في أوائل شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
 

الحضور   جيم –
وحضر الدورة الثانية والعشرين جميع أعضاء اللجنـة،  - ١٥
باسـتثناء كارلوتـا بوسـتيلو وكـارمل شـاليف. وحضـرت آمنــة 
ـــة  عويـج مـن ١٧ إلى ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير. وحضـرت نائل
جبر في الفترة من ٢٤ إلى ٢٨ كـانون الثـاني/ينـاير؛ وروزلـين 
هـازيلي في الفـترة مـن ١٧ إلى ٢٦ كـانون الثـــاني/ينــاير؛ وآن 
لــيز رايــل في الفــترة مــن ١٨ إلى ٢٦ كــانون الثــــاني/ينـــاير؛ 
وكونغيبـــت ســـينغيور غيـــــس في الفــــترة مــــن ٢٤ كــــانون 

الثاني/يناير إلى ٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠. 
وترد قائمة أعضاء اللجنة مع بيـان فـترة عضويـة كـل  - ١٦

منهن في المرفق الخامس. 
 

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   دال –
نظـرت اللجنـة في جـــدول الأعمــال المؤقــت وتنظيــم  - ١٧
الأعمـال (CEDAW/C/2000/I/1) في جلســـتها ٤٤٥ المعقــودة 
في ١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠. واعتمــدت اللجنـة جـدول 

الأعمال التالي: 
افتتاح الجلسة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلـع ـا بـين  - ٣
ـــــــة  الدورتـــــين الحاديـــــة والعشـــــرين والثاني

والعشرين للجنة. 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأعضـاء  - ٤
بمقتضـى المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٥

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جـــدول الأعمـــال المؤقـــت للـــدورة الثالثـــــة  - ٧
والعشرين. 

اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــــن دورـــا الثانيـــة  - ٨
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة   هاء –

كانت اللجنة قـد قـررت في دورـا التاسـعة أن تعقـد  - ١٨
ـــل  قبـل كـل دورة مـن دوراـا اجتماعـات لفريـق عـامل لمـا قب
الــدورة لمــدة خمســة أيــام لإعــداد قوائــم بالقضايــا والمســـائل 
المتصلـة بالتقـارير الدوريـة الـتي سـتنظر فيـها اللجنـة في دورــا 
ـــامل لمــا قبــل الــدورة  التاليـة. وعقـدت اجتماعـات الفريـق الع
الثانيـة والعشـرين للجنـة في الفـترة مـن ٢٨ حزيـران/يونيــه إلى 

٢ تموز/يوليه ١٩٩٩. 
وشــاركت في اجتماعــات الفريــق العــامل العضـــوات  - ١٩
التالية أسماؤهن، اللاتي تمثلن مختلف اموعات الإقليمية: سلمى 
خــان (آســيا والمحيــط الهــادئ)؛ وإيفانكــا كــورتي (أوروبــــا)؛ 

وروزالين هازيل (أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي). 
وأعد الفريق العامل قوائم بالقضايـا والمسـائل المتصلـة  - ٢٠
بتقارير أربع من الدول الأعضـاء هـي: ألمانيـا وبوركينـا فـاصو 

وبيلاروس ولكسمبرغ. 
وفي الجلسة ٤٤٧ المعقودة في ١٩ كانون الثــاني/ينـاير  - ٢١
٢٠٠٠، قدمت رئيسة الفريق العامل لمـا قبـل الـدورة، سـلمى 
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 CEDAW/C/1999/II/CRP.1) خـــان، تقريـــر الفريـــق العــــامل
 .(Add.1-4و

 
تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما   واو -

في الـدورة ٤٤٧ المعقـودة في ١٩ كـانون الثـاني/ينــاير  - ٢٢
ــــا فريقـــا عـــاملا  ٢٠٠٠، قــررت اللجنــة أن تنظــر، باعتباره
بكـامل هيئتـه، في المسـائل المتضمنــة في إطــار البنــد ٥ (تنفيــذ 
المـادة ٢١ مـن الاتفاقيـة) والبنـــد ٦ (ســبل ووســائل التعجيــل 
بعمـل اللجنـة). وكـانت المسـائل الـتي قـررت النظـر فيـها هـــي 
ــــيز ضـــد المـــرأة؛  النظــام الداخلــي للجنــة القضــاء علــى التمي

والبروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
  

الفصل الثالث 
ـــع ــا  تقريـر الرئيسـة عـن الأنشـطة المضطل
بـين الدورتـــين الحاديــة والعشــرين والثانيــة 

والعشرين للجنة   
قدمت السيدة عايدة غونزاليز مارتينيز، رئيسة اللجنة،  - ٢٣
تقريـرا عـن الأنشـطة الـتي اضطلعـت ـــا منــذ الــدورة الســابقة 
للجنة، فأوضحت أـا حضـرت حلقـة عمـل نظمتـها مفوضيـة 
الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسـان، بالاشـتراك مـع برنـامج 
الأمم المتحدة الإنمائي، عن �المؤشرات المحتملة للحقوق المدنيـة 
والسياســية�. وتركــزت المناقشــة في الحلقــة علــى المؤشــــرات 
المحتملة لحقوق الإنسـان في إطـار ثلاثـة مجـالات، شملـت: إدارة 
العـدل، والديمقراطيـة والمشـاركة، والأمـن الشـــخصي. وحضــر 
ـــهم خــبراء مــن مؤسســات  حلقـة العمـل ١٩ شـخصا، مـن بين
أكاديمية، ورئيس لجنة القضـاء علـى التميـيز العنصـري، وعضـو 
من لجنة مناهضة التعذيب، وأعضاء مـن اللجنـة الفرعيـة المعنيـة 
بتعزيز وحماية حقــوق الإنسـان، والمقـرر الخـاص للجنـة حقـوق 
الإنسان المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء وبإجراءات 
موجزة وتعسفية، فضلا عن خبراء في ميدان حقوق الإنسان. 

وحضرت الرئيسة اجتماعات اللجنـة الثالثـة للجمعيـة  - ٢٤
العامة في دورــا الرابعـة والخمسـين، حيـث أدلـت ببيـان أثنـاء 
مناقشــة بنــد جــدول الأعمــال المعنــون �النــهوض بـــالمرأة�. 
ـــــبروتوكول  وأبلغـــت اللجنـــة أن اعتمـــاد الجمعيـــة العامـــة لل
الاختيـاري في ٦ تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ كـــان خطــوة 
ــة  إلى الأمـام بالنسـبة للنسـاء بصفـة عامـة، وليـس بالنسـبة للجن
وحدهـا. وأشـارت الرئيسـة إلى أنـه خـــلال مناقشــات اللجنــة 

الثالثة، أعرب معظم الوفود عن تأييدهم لعمل اللجنة. 
وأبلغت الرئيسة اللجنة بأا نقلـت رسـالة إلى النـدوة  - ٢٥
القضائية التي عقدت بمناسبة مــرور عشـرين سـنة علـى اعتمـاد 
الجمعية العامة لاتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز ضـد 
المــرأة، ومــرور عشــر ســنوات علــى اعتمــاد الجمعيــة العامـــة 
لاتفاقية حقوق الطفل. وقد قرأت الرسالة أمنة عويج، عضوة 

اللجنة، التي كانت المتكلمة الرئيسية في الندوة. 
وأبلغـت الرئيسـة اللجنـة بأـــا شــاركت في الاحتفــال  - ٢٦
الخاص بالتوقيع على البروتوكول الاختياري الذي عقد في ١٠ 
كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، وفي اجتمـاع المـائدة المســتديرة 
الـذي عقـد في نفـس اليـوم، وشـارك فيـه الأمـين العـــام، الســيد 
ــــبروتوكول  كـــوفي عنـــان، حيـــث نوقشـــت آثـــار ونطـــاق ال
ـــع أشــكال التميــيز ضــد  الاختيـاري واتفاقيـة القضـاء علـى جمي
المرأة. وأوضحت أن المسائل التي سلطت الضوء عليها في بياا 
شملـت �احتيـاج اللجنـة لمزيـد مـــن المــوارد للوفــاء بمســؤولياا 
بصـورة فعالـة، علـى النحـو المبـين في الــبروتوكول الاختيــاري، 
وبخاصة الموارد مـن الموظفـين الفنيـين اللازمـين لدراسـة وتحليـل 

الرسائل والتشريعات الوطنية ذات الصلة�. 
واختتمـت الرئيسـة كلمتـها بالإشـارة إلى تنـامي تأثــير  -٢٧
الاتفاقيـة واللجنـة، وهـو مـا ينعكـس في مختلـــف الاجتماعــات 
والاحتفـالات الـتي عقـدت خـلال الفـــترة المشــمولة بــالتقرير. 
ووجهت الانتباه بصفة خاصة إلى حلقـة العمـل المعنيـة بأوجـه 
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التقـارب والاختـلاف بـين اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشــكال 
ــــها  التميــيز ضــد المــرأة وبــين الشــريعة الإســلامية، الــتي نظم
ــاني/نوفمـبر  صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة في تشرين الث
١٩٩٩. وأوضحـت أن اللجنـة كـانت ممثلـة في حلقـــة العمــل 
هـذه مـن خـلال مقررـا، السـيدة عائشـة فريـدي أجـار، الـــتي 

أثنى منظمو الحلقة على مشاركتها. 
  

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير المقدم ــــر في التق النظ

الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   
مقدمة   ألف -

نظـرت اللجنـة، في أثنـاء دورـا الثانيـة والعشـــرين، في  - ٢٨
تقــارير ثمــاني دول أطــراف مقدمــــة بموجـــب المـــادة ١٨ مـــن 
الاتفاقيـــة: تقريـــران أوليـــــان؛ وتقريــــران أولي وثــــان لدولــــة 
طـــرف؛ والتقـــارير الدوريـــة الأول والثـــاني والثـــالث لدولـــــة 
طـرف، وتقريـر أولي وثـان مجمـع؛ وتقريـر دوري ثـــان وثــالث 
مجمـع وتقريــر دوري رابــع لدولــة طــرف، وتقريــران دوريــان 

ثالثان. 
وأعــدت اللجنــة، وفقــا لمــا قررتــه في دورــا الثالثـــة  - ٢٩
عشرة المعقودة في ١٩٩٤، تعليقــات ختاميـة علـى كـل تقريـر 
تم النظر فيه. وترد أدناه التعليقات الختاميـة للجنـة علـى تقريـر 
كل دولة من الدول الأطراف، بالصيغة التي أعدها ا أعضـاء 

اللجنة، وموجز للبيانات التمهيدية لممثلي الدول الأطراف. 
 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف   باء -
التقارير الأولية  - ١

الهند 
نظــــرت اللجنــــة فــــي التقريـــر الأولــــي المقـــدم مــن  - ٣٠
ــــــــاا ٤٥٢ و ٤٥٣  الهنــــــد (CEDAW/C/IND/1) في جلســـ

ــــاني/ينـــاير  و ٤٦٢ المعقــــــودة فـــــــــي ٢٤ و ٣١ كــانون الث
٢٠٠٠ (CEDAW/C/SR.452 و 453 و 462). 

 
عرض التقرير من قبل الدولة الطرف   

أبلغت ممثلــة الهنـد اللجنـة بـأن بلدهـا قـد صـدق علـى  - ٣١
الاتفاقية في تموز/يوليه ١٩٩٣، وضمـن صـك تصديقـه عليـها 
إعلانـين وتحفظـا واحـدا. وذكـــرت أن إعــداد التقريــر ســبقته 
مشـاورات واسـعة النطـاق مـع عـدد مـن المنظمـــات النســائية. 
وأشـارت إلى أن الهنـد قـد صدقـت علـى عـــدد مــن الصكــوك 
الدوليـة المتصلـة بحقـوق الإنسـان، وأن الدسـتور الهنـدي يحظــر 
التمييز على أساس الجنس وينص كذلك علـى العمـل الإيجـابي 
لصالح المرأة. وقالت إن الهند كانت مـن البلـدان الـتي شـرعت 
بعملية استشارية للتحضير للمؤتمر العـالمي الرابـع المعـني بـالمرأة 
وكانت في مقدمة البلدان التي قبلت دونما تحفظ منـهاج عمـل 

بيجين. 
وأشارت الممثلة إلى جملة إنجــازات تحققـت مؤخـرا في  - ٣٢
ــــام في آذار/ مـــارس  مجــال تنفيــذ بلدهــا للاتفاقيــة، منــها القي
١٩٩٧ بإنشـاء لجنـة برلمانيـة معنيـــة بتمكــين المــرأة، وإدخــال 
تعديـلات علـى الدسـتور يكفـــل بموجبــها للمــرأة ٣٣,٣٣ في 
المائة من المقاعد في مؤسسات �بانشاياتي راج� القائمة علـى 
صعيـد الحكومـــات المحليــة في المنــاطق الريفيــة، وعلــى صعيــد 
البلديـات في المنـاطق الحضريـة. كمـا ذكـرت أنـه تم في أواخــر 
عام ١٩٩٩ طرح مشروع قانون يكفل مـا لا يقـل عـن ثلـث 
المقاعد للمرأة من العدد الإجمالي للمقاعد التي تمـلأ عـن طريـق 
الانتخـاب المباشـر في مجلـس الشـعب، واـــالس التشــريعية في 

الولايات. 
ووصفت الممثلة طبيعـة الجـهاز العـامل علـى النـهوض  - ٣٣
بـالمرأة علـى الصعيـد الوطـني الـــذي تتــولى تنســيقه وزارة نمــاء 
المرأة والطفل التي يرأسها شخص برتبة وزيـر ويسـاعده وزيـر 
دولة. وتتولى اللجنة الوطنية المعنية بشؤون المرأة، التي أنشـئت 
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في عام ١٩٩٢، الاضطلاع بمـهام أمـين مظـالم رسمـي لشـؤون 
ـــة  المــرأة، في حــين يقيــم الــس المركــزي للرعايــة الاجتماعي
وصـلات شـبكية مـع مـا ينـاهز ٠٠٠ ١٢ منظمـة نسـائية غــير 
حكوميــة. وتوجــد كذلــك علــى صعيــــد الولايـــات آليـــات 
مؤسسية للنهوض بالمرأة. وسلطت الممثلة الضـوء علـى الخطـة 
الخماســية التاســعة (١٩٩٧-٢٠٠٢) الــتي حــــددت مســـألة 
تمكين المرأة كاستراتيجية للتنميـة وقـررت أن توضـع بالشـكل 
النهائي وفي أقرب وقت ممكن سياسة وطنية للنـهوض بـالمرأة. 
وأشـــارت إلى أن العديـــد مـــن الآليـــات المذكـــورة في تلــــك 
السياسـة الوطنيـة قـد جـهزت بـــالفعل بانتظــار إقرارهــا. وقــد 
أصدر مكتب رئيس الوزراء مؤخرا توجيهات تقضـي بـإجراء 
اســـتعراض لأثـــر مراعـــاة المنظــــور الجنســــاني في الــــوزارات 

والإدارات الحكومية. 
وأشـارت الممثلـة إلى وجـود تشـريعات تعـــزز مصــالح  - ٣٤
المرأة تدريجيا علــى الصعيـد المركـزي وعلـى صعيـد الولايـات، 
وتكليف الحكومة الس الوطني للمرأة بمهمة الإشـراف علـى 
تنفيـذ الضمانـات الدسـتورية والقانونيـة للمـرأة. وذكـرت أنـــه 
ـــه تم تقــديم توصيــات  يجـري حاليـا اسـتعراض ٣٩ قانونـا؛ وأن
بإدخال تعديلات على القوانين تشـمل تعديـلات علـى قـانون 
(منع) الإتجار الشائن؛ وأنه جرى إعداد مشروع قانون بشـأن 
العنـف ضـد المـرأة. وأضـافت أنـه جـرى إنشـاء محـاكم شـــعبية 
(لوك  عدالات) ومحـاكم معنيـة بشـؤون المـرأة والأسـرة توفـر 
إمكانيـة إقامـة العـدل بقـدر ضئيـل مـن الرسميـــات. وقــالت إن 
ـــاليد الراســخة في الهنــد وإن  دعـوى الحـق العـام تعتـبر مـن التق
المحكمـة العليـا أصـدرت أحكامـــا مشــهورة، تشــمل التحــرش 
الجنسي في مكان العمل وبغاء الأطفال. كما أقام العديـد مـن 
المعـــاهد التدريبيـــة دورات للموظفـــين القضـــائيين لتوعيتــــهم 

بالفوارق بين الجنسين. 
وبينــت الممثلــة الخطــوات المتخــــذة لتنقيـــح المنـــاهج  - ٣٥
التعليمية والكتب المدرسية من منظور جنساني؛ والجـهود الـتي 

تبذلهـا وزارة الإعـلام والإذاعـة لكفالـة تقـديم وسـائط الإعــلام 
صورا إيجابية عـن المـرأة. وقـالت إنـه جـرى اتخـاذ عـدة تدابـير 
للتصدي للبغاء والإتجار بالنسـاء منـها اقـتراح يقضـي بإدخـال 
تعديل على قانون (منع) الإتجار الشـائن ـدف توسـيع نطـاق 
هذا القانون وزيادة العقوبات المفروضة بشـأنه؛ واقـتراح آخـر 
بتعيـين عنـاصر شـرطة خاصـة؛ وبإقامـة منـازل لحمايـــة أطفــال 
العاهرات ولتطوير قدرام وتوفــير الرعايـة لهـم. وأضـافت أنـه 
ـــل  جــرى وضــع خطــة عمــل لمكافحــة الإتجــار بــالمرأة والطف
واستغلالهما جنسيا لأغراض تجاريـة ولإدمـاج المعتـدى عليـهم 
في اتمع؛ وأن الهند شاركت بفعالية في صياغة اتفاقية رابطـة 
جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقـة بمنـع ومكافحـة الإتجـار 

بالمرأة والطفل لأغراض الدعارة. 
ـــهدت في المؤتمــر العــالمي  وذكـرت الممثلـة أن الهنـد تع - ٣٦
الرابع المعني بالمرأة بزيادة الاستثمار في ميـدان التعليـم، وذلـك 
بتخصيص ستة في المائة له من الناتج المحلي الإجمالي لكـن هـذا 
الهدف لم يتحقق لغاية الآن ولئـن كـان معـدل الإلمـام بـالقراءة 
والكتابــة بــين النســاء كــان أعلــى مــن معدلــه بــين الرجــــال 
في الســـنوات الأخـــــيرة. ولا تــــزال تبــــذل جــــهود مكثفــــة 
لمعالجـــة الفـــوارق بـــين الجنســـين في مجـــالي الإلمـــام بــــالقراءة 
والكتابة والتعليم وتشمل إنشـاء مراكـز لتعليـم الفتيـات لتلبيـة 
ـــى الحصــول علــى تعليــم  احتياجـات غـير القـادرات منـهن عل

رسمي. 
وأبلغــت الممثلــة اللجنــــة أن قوانـــين العمـــل الهنديـــة  - ٣٧
ــــل الدوليـــة وأن الحكومـــة  تتماشــى مــع معايــير منظمــة العم
مـا فتئـت تحـاول توسـيع نطـاق اسـتحقاقات الأمومـــة ليشــمل 
جميع النساء، وتوفير الرعاية لأطفال العـاملات. وقـد وضعـت 
المحكمـة العليـا في أحـد أحكامـها مبـادئ توجيهيـة يـهتدي ـــا 
أربـاب العمـل في المسـائل المتعلقـة بـالتحرش الجنسـي، ويجــري 
حاليا إعداد تشريع يجسد تلك المبادئ التوجيهية. كمـا شـرع 
ــــير  بجــهود ترمــي إلى الاعــتراف بعمــل النســاء في القطــاع غ
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النظـامي وبإدماجـه في التعـداد الوطـــني وبتوفــير حمايــة العمــل 
للعاملات في هذا القطاع. 

وتحققـت في العقـد الأخـير تحسـينات هامـــة في صحــة  - ٣٨
المـرأة ولئـــن كــان ارتفــاع معــدل وفيــات الأمــهات لا يــزال 
يشكل مصدرا للقلق. ويمثل برنـامج الصحـة الإنجابيـة وصحـة 
الأطفال الذي شرع به مؤخرا محاولة لمعالجة صحة المرأة علـى 
نحـو شـامل. وبـدئ العمـــل بتدابــير للتصــدي لفــيروس نقــص 
المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعـة المكتسـب (الإيـدز) كمـا 
اعتمــدت تشــريعات واســــتراتيجيات أخـــرى لمواجهـــة قتـــل 

المواليد الإناث والإجهاض الانتقائي بسبب جنس الجنين. 
وأشارت الممثلة إلى أن الريفيات يشـكلن حـوالي ٨٠  - ٣٩
في المائة من السكان الإناث وأن الحكومة بدأت العمل بنظـام 
الحصص وببرامج معينة للنساء تكفل بموجبـها حصولهـن علـى 

حصة مساوية في التنمية الريفية والبرامج الزراعية. 
وذكــرت أن قوانــين الأحــوال الشــخصية للطوائــــف  - ٤٠
الدينيـة الرئيسـية هــي الــتي تنظــم تقليديــا العلاقــات الزوجيــة 
والعائلية، وأن الحكومة تتمسك في الوقت نفسه بسياسة عدم 
التدخل بتلك القوانين مـا لم تطلـب الطوائـف الدينيـة بنفسـها 
ـــاكم  منـها إجـراء تغيـير. ومـع ذلـك، فقـد تم اعتمـاد قـانون مح
الأسرة الذي ينص على أن القضايـا العائليـة مـن قبيـل الـزواج 
ـــاكم الأســرة الــذي يشــمل  والنفقـة تقـع ضمـن اختصـاص مح
بـدوره إجـراءات غـير رسميـة وخدمـات استشـارية. ووجـــهت 
الممثلة الانتباه إلى التشريع المتعلـق بـالعنف المرتبـط بالمـهر وإلى 
أحكـام قـــانون العقوبــات والبينــات المتصلــة بمعاملــة الزوجــة 

معاملة قاسية من قبل زوجها أو أقاربه. 
وفي الختــام، أكــــدت الممثلـــة علـــى الجـــهود الحثيثـــة  - ٤١
والملموسة والمطردة التي تبذلها الهند للقضاء علـى الفقـر وعـدم 
الاسـتقرار الاجتمـاعي مـن ناحيـة، ولتمكـين الفقـراء والفئــات 

الضعيفة من ناحية أخرى. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

ترحب اللجنة بتقديم الهند لتقريرهـا الأولي. وتلاحـظ  - ٤٢
أن التقرير يتفق مع المبادئ التوجيهية التي قررـا اللجنـة لكنـه 
لا يوفــر معلومــات كافيــة عــن تنفيــذ بعــــض المـــواد، وعـــن 
مســـألة العنـــف الموجـــه ضـــــد المــــرأة عمومــــا. وأن تقــــديم 
ـــن موعــده. كمــا لا يتضمــن التقريــر  التقريـر كـان متـأخرا ع
معلومـات عـن التدابـير المتخـذة لتنفيـذ منـــهاج عمــل بيجــين. 
وتعرب اللجنة عن تقديرها للوفد لمــا قدمـه مـن ردود مكتوبـة 
ـــات هامــة  وشـفوية خـلال النظـر في التقريـر ممـا زودهـا بمعلوم

أخرى. 
وتلاحظ اللجنة أن التقرير والردود الشفوية والمكتوبـة  - ٤٣
لا توفر بيانات إحصائية كافية مبوبة بـالتفصيل بحسـب الجنـس 
ـــذ الأعمــال الإنجابيــة  وولايـات الاتحـاد، أو معلومـات عـن تنفي

والتدابير المتخذة لفائدة الطبقات المنبوذة. 
ـــق أن الحكومــة لا تعــتزم إعــادة  وتلاحـظ اللجنـة بقل - ٤٤
النظر في الإعلانين اللذين تحفظت بموجبهما علـى الفقرتـين ١ 

و ٢ من المادة ١٦ من الاتفاقية. 
الجوانب الإيجابية 

تسـلم اللجنـة بـأن الهنـد كفلـت في دسـتورها حقـــوق  - ٤٥
الإنسان الأساسية التي يمكن إنفاذهـا بطلـب يرفـع إلى المحكمـة 
العليا. وتشيد اللحنة على وجه الخصـوص بـاعتراف الدسـتور 
بــالحق الأساســي في المســاواة بــين الجنســــين وعـــدم التميـــيز 

وبتضمنه حكما تمكينيا محددا للعمل الإيجابي. 
ـــتي قدمتــها  وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا للمسـاهمة ال - ٤٦
المحكمـة العليـا في الهنـد في تطويـر مفـهوم المقاضـاة الاجتماعيــة 
ووضع اجتهادات قضائيـة تدمـج أحكـام الاتفاقيـة في القـانون 
المحلــي بتفســير الأحكــام الدســتورية المتعلقــة بالمســــاواة بـــين 

الجنسين وعدم التمييز. 
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وتشـيد اللجنـة باسـتحداث الحكومـات في الهنـد علــى  - ٤٧
مـر الزمـن طائفـة مـن السياسـات والـبرامج الراميـة إلى تحســـين 
حالة المرأة. وتلاحظ مع التقدير أن هذه الــبرامج أسـهمت إلى 
حــد مــا في تحســين نوعيــة المؤشــرات الاجتماعيــة للمـــرأة في 
مختلف ولايات الاتحاد. وترحب اللجنة بـالاقتراح الداعـي إلى 
صياغـة سياسـة جديـدة لتمكـين المـرأة وبالتوجيـهات الصــادرة 
عن مكتب رئيـس الـوزراء الداعيـة إلى تعميـم مسـائل المنظـور 
الجنسـاني واعتمـــاد ــج حقوقــي إزاء التنميــة علــى المســتوى 

الوطني. 
وتثـني اللجنـــة علــى حكومــة الهنــد لإنشــائها اللجنــة  - ٤٨
الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة ولجانـا للمـرأة علـى مســـتوى الولايــات 
تضطلع بمسؤولية وضع خطط عمـل لمراعـاة المنظـور الجنسـاني 

واقتراحات لإصلاح القوانين. 
وتشيد اللجنة باتخـاذ الحكومـة تدابـير للعمـل الإيجـابي  - ٤٩
ـــها حجــز ٣٣ في المائــة مــن المقــاعد في الهيئــات  أمكـن بفضل
الحكوميـة المحليـة للنسـاء. وترحـب بمشـــروع القــانون المقــترح 
ـــن المقــاعد في الــس الوطــني ومجــالس  لحجـز ٣٣ في المائـة م
الولايـات للنسـاء، والتـأكيد في البيانـات الشـفوية بأنـه ســيوفر 
للنسـاء تغطيـة تـتراوح مـا بـين ٣٠ و ٤٠ في المائـة في الــبرامج 

التي تتيح إمكانية الوصول إلى الائتمانات. 
وتثـني اللجنـة علـى الحكومـة لإصدارهـا قانونـــا يحظــر  - ٥٠
الإجــــهاض الانتقــــائي بســــبب جنــــس الجنــــين. وترحـــــب 
بـالتعديلات الـتي أدخلـت علـى قـانون الجنسـية لإعطـــاء المــرأة 

والرجل حقوقا واحدة. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحـظ اللجنـة أن لـدى الهنـد قطاعـــا ســكانيا كبــيرا  - ٥١
جـدا معظمـه ريفـــي يعيــش في فقــر مدقــع وأن تــأنيث الفقــر 
وتزايد التفاوت بين الدخول أمران يحولان دون انتقـال فوائـد 

التنمية الاقتصادية إلى النساء.  

ـــــات  وتعتــــبر اللجنــــة أن انتشــــار الفقــــر، والممارس - ٥٢
الاجتماعية من قبيل النظام الطبقي، وإيثار البنين علـى البنـات 
الـذي يتجلـى في ارتفـاع حـوادث العنـف ضـد المـرأة. وأوجــه 
التفــاوت الكبــير بــين الجنســين. وانخفــاض نســبة النســـاء إلى 
الرجـال هـي أمـور تشـكل عقبـات لا يسـتهان ـا تحـــول دون 

تنفيذ الاتفاقية. 
وتلاحظ اللجنة أن وجود أوجه تفـاوت بـين الأقـاليم  - ٥٣

أمر يعوق التنفيذ الفعال للاتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تلاحـظ اللجنـة أنـه لم يتـم إدمـــاج الاتفاقيــة ومنــهاج  - ٥٤
عمـل بيجـــين في تخطيــط السياســات ووضــع الــبرامج. ولئــن 
وجدت في فترة مـا قبـل مؤتمـر بيجـين ومـا بعـده عـدة خطـط 
ـــد جــا قائمــا  وطنيـة، فاللجنـة تلاحـظ أن هـذه الخطـط تعتم

على الرعاية الاجتماعية للمرأة. 
وتوصي اللجنة بأن تـأخذ السياسـة المقترحـة لتمكـين  - ٥٥
المرأة بأحكام الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين وبنهج قـائم علـى 

الحقوق. 
ــة  وتعتـبر اللجنـة أن عـدم تخصيـص مـوارد كافيـة لتنمي - ٥٦
قدرات المرأة في القطاع الاجتماعي وعدم تنفيذ القوانين على 
ـــال حقــوق الإنســان للمــرأة في  نحـو واف أمـران يعوقـان إعم

الهند إعاقة خطيرة. 
وتحـث اللجنـــة علــى تخصيــص مــوارد كافيــة لتنميــة  - ٥٧
قـدرات المـرأة في القطـاع الاجتمـاعي كمـا تحـث علـــى تنفيــذ 

القوانين ذات الصلة تنفيذا كاملا. 
ـــار  وتلاحــظ اللجنــة وجــود ثغــرات عديــدة في الإط - ٥٨
التشــريعي. وتعتــبر اللجنــة أن ثمــة حاجـــة ملحـــة إلى إجـــراء 
إصــلاح تشــريعي شــامل لتعزيــز المســــاواة وتدعيـــم حقـــوق 

الإنسان للمرأة. 
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وتوصـي اللجنـة باسـتخدام اقتراحـات اللجنـة الوطنيــة  - ٥٩
المعنية بالمرأة، المتعلقـة بـإصلاح القوانـين، في إعـداد تشـريعات 
ـــة هــذه اللجنــة بمهمــة إعــداد ورقــات عمــل  جديـدة، وبإناط
للإصلاح القانوني في االات الحاسمة، في حدود إطار زمني. 

وتلاحـظ اللجنـة أنـه لم تتخـذ أي خطـوات لإصـــلاح  - ٦٠
قوانين الأحوال الشخصية لمختلـف الطوائـف الدينيـة والعرقيـة 
بالتشـاور معـها لكـي تمتثـل هـذه القوانـين للاتفاقيــة. ويســاور 
اللجنة القلق لأن سياسة عدم التدخـل الـتي تنتهجـها الحكومـة 
إنما تديم القوالب الجنسـية وإيثـار البنـين علـى البنـات والتميـيز 

ضد المرأة. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى ســـحب إعلاــا الــذي  - ٦١
تحفظت فيه على الفقرة ١ من المادة ١٦ من الاتفاقية والعمـل 
مـع اموعـات النسـائية وتأييدهـــا بوصفــها أعضــاء في اتــع 
المحلــــي في اســــتعراض قوانــــين الأحــــوال الشــــخصية هـــــذه 
وإصلاحـها. وتدعـو اللجنـة الحكومـة أيضـا إلى اتبـاع المبـــادئ 
التوجيهيـة في الدسـتور وفي قـرارات المحكمـــة العليــا وإلى ســن 
قانون مدني موحد تستطيع الطوائف العرقية والدينيـة المختلفـة 

اعتماده. 
ويسـاور اللجنـــة القلــق مــن أن الهنــد لم تنشــئ حــتى  - ٦٢
الآن نظاما شاملا وإلزاميا لتسـجيل المواليـد والزيجـات.وتشـير 
اللجنة إلى أن عدم القـدرة علـى إثبـات هـذه الأحـداث الهامـة 
ـــين الــتي تحمــي  بالوثـائق أمـر يحـول دون التنفيـذ الفعـال للقوان
الفتيــات مــن الاســتغلال الجنســي والاتجــار بعمــل الأطفــــال 
والزواج المبكر أو بالإكراه. ويساور اللجنة أيضا قلـق مـن أن 
يــؤدي عــدم تســجيل الــزواج إلى الضــــرر بحقـــوق المـــرأة في 

الإرث. 
وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى توفــير المــوارد اللازمــــة  - ٦٣
وإنشــاء نظــام للتســجيل الإلزامــي للمواليــد ورصــــد تنفيـــذه 
بالتعــاون مــع اموعــات النســائية والهيئــات المحليــة. وتحـــث 

ـــا بشــأن المــادة ١٦ مــن  اللجنـة الحكومـة علـى سـحب إعلا
الاتفاقية. 

ويســاور اللجنــة القلــق مــــن أن الحـــق الأساســـي في  - ٦٤
التعليم الذي يقضي به الدستور وتعـترف بـه المحكمـة العليـا لم 
يوضـع موضـع التنفيـــذ بــتزويد الفتيــات بفــرص الوصــول إلى 
التعليـم الابتدائـي والثـــانوي. وتلاحــظ أن الاعتمــاد المرصــود 
للتعليــم في الميزانيــة لا يمتثــل إلى حــــد الآن لالتزامـــات الهنـــد 

بموجب منهاج عمل بيجين. 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى اتخــاذ عمــل إيجــــابي،  - ٦٥
ووضــع إطــــار زمـــني وتوفـــير مـــوارد كافيـــة للتعليـــم الأولي 
والثــانوي لإتاحــة حصــول البنــات علــى التعليــم علــى قــــدم 
المســاواة وللقضــاء علــى أميــة الكبــار بــين النســــاء. وتدعـــو 
الحكومة إلى جعل التعليـم الأولي والثـانوي إلزاميـا عـن طريـق 

إدخال قواعد إنفاذ المناسبة. 
ـــوق  ويسـاور القلـق اللجنـة لأنـه لا يمكـن إعمـال الحق - ٦٦
الأساسية المعترف ا في الدسـتور إلا ضـد الجـهات الحكوميـة 
فقط، وفي حالة عدم قيام الدولـة بإعمالهـا. وتلاحـظ أيضـا أن 
القطـاع الخـاص حيـث يعمـل عـدد مـن النسـاء توسـع في فــترة 
الانتقال صوب سياسات اقتصـاد السـوق، ولا تشـمله المعايـير 

الدستورية. 
وتوصي اللجنة بسن قانون بشأن مسألة التميـيز علـى  - ٦٧
أسـاس نـوع الجنـس، لكـي تصبـح معايـير الاتفاقيـة والدســـتور 
قابلة للتطبيق في حالة الإجراءات التي تتخذهـا جـهات أخـرى 

غير الحكومة أو في حالة عدم اتخاذ إجراءات. 
ويساور القلق اللجنـة بوجـود حـالات كثـيرة للعنـف  - ٦٨
ضد المرأة قائمة على أساس نوع الجنس، وتتخذ أشكالا أشد 
بسبب العادات العرفية مثل المهر وممارسة حـرق الأرملـة حيـة 
مـع زوجـها المتـوفي (الســـاتي)، ونظــام الديفاداســي. ويتجلــى 
أيضا التمييز ضد المرأة التي تنتمـي إلى طبقـات خاصـة وفئـات 
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عرقية أو دينية، في الأشكال القاسـية للعنـف البـدني والجنسـي 
والتحرش. 

وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تنفيـــذ التشــريع الحــالي  - ٦٩
الذي يحظر ممارسات مثل المهر والديفاداسي والتميـيز الطبقـي 
وتدعو الحكومة إلى تعزيز إنفاذ القانون وإدخال الإصلاحـات 
الـتي تقترحـها اللجنـة الوطنيـة المعنيـــة بــالمرأة والناشــطات مــن 
النســـاء بالنســـبة للقـــانون الخـــاص بالاغتصـــاب، والتحـــرش 

الجنسي والعنف العائلي. 
ــــالج  وتوصــي اللجنــة بــإعداد خطــة عمــل وطنيــة تع - ٧٠
بطريقة كلية موضوع العنف القائم علـى نـوع الجنـس، تمشـيا 
مع التوصيتين العامتين للجنة ١٩ و ٢٤. وتدعو الحكومـة إلى 
توفير إحصاءات ومعلومات عـن العنـف الموجـه ضـد المـرأة في 

تقريرها المقبل. 
ويساور القلق اللجنة لأن المرأة تتعرض لمخاطر تتسـم  - ٧١
بمسـتويات مرتفعـة مـن العنـف والاغتصـــاب والإذلال النــاجم 
عـن التحـرش الجنسـي والتعذيـــب في المنــاطق الــتي توجــد ــا 

حالات عصيان مسلح. 
وتوصــي اللجنــة باســتعراض تشــريع منــع الإرهـــاب  - ٧٢
وقانون الأحكام الخاصة للقوات المسلحة، بالتشـاور مـع لجنـة 
ــدني،  حقـوق الإنســـان، واللجنـــة الوطنيـــة للمـرأة واتمـع الم
لكـي لا تحـول السـلطات الخاصـة المعطـاة لقـــوات الأمــن دون 
إجراء التحقيق والمحاكمة فيما يتصل بالأفعال المتسمة بـالعنف 
الموجــه ضــد المــرأة في منــاطق الصــــراع وأثنـــاء الاعتقـــال أو 
التوقيف وتوصي اللجنة بأن تعطى المـرأة الفرصـة للإسـهام في 

تسوية الصراعات بالوسائل السلمية. 
وتوصـــي اللجنـــة بوضـــع برامـــج لمراعـــاة الفـــــوارق  - ٧٣
ـــوات  بــين الجنســين، وبرامــج لحقــوق الإنســان، للشــرطة وق
الأمـن والفنيـين الطبيـــين، بالإضافــة إلى الــبرامج المضطلــع ــا 

بالفعل. 

ويساور القلق اللجنـة بسـبب التميـيز المسـتمر، بمـا في  - ٧٤
ذلك العنف الذي تتعرض لـه المـرأة في مجتمـع داليـت، بـالرغم 
من سن القـانون المتعلـق بالطبقـات المنبـوذة والقبـائل المنبـوذة، 

لعام ١٩٨٩ (قانون منع الأعمال الوحشية). 
وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى إنفــاذ القوانـــين الـــتي  - ٧٥
تمنــع التميــيز ضــد نســاء داليــت وحظــــر نظـــام ديفاداســـي. 
وتحــث الحكومــــة علـــى إدخـــال برامـــج العمـــل الإيجـــابي في 
مجالات من قبيل التعليم والتوظيف والصحة بغية توفـير فـرص 
ـــــة بيئــــة تــــؤدي إلى  حياتيـــة لنســـاء وفتيـــات داليـــت ولتهيئ
تقدمـهن. وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى وضـع إطـار زمـني لهـذه 
الأنشــطة وتوفــير معلومــات بشــأن التقــدم المحــرز في التقريـــر 

المقبل. 
ويساور القلق اللجنة بسـبب اسـتغلال المـرأة  والفتـاة  - ٧٦
في الدعارة والاتجار ما فيما بين الـدول وعـبر الحـدود. كمـا 
ـــيروس نقــص المناعــة  يسـاورها القلـق أيضـا لتعـرض النسـاء لف
البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتســب (الإيـدز) وللمخـاطر 
الصحيــة، ولأن التشــــريع الحـــالي يشـــجع الفحـــص والعـــزل 

الإجباريين. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى استعراض التشـريع الحـالي  - ٧٧
ــــاري، وتعزيـــز إنفـــاذ  بشــأن الاتجــار في المــرأة والبغــاء الإجب
القـانون. وتوصـي بوضـع ضوابـط ثنائيـة، وفيمـا بــين الــدول، 
وإعادة الاندماج، ووضع وبرامج الدعـوة لمنـع اسـتغلال المـرأة 

والفتاة في البغاء الإجباري والاتجار ما. 
وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أن معـدلات وفيـات الأمــهات  - ٧٨
والرضع من بين أعلى المعدلات في العالم. كمـا تلاحـظ أيضـا 
انخفــاض نســــبة النســـاء إلى الرجـــال، وحـــالات الإجـــهاض 
الانتقائي بسبب جنس الجنين بالرغم من القـانون الـذي يحظـر 
هذه الممارسة. وتلاحظ أن تنظيم الأسرة لا يسـتهدف سـوى 

النساء فقط. 
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ـــج كلــي بالنســبة لصحــة   وتوصـي اللجنـة باعتمـاد - ٧٩
المرأة في سائر دورة حياا، في البرنامج الصحي للبلد. وتحـث 
الحكومـة علـى تخصيـص مـــوارد مــن منظــور �حــق المــرأة في 
ـــة للتوصيــة العامــة ٢٤  الصحـة�، تمشـيا مـع المبـادئ التوجيهي
ـــم الجمعيــات  للجنـة. وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى التمـاس دع
ـــة ولمنــع الإجــهاض الانتقــائي  الطبيـة لإعمـال أخلاقيـات المهن
بســبب جنــس الجنــين. وتوصــي اللجنــة أيضــــا بـــأن تكفـــل 
الحكومة دعم الأوساط الطبية لجـهود التوعيـة بالحاجـة الملحـة 

إلى القضاء على الممارسات المتصلة بتفضيل الصبيان. 
ويساور القلق اللجنة بسبب انخفاض مشاركة النسـاء  - ٨٠
المؤهــلات في مجــالي الإدارة والقضــاء، بمــــا في ذلـــك محـــاكم 

الأسرة والمحاكم الشعبية (لوك عدالات) أو محاكم الصلح. 
وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ عمـل إيجـابي لزيـادة  - ٨١
مشـاركة المـرأة في النظـام القضـائي والمحـــاكم الشــعبية وتوفــير 

بيانات تفصيلية عن نوع الجنس في تقريرها المقبل. 
ويســاور القلــق اللجنــة بســبب المفارقــات الهامـــة في  - ٨٢
النشــاط الاقتصــادي، والأجــور بــين الرجــــل والمـــرأة. كمـــا 
يساورها القلق من جراء ممارسة إسار الديـن، وإنكـار حقـوق 
الإرث في الأرض، ممـا يسـفر عـــن الاســتغلال الجســيم لعمــل 

المرأة وإفقارها. 
وتطلب اللجنة من الحكومة إنفاذ القوانين فيما يتعلــق  - ٨٣
بعمالـة إسـار الديـن وتوفـير فـرص العمـل الحـــر للمــرأة والحــد 
ـــير النظــامي  الأدنى للأجـور في الإنتـاج المـترلي، وفي القطـاع غ
وتدعــو الحكومــة إلى اســتعراض قوانــين المــيراث علــى وجـــه 
الســـرعة وكفالـــة حصـــول المـــرأة الريفيـــة علـــــى الأراضــــي 

والائتمانات. 
ويساور القلق اللجنة لأن اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة  - ٨٤
ليســت لهــا صلاحيــات إنفــاذ المقترحــات المتعلقــــة بـــإصلاح 
القانون أو التدخل لمنع التميـيز في القطـاع الخـاص أو القطـاع 

العام. وتلاحظ أن اللجنة الوطنية واللجان الحكومية لا تتلقـى 
الدعم من الموارد المالية أو غيرها بصورة كافية. كمـا تلاحـظ 
ـــة بــالمرأة ليســت لهــا مــوارد أو  أيضـا أن اللجنـة الوطنيـة المعني
صلاحيات بصورة جيدة مثل لجنـة حقـوق الإنسـان في الهنـد، 

وليست لها صلة رسمية بلجان المرأة الحكومية. 
وتوصي اللجنة بأن تمثـل المنظمـات غـير الحكوميـة في  - ٨٥
اللجنـة الوطنيـة المعنيـة بـالمرأة، وأن تكـون صلاحيـــات اللجنــة 
ـــان،  واسـعة بمثـل مـا هـي عليـه صلاحيـات لجنـة حقـوق الإنس
وأن تشـمل تلـــك الصلاحيــات إجــراءات تقــديم التظلمــات. 
وتوصــي اللجنــة بتقويــة اللجــان الحكوميــة بــــالمثل وبربطـــها 

باللجنة الوطنية. 
ويســاور القلــق اللجنــة لأنــه بــالرغم مــــن اســـتعداد  - ٨٦
الحكومة للعمل مع المنظمـات غـير الحكوميـة ومـع الجماعـات 
النسائية، تتعرض الناشطات والمدافعـات عـن حقـوق الإنسـان 

للعنف والتحرش، في اتمعات المحلية التي يعملن فيها. 
ـــة  وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تنفيــذ القــانون بدق - ٨٧
وتوفـير الحمايـة للناشـطات والمدافعـات عـــن حقــوق الإنســان 

إزاء تصرفات العنف والتحرش. 
وتشـجع اللجنـة الهنـد علـى أن تـــودع قبولهــا لتعديــل  - ٨٨
الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـــة، وعلــى التوقيــع علــى 
الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـــة والتصديــق عليــه في أقــرب 

وقت ممكن. 
وتطلب اللجنة أن ترد الحكومـة في تقريرهـا الـدوري  - ٨٩
المقبـل علـى المواضيـع المحـددة الـتي أثارـــا اللجنــة في تعليقاــا 

الختامية. 
وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى نشـر هـذه التعليقـــات  - ٩٠
الختاميـة علـى نطـاق واسـع في الهنـد لتوعيـة الشـــعب واتمــع 
المـدني والقطاعـات الحكوميـة بـالخطوات الـتي اتخـــذت لكفالــة 
تحقيـق المسـاواة للمـرأة قانونيـا وفعليـــا، فضــلا عــن الخطــوات 
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الأخرى اللازمة في هــذا الصـدد. وتطلـب أيضـا مـن الحكومـة 
أن تنشـر الاتفاقيـة علـى نطـاق واســـع بجميــع اللغــات المحليــة، 
ـــات العامــة للجنــة،  وكذلـك بروتوكولهـا الاختيـاري والتوصي

وإعلان ومنهاج عمل بيجين. 
ميانمار 

نظــرت اللجنـــة فـــــــــي تقريـــــــــر ميانــــــــمار الأولي  - ٩١
(CEDAW/C/MMR/1) في جلســـاا ٤٥٠ و ٤٥١ و ٤٥٧، 
المعقــودة في ٢١ و ٢٦ كــانون الثــــاني/ينـــاير ٢٠٠٠ (انظـــر 

CEDAW/C/SR.450 و 451 و 457). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
أبلــغ ممثــل ميانمــار اللجنــــة، في عرضـــه للتقريـــر، أن  - ٩٢
القوانين والممارسات الاجتماعية القائمة في البلد تتماشـى مـع 
الاتفاقيـة. ولاحـــظ أن دســاتير ميانمــار المتواليــة قــد تضمنــت 
أحكاما بشأن حقـوق المـرأة والمسـاواة، وقـال إن المـرأة تتمتـع 
بالمســــاواة القانونيــــة مــــع الرجــــل في اــــالات السياســــــية 

والاقتصادية والإدارية والاجتماعية. 
وأبلـغ الممثـــل اللجنــة بــأن المــرأة والرجــل في ميانمــار  - ٩٣
يمكنـهما التمتـع، علـى قـدم المسـاواة، بالخدمـات الاجتماعيــة. 
ولفـت الأنظـار إلى الخطـة الصحيـــة الوطنيــة، الــتي تســتهدف 
تحقيــق �الصحــة للجميــع بحلــــول ســـنة �٢٠٠٠ وتتضمـــن 
ــولادات،  أنشـطة تتعلـق بصحـة الأم والطفـل، والمبـاعدة بـين ال
والصحـــة الإنجابيـــة، والتنميـــة التغذويـــة، وبرنامجـــا موســـــعا 
للتحصين، ومكافحة الأمراض التي تنتقـل بالاتصـال الجنسـي. 
وذكـر أن ميانمـــار ــدف إلى التوصــل إلى ــج كلــي لــدورة 

العمر فيما يختص بتوفير الرعاية الصحية للمرأة. 
وأبلغ الممثل اللجنة بأن ميانمـار حـددت لصحـة المـرأة  - ٩٤
أهدافـا تريـد التوصـل إليـها بحلـــول ســنة ٢٠٠٠، هــي تقليــل 
معدل وفيات الرضع من ٤٧,١ حالة وفـاة لكـل ألـف مولـود 
حـي إلى أقـل مـــن ٤٥ حالــة وفــاة لكــل ألــف مولــود حــي؛ 

وإنقاص معدل وفيات الأمـهات مـن حالـة وفـاة واحـدة لكـل 
ألف مولود حي إلى ٠,٥ حالة وفـاة لكـل ألـف مولـود حـي؛ 
وزيادة التحصين ضد التيتانوس لتزيد نسبته عـن ٩٠ في المائـة 
من الرضع والنساء الحوامــل؛ وتوفـير معلومـات لكافـة الشـبان 
والنســــاء بشــــــأن الوقايـــــة مـــــن فـــــيروس نقـــــص المناعـــــة 
البشـرية/متلازمـة نقـص المناعـــة المكتســب (الإيــدز)؛ وتقليــل 
اضطرابات نقص اليود من ٣٣,٠٨ في المائة إلى أقـل مـن ٢٠ 
في المائــة؛ وتوفــير إمكانيــــة حصـــول النســـاء الحوامـــل علـــى 
معلومــات تتعلــق بالرعايــة الســابقة علــى الــولادة، والـــولادة 
ــل  الآمنـة، وخدمـات الإحالـة، والمبـاعدة بـين الـولادات؛ وتقلي

الأنيميا الناتجة عن نقص الحديد فيما بين النساء الحوامل. 
وأبلــغ الممثــل اللجنــــة بـــأن الموضـــوع الأهـــم علـــى  - ٩٥
الإطلاق فيما يتعلق بصحة المرأة هو الولادة الآمنة. وذكر أنـه 
لا يوجد حكم قانوني فيما يختص بتوفـير خدمـات الإجـهاض 
وإن كـانت هنـاك أحكـام فيمـا يختـص بالرعايـة الطبيـة للنســاء 
ـــتزويدهن  اللائـي أجريـت لهـن عمليـات إجـهاض غـير آمـن وب
بوسائل منع الحمـل بعـد الإجـهاض. كمـا تمثـل التغذيـة قضيـة 
أساسية، وتشمل الأهداف المتعلقـة بذلـك تبـني سياسـة وطنيـة 
تدعـــو إلى الإرضـــاع الطبيعـــي تســـتهدف التشـــــجيع علــــى 
الاقتصـار علـى ذلـك الإرضـــاع حــتى ايــة الشــهر الرابــع أو 
الشهر السادس من عمر الرضيع. وأضاف الممثل أن الحكومـة 
ـــا لمكافحــة الإيــدز، لأن فــيروس نقــص  قـد أولـت أولويـة علي
المناعــة البشــرية/الإيــدز يلاحــظ حاليــا في صفـــوف الفئـــات 
المعرضة للخطــر الشـديد بشـتى أنحـاء البلـد وأنـه بـدأ ينتشـر في 
صفوف الفئات المعرضة لخطر غير شديد. وذكـر أن الأبحـاث 
تجــري لدعــم جــهود اتقــاء الإيــدز ومكافحتــه، وأنــه يجـــري 
تشـجيع المنظمـات غـير الحكوميـــة علــى الاشــتراك في أنشــطة 

مكافحة الإيدز. 
ولاحظ الممثل أن الأنشطة المتصلة بالصحة قد زادت  - ٩٦
فعاليتـها باشـتراك منظمـات غـــير حكوميــة، مــن قبيــل رابطــة 
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ميانمــار لرعايــة الأم والطفــل، ورابطــة ميانمــار الطبيــة (قســـم 
المرأة)، والصليب الأحمر. وشملت أنشطة الصحة الإنجابية الـتي 
اضطلعــت ــا وزارة الصحــة، بالتعــاون مــع المنظمــات غـــير 
الحكوميـة والـوزارات الأخـــرى والقطــاع الخــاص، مــا يلــي: 
تدريـب علـى المـهارات الحياتيـة لأجـل النسـاء اللائـي في ســـن 
ـــن الأمــراض الــتي تنتقــل  الحمـل ولأجـل الشـباب؛ والوقايـة م
بالاتصـال الجنسـي، ومعالجـة هـذه الأمـراض؛ وبرامـج تثقيفيــة 
مجتمعية لاتقاء فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز؛ وتدريـس 
ــــدرات للمنظمـــات  مــا يتعلــق بــالإيدز في المــدارس؛ وبنــاء ق
والمتطوعين على الصعيد اتمعي؛ والتوسع في برامج المبـاعدة 
ـــالأمراض  بـين الـولادات؛ والإدارة المتكاملـة للـبرامج المتعلقـة ب

التي تصيب الأم والطفل. 
وأبلغ الممثل اللجنة بأن لجنـة ميانمـار الوطنيـة لشـؤون  - ٩٧
المرأة قد نظمـت في كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، بالتعـاون 
مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، حلقـة عمـل وطنيـة 
بشـأن القضايـا ذات الأولويـــة الــتي تؤثــر علــى صحــة المــرأة. 
وذكر أنه أنشئت في أنحاء البلد مراكـز لإسـداء المشـورة، وأن 

التدريب يجري على تقنيات تقديم المشورة. 
وأبلغ الممثل اللجنة بـأن التعـاون يجـري بـين الحكومـة  - ٩٨
ولجنة ميانمار الوطنية لشـؤون المـرأة ومنظمـات الأمـم المتحـدة 
ــرد،  والمنظمـات غـير الحكوميـة لتوفـير التعليـم الأساسـي لكـل ف
ــــت وزارة التربيـــة،  بصــرف النظــر عــن جنســه. وقــد اضطلع
بالتعـاون مـع وكـــالات الأمــم المتحــدة، بمشــاريع تربويــة غــير 
نظاميـة. وكمـا اسـتخدمت وحـدات متنقلـــة لتعليــم النســاء في 
مناطق الحدود. وبالإضافة إلى ذلك، بدئ، بالتعاون مع برنامج 
الأمـم المتحـدة الإنمـائي ومنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـــة والعلــم 
والثقافة (اليونسكو)، في تدريب مهني من قبيـل التدريـب علـى 
الحياكـة، والتطريـز، وتربيـة الماشـية. كمـا أنشـأ مكتـب ميانمــار 
للأبحاث التربوية ومركز آسيا والمحيط الهادئ الثقافي لليونسـكو 

(اليابان) مراكز للموارد المستخدمة في محو الأمية. 

وأبلـــغ الممثـــل اللجنـــة بـــأن لجنـــة ميانمـــار الوطنيــــة  - ٩٩
لشــؤون المــرأة قــد حــددت قبــــل آذار/مـــارس ١٩٩٩ ســـتة 
دواعـــي للانشـــغال، هـــي التعليـــم، والصحـــة، والاقتصـــــاد، 
والعنف الموجه ضد المرأة، والثقافة، والطفلـة. ومؤخـرا، تحـدد 
داعيــان أساســيان آخــران للانشــغال، همــــا البيئـــة ووســـائط 

الإعلام. 
١٠٠ -ولاحـظ الممثـل، في ختـام عرضـــه، أن ميانمــار تحــاول 
ـــهوض بــالمرأة  بكـل جـهدها أن تنفـذ خطـة العمـل الوطنيـة للن
وإن كـانت هنـاك صعوبـات، مـن قبيـل عـــدم وجــود بيانــات 
مصنفة حسب الجنس. وذكر أن الحكومـة قـد بـدأت في سـنة 
١٩٩٧ في جمـع بيانـات مصنفـة حسـب الجنـس، وذلـــك بنــاء 
علـى طلـب لجنـة ميانمـار الوطنيـة لشـــؤون المــرأة. ولاحــظ أن 
ميانمــار تلزمــها مســاعدات تقنيــة ومــوارد ماليــة لكــي تبلــــغ 

أهدافها على نحو أسرع. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

ـــك  ١٠١ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكومـة ميانمـار، وذل
لتقديمها تقريرها الأولي ولاشتراكها في حوار بناء مع اللجنـة. 
كما تثني اللجنة على جهود الحكومـة المبذولـة لتقـديم رد غـني 
بالمعلومـات، الـتي تشــمل بعــض الإحصائيــات، في فــترة جــد 
قصـيرة. إلا أن اللجنـة تلاحـــظ أن التقريــر لا يشــمل بمــا فيــه 
الكفاية بيانات إحصائية موثوقة مصنفة حسـب الجنـس، وأنـه 
يقــدم معلومــات غــير كافيــة بشــأن تنفيــذ عــدد مــــن مـــواد 

الاتفاقية. 
١٠٢ -وترحـب اللجنـة بتصديـق ميانمـار علـى الاتفاقيــة دون 

أن تبدي أي تحفظات على المواد الجوهرية. 
١٠٣ -وتثني اللجنة على حكومة ميانمار لإيفادها وفدا رفيـع 
ـــــوزارة التخطيــــط والتنميــــة  المســـتوى، يشـــمل مستشـــارا ل

الوطنيين. 
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الجوانب الإيجابية 
ـــهوض  ١٠٤ -ترحـب اللجنـة بـامتلاك ميانمـار آليـة وطنيـة للن
بالمرأة، تضم لجنة ميانمار الوطنية لشـؤون المـرأة، الـتي اعتـبرت 
بمثابة مركز تنسيق وطني لشؤون المـرأة؛ ولجنـة ميانمـار العاملـة 
الوطنيـة الـتي تضـــم نســاء مــن القواعــد الشــعبية، ولهــا مــهام 

تنفيذية. 
ــــار لرعايـــة  ١٠٥ -وتلاحــظ اللجنــة بتقديــر أن رابطــة ميانم
الأم والطفـــل، الـــتي هـــي أكـــبر منظمـــة غـــــير حكوميــــة في 
البلـد ولديـها فـروع وروابـط في شـــتى أنحــاء البلــد، تعمــل في 
تعـاون وثيـق مـع الحكومـة في مجـــال صحــة المــرأة، ولا ســيما 

صحة الأم. 
١٠٦ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن للنسـاء في ميانمـار نفـــس 
ـــتي تســمح لكــل منــهما باقتنــاء الممتلكــات  حقـوق الرجـل ال
وإدارا والتصرف فيها، وأن للزوجة الحق في تسجيل نصـف 

ممتلكات الزوجية باسمها عند الطلاق. 
١٠٧ -وتلاحظ اللجنة بارتياح ارتفاع نســبة محـو أميـة المـرأة 

في ميانمار. 
١٠٨ -وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أن السـن القانونيـــة للــزواج 

هي ٢٠ سنة للجنسين. 
١٠٩ -وتعــرب اللجنــــة عـــن ارتياحـــها لأن ســـوء معاملـــة 
الزوجات غير منتشر في ميانمار وترحب بجهود الحكومـة لبـدء 
أبحاث بشأن العنف المــترلي لأجـل القضـاء علـى ظـاهرة إسـاءة 
معاملة الزوجات ولزيادة وعي اتمع المحلي بالقوانين القائمـة 

في هذا الصدد. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١١٠ -تلاحـــظ اللجنـــــة أن الصــــراع العرقــــي والسياســــي 
الداخلي فيما بين مختلف الجماعات الإثنية المسـلحة قـد أسـفر 
عن عدم اسـتقرار اجتمـاعي واقتصـادي وسياسـي في ميانمـار، 

وأنه يمثل عائقا كبيرا يحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
ــــــة عـــــدم إدراج الحكومـــــة أي  ١١١ -يشــــغل بــــال اللجن
مخصصات في الميزانية للجنة ميانمار الوطنية لشؤون المرأة، الـتي 
تضم نواب وزراء من الوزارات ذات الصلـة، وممثلـين للنـائب 
العــام ورئيــس القضــاة، وزعيمــات المنظمــات النســائية غـــير 
الحكوميـة، بـالرغم مـن مسـؤولياا في مجـال وضـع السياســات 
ومن الدور الذي تقوم به بوصفـها هيئـة تنسـيق مشـتركة بـين 
القطاعات. كما يشغل بال اللجنـة كـون أعضـاء لجنـة ميانمـار 
العاملـة الوطنيـة لشـؤون المـرأة، وهـي هيئـة تنفيذيـة، هـــم مــن 

المتطوعين فقط. 
١١٢ -وتحث اللجنة الحكومة على تنقيح سياسات تخصيـص 
الأموال القائمة لكفالـة المـوارد الماليـة والبشـرية الكافيـة للهيئـة 
ـــى نحــو فعــال،  الوطنيـة لتمكينـها مـن الاضطـلاع بولايتـها عل
وعلـى الســـعي لكــي تضــم اللجنــة الوطنيــة لميانمــار الأعضــاء 

المعينين على أساس خبرام في الميادين ذات الصلة. 
١١٣ -وترحب اللجنة بالنظام الذي أصدرته حكومة ميانمار 
ــــذي ألغـــى الأحكـــام الـــواردة في قـــانوني المـــدن  مؤخــرا وال
والقـرى الـتي تجـيز للحكومـــة تســخير النســاء للعمــل. وتــرى 
اللجنة أن فرض السخرة علـى النسـاء هـو شـكل مـن أشـكال 
ـــة  الـرق المعـاصرة وحرمانـا للمـرأة مـن حقوقـها. بيـد أن اللجن
يســاورها القلــق بســبب بقــاء قــانون المــدن وقــانون القــــرى 
ساريين، وأيضا بسبب قلة المعلومات عن تنفيذ وإنفـاذ النظـام 

الجديد. 
١١٤ -وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن تضمــــن تقريرهـــا 
القادم مزيدا من المعلومات والبيانات عن عمليـة تنفيـذ النظـام 
وأوصت الحكومة باتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتقـديم منتـهكي 

النظام إلى العدالة. 
١١٥ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أنـه بـالرغم مـــن وجــود ١٣٥ 
مجموعة إثنية في ميانمار، لا يتضمـن التقريـر سـوى القليـل مـن 
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المعلومات عن طريقـة كفالـة وحمايـة وتعزيـز حقـوق الإنسـان 
المقررة للمرأة. 

١١٦ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة تضمـين تقريرهـا المقبـــل 
ـــات والبيانــات عــن حالــة النســاء في أكــبر  مزيـدا مـن المعلوم
عــدد ممكــن مــن جماعــات الأقليــات الإثنيــة، وعــن التدابــــير 
الـتي اتخذـا حكومـة ميانمـــار لكفالــة حمايــة حقــوق الإنســان 

للمرأة. 
١١٧ -ويســاور اللجنــــة القلـــق بشـــأن انتـــهاكات حقـــوق 

الإنسان للمرأة لا سيما من طرف العسكريين. 
١١٨ -وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى مقاضــاة ومعاقبــة مــن 
ينتهكون حقوق الإنسان للمرأة بمن فيهم العسـكريين، وعلـى 
تثقيف جميع المكلفين بإنفاذ القانون وجميع العسكريين بحقوق 

الإنسان وتوعيتهم باحتياجات كل من الجنسين. 
ـــة المعلومــات المتوافــرة عــن  ١١٩ -وتلاحـظ اللجنـة بقلـق قل

الاتجار بالنساء والفتيات، بالرغم من جسامة المشكلة. 
١٢٠ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة تضمـين تقريرهـا المقبـــل 
مزيـدا مـن المعلومـــات والبيانــات عــن حالــة الاتجــار بالنســاء 

والفتيات. 
ــــها إزاء ازديـــاد عـــدد  ١٢١ -كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلق
ـــدز، بمــن فيــهن  المصابـات بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإي

النساء اللاتي يقعن ضحية الاتجار والبغاء. 
ـــــدوري القــــادم أيضــــا  ١٢٢ -وينبغـــي تضمـــين التقريـــر ال
معلومــات عــن الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة وعــن جـــهود 
الحكومـة لتثقيـف النسـاء وعـــن التدابــير المتخــذة لمنــع انتشــار 

المرض. 
١٢٣ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة النسـاء المعتقـلات 
ــــاطي لـــدى  في الســجون والموضوعــات رهــن الحبــس الاحتي

الشرطة. 

١٢٤ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة تضمـين تقريرهـا المقبـــل 
مزيـدا مـن المعلومـات عـن النســـاء الموضوعــات رهــن الحبــس 
الاحتياطي، بما في ذلك بيانات عن العنـف الـذي يمـارس أثنـاء 
الحبس، وعن حماية حقوق الإنسـان المقـررة للمـرأة الموضوعـة 

رهن ذلك الحبس. 
١٢٥ -وتعرب اللجنة عــن قلقـها إزاء القيـود المفروضـة علـى 
دراسة النساء لبعض مقررات التعليم العـالي، ممـا يتعـارض مـع 

المادة ١٠ (ب) و (ج) من الاتفاقية. 
١٢٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تعديـل السياسـات الــتي 
تجـيز تقييـد إفـادة النسـاء مـن التعليـم العـالي، كمـا تلاحـظ أنـه 
ينبغـي أن تقـرر المـرأة، بنفســـها، المواضيــع والمــهن الــتي تريــد 

دراستها أو ممارستها. 
١٢٧ -وتلاحــظ اللجنــة بقلــق أن المعلومــــات المتاحـــة عـــن 
التعليـم الابتدائـي غـير كافيـة، لا سـيما مـــا يتعلــق منــها بقيــد 

الفتيات. 
١٢٨ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة تضمـين تقريرهـا المقبـــل 
مزيـدا مـن المعلومـات والبيانـات عـن التعليـم الابتدائـــي. كمــا 
توصـي بـأن تحـدد الحكومـة أهدافـا عدديـة بالنســـبة للالتحــاق 
ـــك  بـالمدارس الابتدائيـة، وأن تقـدم تقريـرا عـن نتـائج تنفيـذ تل

الأهداف. 
١٢٩ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عـدم وجـود معلومـات 
ـــاتج عــن العنــف الجنســي.  عـن حـق المـرأة في إـاء الحمـل الن
وأعربـت اللجنـة أيضـا عـن قلقـها إزاء ارتفـاع معـدل وفيـــات 
ـــار، حيــث لاحظــت أنــه كثــيرا مــا يــؤدي  الأمـهات في ميانم

الإجهاض المتعمد إلى وفاة الأم. 
١٣٠ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى توســـيع نطــاق برنــامج 
توزيــع وســائل منــع الحمــل لأجــل خفــــض معـــدل وفيـــات 
الأمهات من جراء الإجهاض غير المأمون. ونطلت اللجنـة إلى 
الحكومـة تضمـين تقريرهـا المقبـل مزيـــدا مــن المعلومــات عــن 
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العنف الجنسي وحالات الحمل الناشـئ عـن الاغتصـاب وعـن 
الخدمات المتاحة لضحايا هذين الفعلين. 

١٣١ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء عــدم وجــود البيئـــة 
اللازمة لكفالة التنفيذ التام للاتفاقية في ميانمار. 

١٣٢ -وتوصي اللجنة الحكومـة بـأن تكفـل، في إطـار إعـادة 
بنـاء هياكلـها الاقتصاديـة والسياسـية، اشـتراك المـــرأة اشــتراكا 

كاملا وعلى قدم المساواة في مجتمع مفتوح وتعددي. 
ـــتور،  ١٣٣ -وتعــرب اللجنــة عــن أملــها في أن يكفــل الدس
الذي تجري صياغته حاليا، المساواة بين الجنسـين وأن يتضمـن 
تعريفـا للتميـيز علـى أسـاس الجنـس. كمـا تعـرب اللجنـــة عــن 
أملــها في أن يــدرج الدســـتور الجديـــد الاتفاقيـــة في القـــانون 

المحلي. 
١٣٤ -وتوصـي اللجنـة بتجزئـة البيانـات الإحصائيـة حســـب 
ــات  نـوع الجنـس وإدراجـها في التقريـر القـادم، وبتقـديم معلوم

عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية. 
١٣٥ -وتشجع اللجنة الحكومة على التصديــق علـى التعديـل 
المدخـل علـى الفقـرة ١ مـــن المــادة ٢٠ مــن الاتفاقيــة المتعلــق 

بمواعيد اجتماع اللجنة. 
١٣٦ -وتشجع اللجنة الحكومة أيضا على التوقيع والتصديق 

على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
١٣٧ -وتطلب اللجنة إلى الحكومة أن تستجيب في تقريرهـا 
الدوري المقبل لما أثير في هـذه التعليقـات الختاميـة مـن مسـائل 

محددة. 
ــة في  ١٣٨ -وتطلـب اللجنـة أن تعمـم هـذه التعليقـات الختامي
ميانمـار لكـي يكـون الشـعب، ولا سـيما المديـرون الحكوميــون 
والسياسيون، على بينة من الخطوات المتخـدة لكفالـة المسـاواة 
للمرأة بحكم الواقـع والقـانون، وكـذا مـن الخطـوات الأخـرى 
التي يتعين اتخاذها. وتطلب أيضـا إلى الحكومـة أن تعمـم علـى 

نطـاق واسـع، ولا سـيما علـى المنظمـات النســـائية ومنظمــات 
حقــــوق الإنســــان، الاتفاقيــــة، وبروتوكولهــــــا الاختيـــــاري 
والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة وإعلان ومنـهاج عمـل 

بيجين. 
 

التقريران الأولي والثاني  - ٢
الأردن 

١٣٩ -نظـرت اللجنـــــــة فـــي التقريــريــــــن الدوريـين الأول 
 C EDAW/C/JOR/1) ــــن الأردن والثانـــــــي المقدمــــــــين مـــــــ
و 2) في جلســـــاا ٤٤٨ و ٤٤٩ و ٤٥٦ المعقــــــودة في ٢٠ 
 CEDAW/C/SR.448 و ٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ (انظر

و 449 و 456). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

١٤٠ -أشارت الممثلة لدى عرضها للتقريريـن الأولي والثـاني 
إلى أن التطورات التي حدثت في الدولة الطرف منذ التصديـق 
علـى الاتفاقيـــة في تمــوز/يوليــه ١٩٩٢ كــانت إلى حــد كبــير 
إيجابية ومفيدة للمرأة. وأبرزت الشراكة القائمة بين القطاعين 
الرسمــي وغــــير الحكومـــي فيمـــا يتعلـــق بقضايـــا المـــرأة، وأن 
ـــير الحكوميــة كــانت شــريكة رئيســية في إعــداد  المنظمـات غ
التقرير الثاني. وأشارت إلى إنشاء آلية وطنية للنهوض بـالمرأة، 
ـــة الأردنيــة لشــؤون المــرأة، الــتي ترأســها  وهـي اللجنـة الوطني
الأمـيرة بسـمة بنـت طـلال، وتكليفـــها بمــهام واســعة النطــاق 
تشــمل وضــــع المقترحـــات التشـــريعية والسياســـات المتعلقـــة 
بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبالإضافة إلى هـذه الاتفاقيـة، 
فـإن الأردن طـــرف أيضــا في صكــوك دوليــة أخــرى لحقــوق 

الإنسان ذات أهمية خاصة بالنسبة للمرأة. 
١٤١ -ولاحظت الممثلة أنـه رغـم تكريـس الدسـتور الأردني 
لمبـدأ المسـاواة بـين جميـع المواطنـين، لم تنعكـس تلـك المســـاواة 
بعد بالكامل على جميع القوانين الوطنيـة. ومنـذ عـام ١٩٩٢، 
تم تعديـل التشـــريع المتصــل بحــق المــرأة في الأمــلاك المؤجــرة، 
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ـــاء  وتنقيـح تشـريع العمـل مـن أجـل زيـادة حمايـة المـرأة مـن إ
خدمتها بسبب الحمل، وكذلك لتوفير الاسـتحقاقات المتعلقـة 
ــــت الآن  بالأمومــة، بمــا في ذلــك إجــازة الأمومــة. وقــد مكن
ــــة  التعديـــلات الـــتي أُدخلـــت علـــى لائحـــتي الأحـــوال المدني
وجـــوازات الســـفر المطلقـــات أو الأرامـــل مـــن أن يســـجلن 

بوصفهن أربابا للأسر. 
١٤٢ -وأشـارت الممثلـة إلى عـــدد مــن التنقيحــات المقترحــة 
لقـانون العقوبـات المعروضـة حاليـا علـى البرلمـان، بمـا في ذلــك 
تعديـل عقوبـة الزنـا وعقوبـة العنـف ضـد المـــرأة، بمــا في ذلــك 
ـــــان  الاغتصـــاب أو القتـــل. كمـــا أنـــه معـــروض علـــى البرلم
ــــتي  اقتراحـــا لإلغـــاء المـــادة ٣٤٠ مـــن قـــانون العقوبـــات، ال
ـــل أو جــرح زوجتــه أو  تعفـي الرجـل مـن العقوبـة في حالـة قت
ـــك  إحــدى محارمــه في حالــة تلبســها بالزنــا، ومعــروض كذل
مشــاريع قوانــين لتعديــــل قـــانون جـــوازات الســـفر وقـــانون 

الأحوال المدنية. 
١٤٣ -وقـالت إن الحكومـــة تــدرس عــدة تعديــلات أخــرى 
مقترحـة، تشـمل قـانون الضمـان الاجتمـاعي وقـانون التقـــاعد 
المـدني، وقـانون الجنسـية، واللائحـة المدنيـــة للتــأمين الصحــي، 
ومشروع قانون جديد للأحوال المدنية. وشددت الممثلة علـى 
أن الإصـلاح التشـريعي يسـرع الخطـى بفضـل مـا أبـداه الملــك 
الراحل حسين والملك عبـد االله الثـاني مـن إرادة سياسـية علـى 
ـــك الإصــلاح واتخــاذ تدابــير ضمــن  مسـتوى عـال لإجـراء ذل

السياسة العامة من أجل المرأة. 
١٤٤ -وذكرت الممثلة أن الاستراتيجية الوطنيـة للمـرأة لعـام 
١٩٩٣ ستسـتكمل علـــى ضــوء التقــدم المحــرز، كمــا اعتمــد 
برنامج للعمل الوطني لتنفيذ منهاج عمل بيجين. وقـد أعـدت 
كل من الوثيقتين بجهود مشتركة من جانب مختلف الوزارات 
وممثلـي اتمـع المـدني. ويـدل إدراج المنظـور الجنسـاني مؤخــرا 
ــــة للفـــترة ١٩٩٩- في خطــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعي

٢٠٠٣ على التزام الحكومة بمنهاج عمل بيجين. 

١٤٥ -وقــد أحــرزت مشــاركة المــــرأة في الحيـــاة السياســـية 
ـــــق علــــى  والعامـــة في الأردن تحســـنا متواضعـــا منـــذ التصدي
الاتفاقيـة، حيـث أعـاقت التقـدم الأنمـاط الاجتماعيـة والثقافيـــة 
الســائدة الــتي لم تنفتــح بعــد لتقبــل تلــك التغيــــيرات. ولقـــد 
تواجدت المرأة باستمرار في الوزارة منذ عام ١٩٩٣، وتشغل 
المـرأة حاليـا لأول مـرة في تـاريخ البلـد منصـــف نــائب رئيــس 
الــوزراء، كمــا ازداد تمثيــــل المـــرأة في الـــوزارات وفي مجلـــس 
الشيوخ، وهناك حاليا سبع نساء من أعضاء الجهاز القضــائي. 
وأحـــرزت المـــرأة تقدمـــا أقـــل في الحصـــول علـــى المنصـــــب 
الانتخابي، ولم تنتخـــب أي مـــــن المرشحـــــــــــات الــ ١٧ في 
الانتخابات البرلمانية عام ١٩٩٧. ورفضـت الحكومـة التماسـا 
ـــى  لتأسـيس نظـام حصـص انتقـالي لتخصيـص ٢٠ في المائـة عل
الأقـل مـن مقـاعد البرلمـان للنسـاء، علــى أســاس أن النســاء لا 
يشكلن قطاعا أو أقلية وإنمـا هـن نصـف اتمـع. وبعـد تعيـين 
٩٩ امرأة في االس البلدية والريفيـة في أنحـاء البلـد، انتخبـت 

١٠ نساء للمجالس الريفية والبلدية في عام ١٩٩٩. 
ــــدم وجـــود فجـــوة بـــين  ١٤٦ -وأبلغــت الممثلــة اللجنــة بع
الجنســين في معــدلات الالتحــاق بمرحلــتي التعليــم الأساســــي 
والثانوي، وأن معدل التحـاق الإنـاث بالجامعـات بلـغ ٤٨ في 
المائة مـــــن مجمـــوع الملتحقين. ورغـم أن معـدل أميـة الإنـاث 
ما زال أعلى من معدله بـين الرجـال فقـد انخفـض مـن ٤٨ في 
المائة عام ١٩٧٩ إلى ٢٠,٦ في المائة عام ١٩٩٤ بين الإنـاث 
اللاتي تبلغ أعمارهن ١٥ سنة أو أكثر، وهـو يتنـاقص بأسـرع 
مما يتناقص معدلـه بـين الرجـال. ومـا زال أعلـى معـدل للأميـة 
يوجـد بـين سـكان الريـف الذيـن يشـــكلون ٢٠ في المائــة مــن 
ـــد مراكــز لمحــو  سـكان البلـد. وقـد أنشـئت في جميـع أنحـاء البل
الأمية بالتعاون مع المنظمـات غـير الحكوميـة. وأُدخـل برنـامج 
دراســـات عليـــــا جديــــد في إحــــدى الجامعــــات الحكوميــــة 
للدراسات المتعلقة بالمرأة. وأنشئت في أيــار/مـايو ١٩٩٩ لجنـة 

وطنية للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. 
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١٤٧ -ورغم أنه لا توجـد في التشـريع أحكـام تمييزيـة تتعلـق 
بتوظيف المرأة، ظلت مشاركة المــرأة في القـوة العاملـة النشـطة 
منخفضـة عنـد ١٣,٦ في المائــة، وســجلت النســاء مــن الفئــة 
العمرية ٢٠ - ٣٤ عاما أعلـى معـدل مشـاركة. وبلـغ الأجـر 
الشهري للمرأة ٨٥,٧ في المائة من أجر الرجل، وبلغت نسبة 
البطالـة بـين النسـاء ضعـف البطالـة بـين الرجـــال تقريبــا. وقــد 
وضع مؤخرا حد أدنى للأجور ينتظـر أن تسـتفيد منـه مباشـرة 

النساء العاملات في القطاع الخاص. 
١٤٨ -وأشـارت الممثلـة إلى أن تحسـينات جديـرة بالملاحظـــة 
قــد أدخلــت علــــى صحـــة المـــرأة باشـــتراك المنظمـــات غـــير 
الحكومية. فتحسنت مؤشرات الصحـة الإنجابيـة، بمـا في ذلـك 
تحسـن الرعايـة الصحيـة أثنـاء الحمـل، وزيـادة عـدد الـــولادات 
ــــات  الــتي تجــري تحــت إشــراف طــبي، وانخفــاض معــدل وفي
الأمـهات أثنـاء النفـاس وزيـادة اسـتخدام وسـائل منـع الحمــل. 
كمـا أُدخلـت تحسـينات علـى الخدمـــات الصحيــة المقدمــة إلى 

فئات خاصة من النساء، بمن في ذلك المسنات والمعوقات. 
١٤٩ -وأشارت الممثلة إلى حدوث تغير واضح وإيجابي فيمـا 
يتعلــق بالقضــاء علــى العنــف العــائلي. ورغــم عــدم وجــــود 
إحصائيات بشأن حدوث العنف العـائلي، أدت أنمـاط العنـف 
المـتزايد إلى إنشـاء إدارة حمايـة الأسـرة في مديريـة الأمـن العـــام 
لمعالجــة حــالات الاعتــداء الجنســي علــى النســاء والأطفـــال. 
وقــد قــامت المنظمــات غــير الحكوميــة ومؤسســات اتمــــع 
المـدني بـدور رئيسـي في الجـهود المبذولـة للقضـاء علـى العنـــف 

العائلي. 
ـــأن قــانون الأحــوال المدنيــة يؤكــد  ١٥٠ -ونوهـت الممثلـة ب
ـــين المــرأة والرجــل. وبالنســبة للعلاقــات الأســرية،  المسـاواة ب
يتمسـك الأردن بمبـادئ الشـريعة الإسـلامية الســمحة، ولكــن 
بينمـا هنـاك نـص علـى حـق المـرأة في تقريـر شـروطها في عقــد 
الزواج، نادرا ما استخدم ذلك الحكـم. وقـد بـدأت حمـلات، 

لا سيما من جانب المنظمات غير الحكوميـة، مـن أجـل زيـادة 
وعي المرأة بتلك الحقوق واستخدامها لها. 

١٥١ -ولاحظت الممثلة أنه رغم الالتزام الواضح علـى جميـع 
ـــت هنــاك عقبــات تعــوق  المسـتويات بتنفيـذ الاتفاقيـة، مـا زال
تنفيذهـا بالكـامل. وقـد أثـر الواقـع السياسـي والاقتصـــادي في 
المنطقـة بشـكل مباشـر علـى الأولويـات الوطنيـة وبالتـالي علــى 
تنفيذ الاتفاقية. فقد حد الفقر والأحوال الاجتماعية والثقافيـة 
السائدة من التحسينات المتعلقة بالمرأة في مجـالات مثـل العمـل 
ـــــرار.  والمشـــاركة في الحيـــاة العامـــة والتوصـــل إلى صنـــع الق
وبالإضافة إلى ذلك، أدى عدم توفر البيانـات الموزعـة حسـب 
ـــة الرصــد والمتابعــة. واختتمــت  نـوع الجنـس إلى زيـادة صعوب
الممثلــة بــإبراز توفـــر الإرادة السياســـية للتغلـــب علـــى تلـــك 
العقبات. وقالت إن وجود الأجهزة الوطنيــة للنـهوض بـالمرأة، 
بمشــاركة الحكومــة وممثلــي المنظمــات غــير الحكوميــــة علـــى 
السـواء، قـد أتـاح وصـول آراء المـــرأة علــى مســتوى القــاعدة 
ــــق  الشــعبية العريضــة إلى صــانعي القــرارات، وســيجري تحقي

المزيد من الالتزامات في السنوات القادمة. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

١٥٢ -تعـرب اللجنـة عـــن تقديرهــا لحكومــة الأردن لتقــديم 
تقريرها الأولي فضلا عن التقـديم الآني للتقريـر الـدوري الثـاني 
ـــتي وضعتــها  المفصـل والمعـد جيـدا وفقـا للمبـادئ التوجيهيـة ال
اللجنة والذي يقدم معلومات عن تنفيذ جميـع مـواد الاتفاقيـة. 
ـــــر  وتثـــني اللجنـــة علـــى الحكومـــة للعـــرض الشـــفوي للتقري
والإجابــات علــى أســئلة اللجنــة، وهــي إجابــات زادت مـــن 
توضيـح التطـورات الأخـيرة في الدولـــة الطــرف. وهــي تقــدر 
الطريقــة الصريحــة الــتي أعــد ــا التقريــران، وبخاصــة عمليـــة 
التشـاور المسـتفيضة مـع المنظمـات غـير الحكوميـة أثنـاء إعـــداد 

التقرير الدوري الثاني. 
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ــــد رفيـــع  ١٥٣ -وتشــيد اللجنــة بحكومــة الأردن لإيفــاد وف
المستوى برئاسة الأمينة العامة للجنة الوطنيـة الأردنيـة لشـؤون 

المرأة، أقام حوارا بناء وصريحا ومخلصا مع أعضاء اللجنة. 
١٥٤ -وتعـترف اللجنـة بـأن تصديـــق الأردن علــى الاتفاقيــة 
ـــائم علــى المســاواة إزاء  يشـكل خطـوة هامـة في تطويـر ـج ق

حقوق المرأة في ذلك البلد. 
الجوانب الإيجابية 

١٥٥ -تشـيد اللجنـة بالحكومـة لتصديقـها علـــى الاتفاقيــة في 
عــام ١٩٩٢. وهــذا التصديــق تعبــير عــــن الإرادة السياســـية 
والتصميم من جـانب الحكومـة علـى العمـل مـن أجـل التنفيـذ 
التام للاتفاقية وتحقيق المسـاواة بـين الرجـل والمـرأة كمـا تقـدر 
اعتراف الحكومة بنواحي التمييز ضد المرأة المتبقيـة في القـانون 

وفي الممارسة. 
ــــوارد في الميثـــاق  ١٥٦ -وتقــدر اللجنــة التــأكيد الصريــح ال
الوطني، وهو ليس صكا ملزما قانونا على المساواة الدسـتورية 
بين النساء والرجال الذين يسهمون سويا في تطويـر وتحديـث 

اتمع الأردني. 
١٥٧ -وترحـب اللجنـة بــالعمل الــذي اضطلعــت بــه الآليــة 
الوطنية، وهي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، من أجـل 
تنفيذ الاتفاقية، وصلاــا القويـة والتعاونيـة مـع المنظمـات غـير 

الحكومية. 
١٥٨ -وترحب اللجنة بالإصلاحات التشــريعية الـتي تضطلـع 
ـا الدولـة الطـرف منـذ التصديـق علـى الاتفاقيـة، بمـا في ذلــك 
إصلاح قانون العمل ولائحة الخدمـة المدنيـة واللائحـة المتعلقـة 

بالمستندات الأسرية. 
١٥٩ -وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح المسـتوى الـذي حققـــه 
تعليم البنات والنساء. وترحب اللجنـة بصفـة خاصـة بتحقيـق 
ـــم  المسـاواة بـين الجنسـين في معـدلات الالتحـاق بـدورتي التعلي
الأساسـي والثـانوي، وبـأن الفجـــوة بــين الجنســين في التعليــم 

الجـامعي تضيـق أكـثر فـأكثر، كمـا تشـيد بالجـهود الـتي تبذلهــا 
الحكومة لزيادة خفض معدل الأمية بين النساء. 

١٦٠ -وتنوه اللجنة بمشـاركة المـرأة بنشـاط مـتزايد في القـوة 
العاملـة، ممـا يسـهم في تمكـين المـرأة وتعزيـز مشـاركتها بصفـــة 

عامة في الحياة العامة. 
١٦١ -وترحــب اللجنــة مــع التقديــر بقيــام المنظمــات غـــير 
ــني  الحكوميـة الخاصـة بـالمرأة بـدور نشـط في الحيـاة العامـة. وتث
اللجنة بصفة خاصـة علـى الجـهود الـتي تبذلهـا تلـك المنظمـات 
مـن أجـل دعـم تعبئـة المـرأة وتمكينـها علـــى كــل مــن الصعيــد 

السياسي والاقتصادي والاجتماعي. 
١٦٢ -وتثــني اللجنــة علــى التقــدم المحــرز في تحســين صحــة 
المـرأة، بمـا في ذلـك تقـديم خدمـات الصحـة الإنجابيـة والمعـــدل 

الكبير لاستخدام النساء المتزوجات لوسائل منع الحمل. 
١٦٣ -وتلاحظ اللجنة أيضا أن العنف ضد المـرأة قـد جـرى 
الاعتراف به الآن كمجال خطير للاهتمام يحتـاج إلى معالجتـه 

من خلال الإجراءات الحكومية. 
١٦٤ -وتثـني اللجنـة علـى الحكومـات لإعدادهـا اســـتراتيجية 
وطنيـة للمـرأة وبرنـامج العمـل الوطـني لتنفيـذ إعـلان ومنـــهاج 
عمـل بيجـين. وتلاحـظ مـع الارتيـاح أنـه قـد جـرى إعدادهمــا 
بجــهد تعــاوني يشــمل مختلــف الهيئــــات الحكوميـــة، والجـــهاز 
الوطـني، والمنظمـات غـير الحكوميـــة. وترحــب أيضــا بــإدراج 
المنظـور الجنســـاني في خطــة التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
للفــترة ١٩٩٩-٢٠٠٣ عــن طريــق إدراج القضايــــا المتعلقـــة 

بالمرأة في جميع القطاعات التي تغطيها الخطة. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
ــــة أن الحالـــة الاجتماعيـــة - الاقتصاديـــة  ١٦٥ -تــرى اللجن
الراهنة للبلد، مع تضاعف عدد السكان لأسباب تعود أساسـا 
إلى تدفقات اللاجئين وندرة الموارد الطبيعية تؤثر على التنفيـذ 
ــــن أدوار  الكـــامل للاتفاقيـــة. ولا تـــزال المواقـــف المقولبـــة ع
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ومسؤوليات كل من الرجـل والمـرأة تمثـل عوائـق أمـام التنفيـذ 
الكامل للاتفاقية. 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٦٦ -تعرب اللجنة عن قلقها لاستمرار الممارسات الثقافيـة 
والمواقــف المقولبــة القويــة بشــــأن أدوار ومســـؤوليات المـــرأة 
ـــذ  والرجـل الـتي تؤثـر علـى جميـع مجـالات الحيـاة وتعـوق التنفي

الكامل للاتفاقية. 
ــــة علـــى اســـتعراض أو ســـن  ١٦٧ -وتحــث اللجنــة الحكوم
ـــيز ضــد المــرأة وتحــث  قوانـين تمنـع الممارسـات الثقافيـة الـتي تم
ــــة تغيـــير  اللجنــة الحكومــة علــى زيــادة الوعــي والإعــلام بغي
المواقـف المقولبـة بشـأن أدوار ومســـؤوليات كــل مــن الرجــل 

والمرأة. 
١٦٨ -وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم مـن أن المـادة ٦ 
من الدستور الأردني تتضمن مبدأ مساواة جميع الأردنيين أمام 
القـانون، فإـا لا تتضمـــن حكمــا صريحــا يمنــع التميــيز علــى 

أساس الجنس. 
ـــة إلى التشــجيع علــى إدخــال  ١٦٩ -وتدعـو اللجنـة الحكوم
تعديل دستوري لإدراج المساواة بين الجنسين في المـادة ٦ مـن 
الدســتور بشــكل يعكــــس تمامـــا المـــادة ١ مـــن الاتفاقيـــة في 

الدستور. 
١٧٠ -ويســــاور اللجنــــة أيضــــا قلــــق لأن الاتفاقيـــــة، وإن 
اكتسبت قــوة القـانون في البلـد عنـد التصديـق عليـها، فإـا لم 
تنشر في الجريدة الرسمية وهو شرط مسبق لكـي تصبـح ملزمـة 

قانونا. 
١٧١ -وتحث اللجنة الحكومة على نشر الاتفاقية في الجريـدة 
الرسمية دون تأخير، وأن تبادر باتخاذ الإجراء التشريعي الـلازم 
لجعل الاتفاقية قابلة للإنفاذ في المحاكم. وتدعو اللجنـة كذلـك 
الحكومة إلى إجراء استعراض لجميع التشريعات القائمـة لكـي 

تتمشى بالكامل مع الدستور المعدل والاتفاقية. 

١٧٢ -وتشعر اللجنة بالقلق لأن قانون الجنسية الأردني يحرم 
المرأة الأردنية من نقل جنسـيتها إلى أولادهـا إذا كـان زوجـها 
غير أردني. وتنطوي هذه الحالة على مفارقة تاريخية في الوقت 
الذي يحرز فيه الأردن خطـوات كبـيرة في التطـور الاقتصـادي 
والديمقراطـــي وفي الوقـــت الـــذي أصبـــح فيـــه الـــزواج بــــين 
الأشخاص من مختلف الجنسيات أمرا شـائعا بصـورة مـتزايدة. 
وتلاحظ أيضا أن القانون الأردني يحرم المـرأة مـن إبـرام عقـود 
باسمـها، ومـن السـفر بمفردهـــا، ومــن اختيــار مكــان إقامتــها. 
وتعتبر اللجنة ذلك قيودا على حقوق المرأة تتعارض مع مركز 
المــرأة القــانوني في الدســتور الأردني وفي الاتفاقيــة. وتلاحـــظ 
ـــادتين  اللجنـة بقلــــق أن الأردن أعربـت عـن تحفظـات علـى الم

٩-٢ و ١٥-٤ المتعلقتين ذه المسائل. 
وتناشـد اللجنـة الدولـة الطـــرف إلغــاء تلــك القوانــين  -١٧٣
وسحب تلك التحفظات على الفقرة ٢ مـن المـادة ٩ والفقـرة 

٤ من المادة ١٥. 
ـــــوال الشــــخصية  وتلاحـــظ اللجنـــة أن قـــانون الأح -١٧٤
لا يعترف بحق المرأة في اختيار اســم الأسـرة أو اختيـار مهنتـها 
أو عملها، أو بحقوقها عنـد الطـلاق، أو بحقوقـها ومسـؤولياا 
بوصفها أحد الأبوين. وتلاحظ اللجنة بقلق أيضـا أن القـانون 

الأردني يعترف بممارسة تعدد الزوجات. 
ـــل قــانون الأحــوال  وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى تعدي -١٧٥
الشخصية بشكل يجعلــه يعـترف بحقـوق المـرأة في اختيـار اسـم 
عائلتها ومهنتها، وكذلك بحقوقها عند الطلاق، وفيمـا يتعلـق 
بمسـؤولياا بوصفـها أحـد الأبويـن. وتدعـــو اللجنــة الحكومــة 
إلى إعـــادة النظـــر في القـــانون والسياســـات المتصلـــة بتعـــــدد 
الزوجــات بغيــــة القضـــاء علـــى تلـــك الممارســـة تمشـــيا مـــع 
الاتفاقية والدستور والعلاقـات الاجتماعيـة المتطـورة في البلـد. 
وتوصي اللجنة الحكومية أيضا بإعادة النظـر في تحفظاـا علـى 
الفقــرة ١ (ج) و (د) و (ز) مــن المــادة ١٦، وســحب تلـــك 

التحفظات. 
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وتلاحظ اللجنة بقلق أن العنف ضد المرأة يمثل مسألة  -١٧٦
حرجة. 

ــــة  وتوصــي اللجنــة الحكومــة باتخــاذ التدابــير القانوني -١٧٧
والاجتماعيــة اللازمــة، بمــا في ذلــك تعميــق الوعــي، لمعالجـــة 

مسألة العنف ضد المرأة معالجة فعالة. 
ــــدة  وتعـــرب اللجنـــة عـــن قلقـــها لأن أحكامـــا عدي -١٧٨
بالقـانون الجنـائي تواصـل التميـيز ضـد المـــرأة. وتشــعر اللجنــة 
بالقلق بصفة خاصة لأن المادة ٣٤٠ من القـانون الجنـائي تجـد 
عذرا للرجل الذي يقتل أو يجرح زوجته أو إحدى محارمـه في 

حالة التلبس بالزنا. 
وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تقـديم كـل دعـم ممكـــن  -١٧٩
للإلغـاء السـريع للمـادة ٣٤٠. والقيـــام بأنشــطة توعيــة تجعــل 
ـــة.  �عمليــات القتــل انتقامــا للشــرف� عمليــات غــير مقبول
وتحـث الحكومـة أيضـا علـى اتخـاذ خطـــوات لكفالــة اســتبدال 

الوصاية الحمائية بأنواع أخرى من الحماية للمرأة. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأن حظر الإجهاض ينطبـق  -١٨٠
أيضا على الحالات الــتي يرجـع فيـها الحمـل إلى الاغتصـاب أو 

جماع المحارم. 
ـــــة الحكومــــة إلى الشــــروع في اتخــــاذ  وتدعـــو اللجن -١٨١
إجــراءات تشــريعية تســــمح بإجـــهاض ضحايـــا الاغتصـــاب 

وجماع المحارم. 
وتشعر اللجنة بالقلق للمستوى المتـدني للغايـة لتمثيـل  -١٨٢
المـرأة في المنـاصب الـتي تشـــغل بالانتخــاب والتعيــين. وتشــعر 
اللجنــة بــالقلق الشــديد لأنــه لا توجــد أي امــرأة في البرلمـــان 
ويشغل عدد قليل من النساء فقط مناصب في اـالس الريفيـة 
والبلدية. وبينما ترحـب بحقيقـة أن امـرأة تشـغل للمـرة الأولى 
منصـب نـائب رئيـس الـوزراء، فإـا تشـعر بـالقلق لأن النســاء 

يشغلن نسبة مئوية صغيرة من المناصب الوزارية. 

وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى العمــل مــع الأحــزاب  -١٨٣
السياسية والاتحادات وأصحاب المصالح الآخريـن لزيـادة عـدد 
النسـاء المنتخبـات والمعينـــات في المنــاصب السياســية ومراكــز 
صنع القرار. وهي تشـجع بصفـة خاصـة الحكومـة علـى اتخـاذ 
تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك الأخذ بنظـام الحصـص، وفقـا 
للفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية، لعلاج تدني تمثيل المرأة في 

اال السياسي. 
وتشـــعر اللجنـــة بـــالقلق لأن المـــــرأة تشــــكل فقــــط  -١٨٤
١٣,٦ في المائة من القوة العاملة بـأجر، وهـي حالـة يبـدو أـا 
ترجع إلى حد كبير إلى القيود الاجتماعية أكـثر مـن رجوعـها 
إلى التشــريع التميــيزي. وتشــعر بــــالقلق لأن تشـــريع العمـــل 
التقييـدي في مجـال العمـل الليلـي والأنظمـة المتعلقـة بالوظـــائف 
المحظـورة علـى المـرأة تعـزز المصـــاعب الــتي تواجهــها المــرأة في 
الحصول على عمل بأجر. وتشعر اللجنـة بـالقلق لأنـه بـالرغم 
مـن أن الأردن قـد صـدق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـــة 
رقم ١٠٠ بشأن الأجر المتساوي للعمل المتسـاوي مـن حيـث 
القيمة، فإنه لا تزال هناك فجوة في الأجور لغـير صـالح المـرأة. 
وتشعر اللجنة بالقلق للتفاوت في استحقاق إجازة الأمومـة في 

القطاعين العام والخاص. 
وتدعـــو اللجنـــة الحكومـــة إلى اســـتعراض تشــــريعها  -١٨٥
وسياستها في قطاع العمل لتسهيل التنفيذ الكامل للمـادة ١١ 
من الاتفاقية. وتدعو الحكومة إلى استعراض توصيـات منظمـة 
العمــل الدوليــة المتعلقــة بإجــازة الأمومــة، وتكييــف وضعــها 
الوطني مع هذه التوصيات والنظر في تغطية هذه الإجـازة عـن 
ــــع أربـــاب العمـــل  طريــق نظــم التــأمين الاجتمــاعي بغيــة من

بالقطاع الخاص من التمييز ضد المرأة في التعيين. 
وبينمـا تثـني اللجنـــة علــى العمــل الــذي تضطلــع بــه  -١٨٦
اللجنـة الوطنيـة الأردنيـــة لشــؤون المــرأة، فإــا تشــعر بــالقلق 
للنقص في مجال اتخاذ القرارات وسلطة الإنفـاذ الـتي تتمتـع ـا 
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اللجنة الأردنية. وتلاحظ أيضـا مـع القلـق أن اللجنـة الأردنيـة 
قد أنشئت بموجب مرسوم وليس بموجب قانون. 

وتوصي اللجنة بأن تنظـر الحكومـة في إمكانيـة تعزيـز  -١٨٧
ــــى أســـاس  اللجنــة الأردنيــة عــن طريــق إرســاء وجودهــا عل
تشريعي بتعزيز قدرا على صنع القرار وعلى الإنفـاذ وبتوفـير 
موارد بشرية ومالية كافية لها. وتوصي بمنح هذه الآليـة ولايـة 

لتلقي شكاوى تتعلق بالتمييز. 
وتعرب اللجنة عن قلقها لأنه بالرغم من الـدور الهـام  -١٨٨
ـــة في الأردن وجــهود الحكومــة  الـذي تضطلـع بـه المـرأة الريفي
لتوفير التعليم والخدمات الإرشادية لها، فإـا لا تـزال مهمشـة 

في الزراعة. 
وتدعو اللجنة الحكومة إلى كفالة اتخاذ تدابـير خاصـة  -١٨٩

لتأييد الإدماج التام للمرأة الريفية في التنمية الوطنية. 
وتحث اللجنة الحكومة على التصديق في أقـرب وقـت  -١٩٠
ـــن الاتفاقيــة بشــأن  ممكـن علـى التعديـل علـى المـادة ٢٠-١ م

مواعيد اجتماع اللجنة. 
وتحــــث اللجنــــة الحكومــــة أيضــــا علــــــى التوقيـــــع  -١٩١
والتصديــق علــى الــبروتوكول الإضــافي للاتفاقيــة، في أقــــرب 

وقت ممكن. 
وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تسـتجيب للشـــواغل  -١٩٢
الــتي جــرى الإعــراب عنــها في هــذه التعليقــــات الختاميـــة في 

تقريرها التالي. 
وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى  -١٩٣
ــــن  نطـــاق واســـع في الأردن لجعـــل النـــاس، لا ســـيما المديري
ـــتي اتخــذت  الحكوميـين والسياسـيين، علـى وعـي بـالخطوات ال
لكفالـة مســـاواة المــرأة قانونــا وكــأمر واقــع، وكذلــك اتخــاذ 
خطــوات أخــرى مطلوبــة ــذا الشــــأن. وتطلـــب أيضـــا إلى 
ــــا الاختيـــاري  الحكومــة مواصلــة نشــر الاتفاقيــة وبروتوكوله

والتوصيات العامة للجنـة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين علـى 
نطاق واسع، لا سيما للمنظمات النسـائية ومنظمـات حقـوق 

الإنسان. 
 

التقرير الأولي والتقريران الدوريان الثاني والثالث  - ٣ 
جمهورية الكونغو الديمقراطية 

نظــــــرت اللجنـــة فـــــي التقريـــــر الأولي والتقريريــــن  -١٩٤
الدوريــــــــــــين الثانــــــــي والثالـــــــــث لجمهوريــــة الكونغــــــو 
 Corr.1 2 و/Add.1 و 2 و CEDAW/C/ZAR/1) ـــــة الديمقراطيـ
و CEDAW/C/COD/1)  في جلســـــاا ٤٥٤ و٤٥٥ و٤٦٣، 
ــــر  الـــمعقودة في ٢٥ و٣١ كــانون الثــاني/ينــاير ٢٠٠٠ (انظ

CEDAW/C/SR. 454  و 455 و 463). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
لاحظـــت وزيـــرة الشـــــؤون الاجتماعيــــة والأســــرة  -١٩٥
لجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة، أن بلدهـــا يــولي أهميــة بالغــة 
لمسـألة النـهوض بـالمرأة، رغـم الوضـع الصعـب الـذي يواجهـــه 
بلدهـا في الوقـت الراهـن. وذكـرت أن بلدهـا بعـــد أن أصبــح 
دولة مستقلة في ١٩٦٠، شهد نظاما ديكتاتوريـا مـن ١٩٦٥ 
إلى ١٩٩٠، وكـان ســـوء الإدارة خــلال تلــك الفــترة ســبب 
المصـاعب المختلفـة. وبـدأت فـترة انتقاليـــة في ١٩٩١، عندمــا 
اعتمـدت الجمعيـة الوطنيـة ذات السـيادة القـانون الدســـتوري. 
وفي ١٩٩٤، أدت الحـــرب الأهليـــــة في روانــــدا إلى تشــــريد 
جمــاعي للاجئــين إلى جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، ومنــــذ 
آب/أغســـطس ١٩٩٨، تفـــاقمت الحالـــة بســـــبب الصــــراع 
المســلح. ونتيجــة لذلــــك، ازداد تدهـــور الحالـــة الاجتماعيـــة 
الاقتصادية، المتضعضعة أصلا بسبب آثـار العولمـة الاقتصاديـة، 
وعـانى السـكان، لا سـيما منـهم النســـاء، مــن تزايــد القلاقــل 

والفقر. 
وأشـارت الممثلـة إلى الإطـار القـانوني لحمايـــة حقــوق  -١٩٦
الإنسـان، ولاحظـــت أن بلدهــا قــد صــادق علــى المعــاهدات 
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الدوليـة لتعزيـز حقـوق الإنسـان المتعلقــة بــالمرأة والطفــل دون 
ـــز  تحفــظ. وأرســى الهيــاكل لتحديــد سياســات وبرامــج تعزي
حقوق المرأة والأسرة، بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعيـة 
والأســرة، والأمينــة العامــة للأســرة، ووزارة العــــدل، ووزارة 
حقوق الإنسان، واـالس الوطنيـة والجهويـة للمـرأة والطفـل. 
ــــيرة لتنفيـــذ التوصيـــات المتمخضـــة عـــن  وبذلــت جــهود كب
ــها  المؤتمـرات الإقليميـة والمؤتمـرات العالميـة المعنيـة بـالمرأة، بمـا في
المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي شـاركت فيـه جمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية. 
ورغـم تكريـس المبـدأ الأساسـي للمسـاواة بـين الرجــل  -١٩٧
والمـرأة في الدسـتور، فـإن التميـــيز ضــد المــرأة لا يــزال ســائدا، 
بسبب العقليات التقليديــة والأعـراف السـلبية. وأكـدت الممثلـة 
أن بعض القوانين تتناقض مع أحكام الدستور، ولا سيما المـادة 
٤٤٨ من قانون الأحوال الشـخصية الـذي لا يـزال يحـرم المـرأة 
المتزوجـة مـن حقوقـها. ولا يـزال التميـيز قائمـا أيضـــا في مجــال 
المعاشـات التقاعديـة، ويوقـــع القــانون الجنــائي عقوبــات أكــثر 
صرامة على المرأة التي ترتكب الخيانة الزوجية مـن الـتي يوقعـها 
على الرجل. ويمنح القانون حق امتـلاك الأرض للجميـع، دون 
تمييز. غير أن مواقف وأعراف التمييز ظلت قائمة، لا سـيما في 

المناطق الريفية حيث لا تستغل المرأة حقها في الأرض. 
ونظـم في ١٩٩٦ محفـــل وطــني بشــأن حقــوق المــرأة  -١٩٨
ودورهـا القيـادي لتوعيـة المـرأة بحقوقـها ووضـع خطـــة عمــل. 
وعدلـت وزارة الشـؤون الاجتماعيـة والأســـرة، بالتعــاون مــع 
المنظمات غير الحكومية، الأحكام التمييزيـة ونظمـت حمـلات 
توعيــة بحقــوق المــرأة ومناهضــة العنــف الموجــه ضــد الطفلـــة 
والمرأة. وأنشأت الحكومة برنامجا وطنيا للنهوض بـالمرأة يرمـي 
إلى تعزيز السلطة الاقتصادية للمرأة، وتحسين وضعها القـانوني 
والاجتمـاعي، والتعليـم الرسمـي، والصحـــة، وفــرص الحصــول 
ـــوارد الاقتصاديــة، وتوفــير المســاعدة للمــرأة الريفيــة،  علـى الم

والقضاء على الأعراف التي تؤثر سلبا على المرأة. 

وأكـدت الممثلـة أن الحكومـة قـد بذلـت، عـــن طريــق  -١٩٩
وزارة الإعلام، جهودا خاصة لتوعية الجمهور باتفاقية القضاء 
علـى جميـع أشـــكال التميــيز ضــد المــرأة والصكــوك الأخــرى 
المتعلقة بحقوق الإنسـان. وقـامت شـركات التلفزيـون الخاصـة 
والصحف والات وكذا الكنائس والمنظمات غير الحكوميـة 
بالتعريف بالاتفاقية. وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولـة 
(اليونيسيف)، تجري الآن ترجمة الاتفاقية إلى اللغات الوطنية. 
وتتأثر المرأة بالقوالب النمطيـة بشـأن دور المـرأة  منـذ  -٢٠٠
المراحـل المبكـــرة مــن الطفولــة. ومنــذ إنشــاء وزارة النــهوض 
بالمرأة في ١٩٨٠، نظمت عدة حملات للتوعية بغرض ترويـج 
صـورة إيجابيـة عـن دور المـــرأة في اتمــع والأســرة. وأجــرت 
وزارة النــهوض بــالمرأة والمنظمــــات غـــير الحكوميـــة دراســـة 
للقوانـين العرفيـة وحقـوق المـرأة لوضـع اسـتراتيجيات للقضـــاء 

على كل الأعراف والممارسات المضرة بالمرأة. 
ــــات لا زلـــن  ولاحظــت الممثلــة أن أغلبيــة الكونغولي -٢٠١
أميات وأن برامج محو الأمية قد شرع فيـها، وتسـتهدف هـذه 
البرامج الفتيات اللواتي انقطعن عـن الدراسـة، والنسـاء الأكـبر 
سـنا. ورغـم حـق جميـع الأطفـال في التعليـم دون تميـيز بســبب 
الجنـس أو العـرق أو السـن أو الطبقـة الاجتماعيـة، فـإن معــدل 
الفتيات اللواتي ينقطعن عن الدراسة مرتفع جـدا، لا سـيما في 
المناطق الريفية. ويبذل المحفل الوطني لحقـوق المـرأة الكونغوليـة 
ودورها القيادي جهودا  في إطار شراكة مـع القطـاع الخـاص 
والمنظمات غير الحكوميـة والكنـائس، وذلـك مـن أجـل زيـادة 

معدل التحاق الفتيات في التعليم الثانوي. 
وأبلغت الممثلة اللجنـة بـأن المـرأة الكونغوليـة تتعـرض  -٢٠٢
للعنـف البـدني والنفسـي والمعنـوي غـير أن الكثـير منـه لا يبلــغ 
عنه ولا يعرف عنه شيء. كما تعاني الفتيات من شـتى أنـواع 
العنف الجنسي، بما فيه الاغتصاب، وتشويه الأعضاء التناســلية 
للأنثــى. وفي الســنوات العديــدة الماضيــة، نظمــت المنظمـــات 
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ـــة حمــلات توعيــة بشــأن  غـير الحكوميـة بالتعـاون مـع الحكوم
العنـف الموجـــه ضــد المــرأة. وأجــرت وزارة النــهوض بــالمرأة 
والمنظمـات غـــير الحكوميــة دراســة في تشــرين الأول/أكتوبــر 
١٩٩٩ لإرسـاء أسـس اسـتراتيجيات مناهضـة للعنـف الموجـــه 

ضد المرأة. 
وفي الختـام، قـالت الممثلـة إنــه رغــم الصعوبــات الــتي  -٢٠٣
يعاني منها البلد، فإن حكومتـها تبـذل قصاراهـا للقضـاء علـى 
التمييز ضد المرأة وتحسين ظروف عيشها، بطـرق منـها إنشـاء 
آلية وطنية للنهوض بـالمرأة، والقضـاء علـى التميـيز مـن خـلال 
ــــاني في صياغـــة كـــل  مشــروع الدســتور، واتبــاع ــج جنس
المشـاريع الإنمائيـة وتنفيذهـا وتقييمـها، وصـوغ برنـامج وطـــني 
للنهوض بالمرأة الكونغولية. غـير أـا أكـدت أن هـذه الجـهود 
لن يكون لها أثر يذكر في غيـاب السـلام، حـتى ولـو تم الوفـاء 

بكل الالتزامات. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

ــــة  تعـــرب اللجنـــة عـــن ارتياحـــها لتصديـــق جمهوري -٢٠٤
الكونغـــو الديمقراطيـــة علـــــى الاتفاقيــــة ١٩٨٥ دون تحفــــظ 
ولتقديمها التقرير الأولي والتقريريـن الدوريـين الثـاني والثـالث، 
وكذا معلومات إضافيـة مسـتكملة إلى غايـة ١٩٩٩، في هـذه 

الظروف الصعبة التي تجتازها الدولة الطرف. 
وتعـرب اللجنـة عـن ارتياحـها أيضـا لإيفـاد الحكومـــة  -٢٠٥
الكونغولية لوفد برئاسة وزيـرة الشـؤون الاجتماعيـة والأسـرة 
ولتقديم هذا الوفـد لعـرض شـفوي ممتـاز. وتقـدر اللجنـة سـعة 
ـــدم ــا التقريــر، وقــد ســاهمت الأجوبــة علــى  الصـدر الـتي ق
الأســـئلة المطروحـــة في الحـــــوار البنــــاء الــــذي جــــرى بــــين 
ـــة مــن أجــل فــهم أفضــل لحالــة المــرأة  الدولـة الطـرف واللجن

الكونغولية. 
 

الجوانب الإيجابية 
ترحـــب اللجنـــــة بالجــــهد الــــذي تبذلــــه الحكومــــة  -٢٠٦
الكونغوليـة مـن أجـل مواصلـة تطبيـق الاتفاقيـة رغـم اســـتمرار 

الحرب والأزمة الاقتصادية. 
وتلاحـظ اللجنـة بارتيـاح أنـه رغـم الأحـــوال الصعبــة  -٢٠٧
الراهنة، أحيلت الملفـات المتعلقـة بالمسـاواة بـين الرجـل والمـرأة 
إلى وزارة. ويثلـــج صدرهـــا إنشـــاء مجلـــس وطــــني للمــــرأة، 
وهـي الهيئـة المعنيـة بـــالحرص علــى إدراج منظــور جنســاني في 
برامج التنمية، كما تعـرب عـن ارتياحـها بصفـة خاصـة لخطـة 
عملــه الــتي تنــدرج في إطــار تطبيــق منــهاجي عمــل بيجــــين 

والقاهرة. 
ـــى تعاوــا مــع المنظمــات  ونـئ اللجنـة الحكومـة عل -٢٠٨
غــير الحكوميــة وتــأمل في هــذا الصــــدد أن تســـهم الروابـــط 

التي أقامتها مع الدولة في التعجيل بإحلال السلام في البلد. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
إن الحـرب الجاريـة مـــن بــين العقبــات الرئيســية الــتي  -٢٠٩
تعترض التطبيق الكامل للاتفاقيـة. وتقـر اللجنـة بـأن جمهوريـة 
الكونغـو الديمقراطيـة تواجـــه صعوبــات اقتصاديــة واجتماعيــة 
وسياسية، ترتبط ذه الحرب التي لهـا انعكاسـات سـلبية علـى 
مجمـوع السـكان ولا سـيما علـى الطفلـة والمـرأة الـــتي تتعــرض 
كثيرا للعنف لكوا أنثى وللاغتصاب وعلـى أغلبيـة اللاجئـين 
والمشـردين الذيـن يعيشـون في ظـروف صعبـــة. وعــلاوة علــى 
ذلك، تفاقمت الحالة بالتضخم المتزايد الـذي أدى إلى تدهـور 
عيـش الملايـين مـن النسـاء اللـواتي لا تتوفـر لهـن مـــوارد كافيــة 

للعيش. 
وتلاحــــظ اللجنــــة أن اســــتمرار الأفكــــار المســـــبقة  -٢١٠
والمواقــف النمطيــة المتعلقــة بــدور المــرأة والرجــل في الأســـرة 
واتمع والتي تقوم على أساس فكرة تفـوق الرجـل وضـرورة 

خضوع المرأة له يعرقل بصورة خطيرة تطبيق الاتفاقية.  
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن بعــض  –٢١١
الإنجازات التشريعية، لا يـزال القـانون الجنـائي وقـانون العمـل 

يتضمنان أحكاما تمييزية. 
وتوصـي اللجنـــة بــأن تعتمــد الحكومــة، علــى ســبيل  –٢١٢
الأولوية، تشريعا يضمن للنساء المساواة بحكم القانون وبحكم 

الواقع، وأن تكفل تنفيذه بطريقة فعالة. 
وتشعر اللجنة بالقلق لعدم توفر الموارد اللازمة للآليـة  –٢١٣
الوطنية ولوزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة  من أجل تنفيـذ 

خطة عملها. 
وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى إيجـاد المـوارد اللازمـــة  –٢١٤
لترسيخ مبدأ المساواة بـين الجنسـين مـن الآن، لا سـيما كفالـة 
اشتراك المرأة والرجـل علـى قـدم المسـاواة في جميـع مسـتويات 

صنع القرار. 
وتعلـــن اللجنـــة عـــن قلقـــــها لاســــتمرار الأعــــراف  –٢١٥
والممارسـات التقليديـة الـتي تنتـهك حقـــوق النســاء والفتيــات 
الأساسـية، مثـل المـهر، والـزواج مـن زوجـة الأخ بعـد وفاتـــه، 

وتعدد الزوجات، والزواج القسري، وختان البنات. 
ـــك  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى سـن تشـريع يمنـع تل –٢١٦
الممارسـات كمـا توصـي الحكومـة بـالعمل مـع المنظمـات غــير 
الحكومية ووسائط الإعلام لتطويـر العقليـات خـلال الأنشـطة 
ـــك مــن خــلال  الإعلاميـة وأنشـطة توعيـة الـرأي العـام، وكذل
تدريـس الاتفاقيـة في المـدارس وترجمتـــها إلى اللغــات الوطنيــة، 

وذلك للتعجيل بتمتع المرأة بحقوق الإنسان. 
ــــة بقلـــق بـــالغ إزاء أنبـــاء الاغتصـــاب  وتشــعر اللجن –٢١٧
والتعنيـف والتعذيـب الـــتي تتعــرض لهــا المــرأة  أثنــاء الحــرب. 
وتشـعر اللجنـة بـالقلق أيضـا إزاء حالـة اللاجئـات والمشــردات 
اللائي يعانين من تبعات الحرب والصدمـات النفسـية والعقليـة 
ــــة  الــتي تعرضــت لهــا النســاء والفتيــات نتيجــة لفــرض الخدم

العسكرية القسرية على الأطفال. 

وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابير هيكليـة محـددة،  -٢١٨
ـــك الأعمــال  بمـا في ذلـك سـن تشـريعات لحمايـة المـرأة مـن تل
وتوفـير الدعـم النفســـي لضحايــا العنــف مــن النســاء وتدابــير 
الاندمـاج الاقتصـادي - الاجتمـاعي لفـــائدن. وتطلــب مــن 
ـــة احــترام  الحكومـة أيضـا اتخـاذ تدابـير توعيـة تشـدد علـى أهمي
ـــت الحكومــة إلى  معايـير حقـوق الإنسـان وقـت الحـرب. ودع

كفالة عدم تجنيد الأطفال. 
ويقلـــق اللجنـــة مـــدى انتشـــار الدعـــارة الناجمــــة في  –٢١٩
كثــير مــن الأحيــان عــن الفقــــر، ولا ســـيما دعـــارة البنـــات 

الصغيرات. 
وتحث اللجنة الحكومة على اعتماد وإنفاذ قوانين تمنع  –٢٢٠
بغاء الفتيات الصغيرات واتخاذ التدابير الملائمة من أجل إعـادة 
ـــة توفــير الرعايــة النفســية  إدمـاج المومسـات في اتمـع وكفال
التربوية لا سيما لتلـك المومسـات الصغـيرات السـن. وعـلاوة 
على ذلك، ونظرا لانتشار وباء نقص المناعة البشـرية/متلازمـة 
نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في البلد، ينبغي إيلاء الاهتمام 

الواجب لتوفير الخدمات الصحية للمومسات. 
وتشـعر اللجنـــة بــالقلق إزاء انخفــاض مســتوى تمثيــل  –٢٢١
النساء في الحياة السياسية وفي الهيئات القياديـة للبلـد، بمـا فيـها 
الجــهاز القضــائي، وتشــير إلى أهميــة وجــود بيئــــة اجتماعيـــة 
وسياسية مواتية لتحسين حالة المـرأة في جميـع قطاعـات الحيـاة 

العامة والخاصة. 
ــــة خاصـــة ذات  وتوصــي اللجنــة باتخــاذ تدابــير مؤقت -٢٢٢

أهداف محددة بموجب الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقية. 
ورغم الجهود الـتي بذلتـها الحكومـة في مجـال التعليـم،  –٢٢٣
ــات  لا تـزال اللجنـة قلقـة جـدا إزاء انخفـاض نسـبة التحـاق البن
بـالمدارس، وخصوصــا المعــدل المرتفــع لانقطــاع البنــات عــن 
الدراسـة، ونســـبة الأميــة المرتفعــة بــين النســاء، ولا ســيما في 

المناطق الريفية.  
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ـــز جــهودها مــن  وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى تعزي –٢٢٤
خلال إقامــة برنـامج خـاص يسـتهدف محـو الأميـة بـين النسـاء 
ومساعدة البنات على الالتحاق بالمدارس الثانوية. وينبغـي أن 
تنظر الحكومة أيضا في إمكانية توفير مجانية التعليـم في المرحلـة 

الابتدائية. 
وتقلق اللجنة حالات التمييز قانونا وفعـلا ضـد المـرأة  –٢٢٥
في مجال الحق في العمل، ولا سيما ضرورة الحصـول علـى إذن 

الزوج للعمل، وتخفيض المرتبات خلال إجازة الأمومة. 
٢٢٦ -وتحث اللجنة الحكومية على تعديل القوانين التمييزيـة 

في ميدان العمل وفقا للمادة ١١ من الاتفاقية. 
٢٢٧ -وتلاحظ اللجنة بقلق بالغ المعـدلات المرتفعـة لوفيـات 
الأمهات والرضع، وانخفـاض معـدلات اسـتخدام وسـائل منـع 

الحمل في المناطق الريفية، وتدهور الخدمات الصحية. 
٢٢٨ -وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى بــذل الجــهود بغــرض 
تحسين استخدام وسـائل منـع الحمـل، وإلغـاء المـادة ١٧٨ مـن 
القانون الجنائي التي تمنع تعميم اسـتعمال وسـائل منـع الحمـل، 

وتوفير التربية الجنسية للشباب. 
٢٢٩ -وتطلب اللجنة مـن الحكومـة تعزيـز تحسـين الخدمـات 
الصحيـة المقدمـة إلى المـرأة في مختلـف مراحـل حياـــا، بشــكل 
يـأخذ في الاعتبـــار التوصيــة العامــة ٢٤ للجنــة بشــأن صحــة 

المرأة. 
٢٣٠ -وتعلـن اللجنـة عـــن انشــغالها لحالــة النســاء الريفيــات 
اللائي يشكلن الغالبية بين السكان. وعلاوة علـى ذلـك، فـإن 
الأعراف والمعتقدات التي تمنع المرأة من الإرث أو مـن امتـلاك 
ــــة  الأراضــي والعقــارات تلقــى قبــولا أكــبر في المنــاطق الريفي

وتطبق فيها على نطاق أوسع. 
٢٣١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى إيـــلاء أقصــى درجــات 
الاهتمام لاحتياجات النساء الريفيات، وعلى كفالة انتفاعـهن 

مـن السياسـات والـبرامج المعتمـدة في كافـة اـالات، بمـا فيــها 
الاعـتراف بوضعـهن كعـاملات مزارعـات بحيـث ينتفعـــن مــن 
الحقـوق الـتي يمنحـها قـانون العمـل. وينبغـــي كفالــة مشــاركة 
المرأة الريفية على قدم المساواة في صنع القرار وحصولهـا علـى 
الخدمـات الصحيـة والقـروض. وتوصـي اللجنـة بـإجراء مزيـــد 
ـــع مزيــد مــن  مـن الدراسـات بشـأن وضـع المـرأة الريفيـة وبجم
البيانــات الإحصائيـــة لتـــهتدي ـــا السياســـات الـــتي يجـــري 

اختيارها في هذا الميدان. 
ـــة تشــعر ببــالغ القلــق إزاء المحظــورات  ٢٣٢ -كمـا أن اللجن
الغذائية، التي يكثر انتشارها في المناطق الريفية، إذ أا لا تضر 
بصحـة النسـاء، وخصوصـا الأمـــهات، فحســب، بــل تــترتب 
عليـها نتـائج خطـــيرة علــى صحــة الأجيــال المقبلــة. وتوصــي 
اللجنـة الحكومـة بمعالجـة مسـألة المحظـــورات الغذائيــة بالتوعيــة 

بمضارها على صحة المرأة. 
٢٣٣ -وتأســـــف اللجنـــــة لأن التقـــــارير لم تتبـــــع اتباعــــــا 
تامـــــا المبـــــادئ التوجيهيـــــة الخاصـــــة بشـــــكل ومضمــــــون 
التقــارير الأوليــة والدوريــة ولم تــأخذ في الاعتبــــار توصياـــا 

العامة. 
٢٣٤ -وتطلـب اللجنـة مـن جمهوريـــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
لــدى تقــديم تقريرهــا القــادم، أن تراعــي المبــادئ التوجيهيـــة 

وتوصياا العامة. 
٢٣٥ -وتشـجع اللجنـة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـــة علــى 
إيداع صك قبولهـا للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة 

٢٠ من الاتفاقية المتعلق بموعد اجتماع اللجنة. 
٢٣٦ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى التوقيـع والتصديـق علـى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
ــــرد في تقريرهـــا  ٢٣٧ -وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن ت
القـادم علـى المسـائل المحــددة الــتي أثارــا اللجنــة في تعليقاــا 

الختامية. 
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٢٣٨ -وتطلـب اللجنـة بـأن يعمـم نـــص هــذه الاســتنتاجات 
ـــة، ــدف  علـى نطـاق واسـع في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطي
توعيـة الكونغوليـين، ولا سـيما المســـؤولين الإداريــين ورجــال 
السياسـة، بمـا ينبغـي اتخـاذه مـن تدابـير لكفالـة المسـاواة للمــرأة 
بحكم القانون وبحكم الواقع، وغـير ذلـك مـن التدابـير اللازمـة 
في هـذا الصـدد. وتطلـب أيضـا مـن الحكومـــة أن تعمــم نــص 
الاتفاقيــــة وبروتوكولهــــا الاختيــــاري والتوصيــــــات العامـــــة 
وإعلان ومنهاج عمـل بيجـين علـى نطـاق واسـع، وخصوصـا 
ــــات الدفـــاع عـــن حقـــوق  علــى المنظمــات النســائية ومنظم

الإنسان. 
 

التقريران الدوريان الثاني والثالث الموحدان  - ٤
بوركينا فاسو 

ــــين الثـــاني  ٢٣٩ -نظــرت اللجنــــة فـــــي التقريريـــــن الدوري
والثالث الموحدين لبوركينا فاصو (CEDAW/C/BFA/2-3) في 
ــاني/ينـاير  جلستيها ٤٥٨ و ٤٥٩ المعقودتين في ٢٧ كانون الث

١٩٩٩ (انظر CEDAW/C/SR.458 و 459). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٤٠ -أبلغت ممثلة بوركينا فاصو اللجنــة في معـرض تقديمـها 
للتقريـر أن الحكومـة منـذ تصديقـها علـى اتفاقيـة القضـاء علــى 
جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة في عـام ١٩٨٤ قـد صـــاغت 
ـــين الزوجــين  سياسـات وتشـريعات جديـدة تتعلـق بالمسـاواة ب
والأطفـال في الحقـوق وحـق المـرأة في ملكيـة الأرض، وبرامــج 
توليــد الدخــل ومبــادرات دعــم عمــل المــرأة. ولاحظـــت أن 
التصديـق علـى الاتفاقيـة والـبروتوكول الاختيـاري صـار جــزءا 
من نضال البلد من أجل التنميـة، وأعربـت عـن امتناـا للأمـم 
المتحدة لما اتخذته من مبـادرات مـن أجـل تعزيـز عمليـة تمكـين 

المرأة. 
٢٤١ -وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أن المـــرأة في بلدهـــا تواجـــه 
التميـــيز علـــى الصعـــد الاجتماعيـــة والثقافيـــة والاقتصاديــــة، 

ولا سيما في المناطق الريفية حيـث يعيـش ٨٤,٦ في المائـة مـن 
السـكان، وحيـث التقـاليد والعـادات المتأصلـــة بعمــق تتحكــم 
بجوانـب الحيـاة اليوميـــة فيــها. ووجــهت الممثلــة الاهتمــام إلى 
الفقـر المدقـع لــ ٤٤,٤ في المائـة مـن السـكان، ومعظمـهم مـــن 
النســاء، ومــا لديــهم مــن إمكانيــــات ضئيلـــة للمشـــاركة في 
مشـاريع اقتصاديـة كـبرى. ولاحظـــت أن عــدم المســاواة بــين 
المـرأة والرجـــل نــاجم عــن الفقــر والأميــة والمعايــير والأنمــاط 

التقليدية التي يغذيها نظام يتحكم به الرجال. 
٢٤٢ -وأشارت الممثلة إلى أن التحديات لا تزال قائمة رغم 
مـــا بـــذل مـــن جـــهود للنـــهوض بحالـــة المـــرأة وتحسينهــــــا. 
فمعـــدلات وفـــاة المـرأة أثنـاء النفـاس لا تـزال مرتفعـة (٥٣١ 
حالــة لكـــــــل ٠٠٠ ١٠٠ مولـــود حـــي)، وكذلـــك معـــدل 
الخصوبــة في حــين ينخفــض معــدل اســــتعمال وســـائل منـــع 
الحمـل. إضافـة إلى ذلـك، فـإن أغلبيـة السـكان دون ســـن ١٨ 

عاما. 
٢٤٣ -ونظرا إلى ارتفاع معدلات الأميـة، (يبلـغ معـدل إلمـام 
الإناث بالقراءة والكتابة في المناطق الريفية ٥ في المائة بالمقارنة 
ـــة للرجــال)، ونظــرا إلى اســتمرار المواقــف  مـع ١٥,٥ في المائ
التقليدية ضد تعليم الفتيات، فقـد أعـدت خطـة وطنيـة لتعليـم 
البنات، وحدد لذلك هدف تضييق الفجوة بين تعليـم البنـات 
والبنــين بمعــدل الثلــث. وزيــدت الأمــوال العامــة المخصصــــة 
ـــين مدرســون وبنيــت هيــاكل أساســية للمــدارس  للتعليـم وع
واعتمدت برامج وحوافز خاصـة لدعـم تعليـم البنـات. إضافـة 
إلى ذلـك، ينبغـي أن تكـون نسـبة ٥٠ في المائـة مــن الطلبــة في 

مدارس التعليم من بعد المنشأة حديثا من البنات. 
٢٤٤ -وأبلغت الممثلة اللجنـة أنـه قـد تم تنقيـح برامـج صحـة 
الأمومة والطفولة واعتمدت خطـة متعـددة القطاعـات لمعالجـة 
مـرض فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/متلازمــة نقــص المناعــة 
المكتسب. ووضعت أيضا برامج تدريبيـة للمشـتغلين في مهنـة 
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الطب بغية مساعدة المسنين. وذكرت أن عـدم كفايـة الغطـاء 
الصحـي في المنـاطق الريفيـة والافتقـار إلى المـوارد والأشــخاص 
المؤهلــين في الميــدان الصحــي أديــا إلى تعطيــــل عمليـــة إلغـــاء 
ــــة  مركزيــة الخدمــات الصحيــة، في حــين أن خدمــات الصح
الإنجابيـة لم تـأخذ في اعتبارهـا احتياجـات فئـات مثـل الرجــال 

والبنات والبنين واليافعين. 
٢٤٥ -ووجهت الممثلة الاهتمام إلى مختلف أشـكال العنـف، 
ومن ذلك العنف البدني والنفسي، الذي يرتكبـه الرجـال ضـد 
النسـاء اللائـي هـــن في أوضــاع لا تســمح لهــن بالدفــاع عــن 
أنفسهن. وقد اتخذت خطوات للقضاء على ممارسات مؤذيـة 
تقليدية ضد المـرأة، ولا سـيما الممارسـات السـائدة في المنـاطق 
الريفيـــة. وحـــرم القـــانون الجزائـــي في عـــام ١٩٩٦ تشــــويه 
الأعضـاء التناسـلية للإنـاث وفـرض القـانون عقوبــات شــديدة 
ـــلية. وقــد  علـى مرتكـبي جميـع أشـكال تشـويه الأعضـاء التناس
حرم قانون الأفراد والأسرة عادة زواج الأخ من أرملة أخيـه، 
بينمـا هنـاك تشـريعات معمـــول ــا فيمــا يتعلــق بالاغتصــاب 

والزنا وتعدد الزوجات. 
٢٤٦ -ورغــم وجــود تشــريعات محــددة تتعلــــق بـــالإصلاح 
ــق  الزراعـي نصـت علـى المسـاواة بـين المـرأة والرجـل فيمـا يتعل
بحـق ملكيـة الأرض، فـإن ممارسـات الإرث التقليديـة أضعفــت 
حـق المـــرأة في الأرض الــتي تمتلكــها بحكــم الأعــراف وأمنــها 
عليها. وذكرت أن الحكومـة ملتزمـة بوضـع تشـريعات كافيـة 
للنهوض بالمرأة الريفية علــى الصعيديـن الاقتصـادي والإنمـائي. 
فهؤلاء النسوة متاح لهن التدريب والخدمات المادية وخدمات 
الإرشاد الزراعي. والكثير من هذه المشاريع تلقت الدعـم مـن 

جهات مانحة دولية ومن بلدان مانحة ثنائية. 
٢٤٧ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن مصارف التوفـير والتسـليف 
توفـر قروضـا للمـــرأة. كمــا أنشــئ في عــام ١٩٩٠ صنــدوق 
لدعم الأنشطة التي تعود على المرأة بالكسب بيـد أنـه لا تـزال 

هناك عقبات فيما يتعلـق بحصـول المـرأة علـى التمويـل، نتيجـة 
أسـباب مـن بينـها الافتقـار للمعلومـات عـــن فــرص التســليف 
وعـدم موافقـة الأزواج علـى الأنشـــطة الاقتصاديــة والتجاريــة 
التي تقوم ا زوجام. وأضافت الممثلـة أنـه سـنت تشـريعات 
في عام ١٩٩٨ لكفالة المساواة بين المرأة والرجــل في الوصـول 

إلى العمالة والوظائف والدخل المتساوي في القطاع العام. 
ـــة الاهتمــام إلى أن حكومــة بوركينــا  ٢٤٨ -ووجـهت الممثل
فاصو، رغم الممارسـات الثقافيـة والاجتماعيـة المتأصلـة ورغـم 
الأميـة والتقسـيم الاجتمـاعي للعمـل الـذي يحـــول دون تمكــين 
المرأة، فقد تمكنت مـن ترقيـة المـرأة إلى منـاصب عامـة تنطـوي 
على صنع قرارات. ومنذ أن قدمت الحكومـة تقريرهـا الأول، 
ازداد عدد الوزيرات والنائبات وعضوات البرلمان والسـفيرات 
زيادة كبيرة. وفي هذا السياق، أبرزت الممثلـة الاسـتراتيجيات 
والسياسات التي اعتمـدت مـن أجـل ترقيـة المـرأة إلى منـاصب 
تنطوي على صنع قرارات، في القطاعين العـام والخـاص، وإلى 
أن خطـة العمـــل الوطنيــة تضمنــت تعبئــة اجتماعيــة لمختلــف 
ـــــوزارات  القطاعـــات بمـــا في ذلـــك الأحـــزاب السياســـية وال
والمنظمات غير الحكوميـة واتمـع المـدني لكفالـة رسـم صـور 

إيجابية للمرأة. 
ـــات  ٢٤٩ -ووصفــت الممثلــة إنشــاء هيــاكل للتنســيق، وآلي
مؤسسـية، ومراكـز إعـلام وبحـوث مـن أجـل النـهوض بــالمرأة، 
فضلا عن تعيـين جهـة تنسـيق في شـتى الـوزارات، وكـل هـذه 
المســـائل تشـــكل جـــزءا مـــن الجـــهود الـــتي تبـــــذل لتعميــــم 
ـــاة  المنظــور الجنســاني في جميــع السياســات والــبرامج وفي الحي

العامة. 
٢٥٠ -وختامـا لاحظـت الممثلـة أن الحكومـة عرضـت تدابــير 
محددة لمساعدة النساء اللائي في وضع ضعيف للغاية كالنسـاء 
المصابـات بعاهـات والبغايـــا والمســنات والنســاء مــن ضحايــا 
العنـف. واتخـذت تدابـــير منــها وضــع سياســات لمنــع التميــيز 
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والمتاجرة بالنساء وزيـادة تمكـين المـرأة مـن خـلال التشـريعات 
التي تحميها والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. 

 
التعليقات الختامية للجنة 

مقدمة 
٢٥١ -ونـئ اللجنـة حكومـة بوركينـا فـاصو علـــى عرضــها 
ـــاني والثــالث وللتحليــل الموضوعــي لحالــة  الممتـاز لتقريرهـا الث

المرأة في بوركينا فاصو. 
٢٥٢ -نئ اللجنة حكومة بوركينا فاصو على إرسالها لوفد 
كبـير وعلـى مسـتوى رفيـــع برئاســة وزيــرة النــهوض بــالمرأة، 
وتعــرب اللجنــة عــن ارتياحــها لأن الوفــد أقــام حــوارا بنـــاء 
ـــه علــى  وصريحـا وصادقـا مـع أعضـاء اللجنـة، وقـدم في إجابات
ـــات  الأسـئلة الـتي طرحتـها اللجنـة وفي عرضـه الشـفوي معلوم
تكميليـة وإحصائيـات حديثـة عـن الميـادين الحساسـة الـتي ـــم 
اللجنـة معرفتـها: أي التعليـم والصحـة والعمـــل، ولا ســيما في 

المناطق الريفية. 
ـــة حكومــة بوركينــا فــاصو علــى ثبــات  ٢٥٣ -ونـئ اللجن
إرادـا السياسـية وتصميمـها علـى تطويــر قــانون المــرأة رغــم 
الحالـة الاجتماعيـة والاقتصاديـة الصعبـة، وعلـى شـرح أحكــام 

الاتفاقية. 
٢٥٤ -ونــــئ اللجنــــة بــــالمثل حكومــــة بوركينــــا فاســـــو 
علـى إشـراكها الاتحـادات النسـائية والمنظمـات غـير الحكوميـــة 

في وضع التقارير والمثابرة في العمل في تعاون وثيق معها. 
٢٥٥ -ونئ اللجنة الحكومة على نيتها المعلنة التصديق على 

البروتوكول الاختياري. 
الجوانب الإيجابية 

٢٥٦ -ونـئ اللجنـــة الحكومــة علــى اتخاذهــا منــذ تقديمــها 
ــــة ومؤسســـية جديـــدة لإعمـــال  للتقريــر الأول تدابــير قضائي
الاتفاقية وعلــى التزاماـا فيمـا يتعلـق بـاتمع الـدولي. وتحيـط 

اللجنــة علمــا مــع الارتيــاح أن قــــانون الأحـــوال الشـــخصية 
ـــادئ  والأســرة يعيــد للمــرأة حقوقــها الأساســية، ويرســي مب
المساواة في القبول بـالزواج، واختيـار مكـان الإقامـة للزوجـين 
خلال الزواج، وحق الميراث للزوج وينظم القانون بالمثل سـن 
الزواج وينص على أن الـزواج مـن امـرأة واحـدة هـو الشـكل 

القانوني للرابطة الزوجية. 
٢٥٧ -ونـئ اللجنـة الحكومـــة علــى اعــتراف دســتور عــام 

١٩٩١ بمبدأ تساوي المرأة وعدم التمييز ضدها. 
٢٥٨ -ونـئ اللجنـة الحكومـة علـى أن تعديـل قـانون العمــل 
في عـام ١٩٩٢ سمـح بتـأكيد مبـدأ المسـاواة وبإعطـــاء تعريــف 

للتمييز. 
٢٥٩ -وتؤكـد اللجنـــة أن قــانون شــهر أيــار/ مــايو ١٩٩٦ 
ـــادة التنظيــم الزراعــي والمــالي أعطــى المــرأة نفــس  المتعلـق بإع
الحقـوق الـتي للرجـل وفـرض عليـها نفـس الشـروط المفروضـــة 

عليه لامتلاك الأراضي. 
ــــة عـــن ســـرورها لاســـتحداث وزارة  ٢٦٠ -وتعــرب اللجن
النـهوض بـالمرأة في حزيـران/يونيـه عـام ١٩٩٧ ممـا يـدل علــى 
ـــط  الاهتمـام الـذي تبديـه الحكومـة بتعزيـز حقـوق المـرأة. وتحي
اللجنة علما مع الارتياح بأن وزارة النهوض بالمرأة قـد عينـت 
ـــع الــوزارات المعنيــة بمتابعــة السياســات  جهـة للتنسـيق في جمي
والبرامج الوطنية خدمة لمصـالح المـرأة وذلـك مـن أجـل إدمـاج 
ـج خـاص بجنـس محـدد علـى صعيـد التحليـــلات ومــن أجــل 

تقييم النتائج المتحققة. 
٢٦١ -ونـئ اللجنـة حكومـة بوركينـا فـاصو بشـكل خــاص 
على ما اتخذته من تدابير وسياسات للتنسيق مع جميـع أركـان 
اتمع المدني مـن أجـل القضـاء علـى ممارسـة تشـويه الأعضـاء 
التناسـلية للإنـاث والـتي تسـيء إلى حـــق الفتيــات في الســلامة 
الشــخصية وإلى ســلامتهن البدنيــة والمعنويــة وــــدد حيـــان 

وصحتهن. 
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٢٦٢ -وتحيط اللجنة علما مع الارتيـاح بسـن حكـم في عـام 
١٩٩٦ في إطـــار القـــانون الجنـــائي يحـــرم تشـــويه الأعضــــاء 

التناسلية للإناث ويعاقب عليه. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٦٣ -تؤكـــد اللجنـــة أن الصعوبـــات الاقتصاديـــة الناجمـــــة 
بصورة أساسية عن ندرة الموارد الخاصة للدولـة، والممارسـات 
التمييزية التي تضعـها الأعـراف والتقـاليد الـتي لا تـزال تفـرض 
ـــــد. تزيــــد مــــن معــــدلات  عبئـــا ثقيـــلا علـــى المـــرأة في البل
الأميـة المرتفعـة للغايـــة في البلــد وتعيــق بالتــالي حســن تطبيــق 

الاتفاقية. 
٢٦٤ -وتؤكــد اللجنــة أيضــــا أن جميـــع مؤشـــرات التنميـــة 
البشـرية، ولا سـيما في الأوســاط الريفيــة هــي مــن أدناهــا في 

القارة وتشكل عقبة خطيرة في طريق إعمال الاتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٢٦٥ -يساور اللجنة القلـق بشـأن انتشـار العـادات التمييزيـة 
التي تعزز الصور النمطية وتقاوم أي تغيـير. وهـذه الممارسـات 
والمواقف والاعتقادات الاجتماعيـة تنبـع مـن مجموعـة سـكانية 
أغلبيتـها العظمـى ريفيـة ولا تنعـم إلا بقسـط قليـل مـن التعليــم 

وتسهم في التأخر الملحوظ في مجال النهوض بالمرأة. 
ــــير  ٢٦٦ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى اتخــاذ جميــع التداب
والسياسات المناسبة من أجل تحسين المناخ الاجتماعي الثقـافي 
لصـالح المـرأة .وتناشـد اللجنـة وزيـــرة النــهوض بــالمرأة، علــى 
التعــاون مــع المنظمــات غــير الحكوميــــة والمثقفـــين ورؤســـاء 
الطوائف الروحية ووسائط الإعـلام مـن أجـل تشـجيع تطويـر 
العقليــات وتســــريع عمليـــة تحريـــر المـــرأة بواســـطة إصـــلاح 
القـانون وتدابـــير الإعــلام والتعليــم والاتصــال، ولا ســيما في 
الأوسـاط الريفيـة، حـتى يتغـير تصـور المـرأة لنفســـها ويعــترف 
اتمــع بأكملــه بضــرورة مســاهمة المــرأة مــن أجــــل تطويـــر 

بوركينا فاسو. 

٢٦٧ -ويساور اللجنة القلق الشديد أيضـا مـن معـدل الأميـة 
في أوساط المرأة، لا سيما في أوساط المرأة الريفية والذي يعـد 

من أعلى المعدلات في العالم. 
ـــأن تعتــبر تعليــم الفتيــات  ٢٦٨ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة ب
والنســاء إحــدى الأولويــات وأن تســعى إلى الحصــول علــــى 
مساعدة دولية لكفالة قيـد جميـع الفتيـات في المـدارس وتجنـب 
ــوارد  انقطاعـهن عـن التعليـم. وتدعـو الحكومـة إلى تخصيـص م
مالية وبشرية أكـبر لقطـاع التعليـم، وتوظيـف عـدد أكـبر مـن 
ـــاهج المدرســية إنتــاج  المعلمـات وأن تحـرص علـى ألا تعيـد المن

صور سلبية عن المرأة. 
٢٦٩ -وتوصـي اللجنـة أيضـا أن تركـــز الحكومــة جــهودها، 
ـــة  إضافـة إلى التعليـم الرسمـي، علـى التعليـم غـير الرسمـي ومحارب
الأميـة مـن خـلال اعتمـاد برامـــج موجهــة للفتيــات الشــابات 
وللمـرأة. وتصـر اللجنـة علـى أن تـأخذ الحكومـــة في اعتبارهــا 
أهمية التربية الوطنية للمرأة والأسـرة، فضـلا عـن أهميـة التعليـم 
في مجــال حقــوق الإنســان علــى مســتوى المنـــهاج المدرســـي 

بأكمله. 
٢٧٠ -وإن اللجنة إذ تحيي الجهود التحليلية التي أسهمت ـا 
الدولة الطرف من أجل تحديد مختلف أشكال العنف التي تقـع 
المرأة ضحية لها، فإا يساورها القلق من الافتقار إلى نصـوص 
تشــريعية وسياســات تحمــي بــالتحديد النســاء اللائــي وقعـــن 

ضحايا العنف المنـزلي والجنسي. 
ــــة باتخـــاذ تدابـــير تشـــريعية  ٢٧١ -وتوصــي اللجنــة الحكوم
وهيكليـة مناسـبة وتقـــديم المســاعدة إلى هــؤلاء النســاء. كمــا 
توصـي اللجنـة، علـى غـرار الحملـة الـتي قـامت لمحاربـة تشـــويه 
الأعضاء التناسلية للإنـاث، باتخـاذ إجـراءات للتعليـم والتوعيـة 
بشــأن ظــاهرة العنــف ضمــن الأســرة والعنــف الجنســـي وأن 
تسـتهدف هـــذه الجــهود ســلاح الشــرطة والقضــاة ومقدمــي 
الرعاية الصحية ووسـائط الإعـلام كيمـا تكـون الأنشـطة الـتي 
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يقومون ا أكثر فعالية. ويستحسن القيام بحملة لتوعيـة المـرأة 
بالقوانين وذلك من أجل أن تعرف حقوقها بشكل أفضل. 

٢٧٢ -ويساور اللجنة القلق من تـدني تمثيـل المـرأة ولا سـيما 
في الهيئات الانتخابية. 

٢٧٣ -وتوصي اللجنة الدولـة الطـرف باتخـاذ التدابـير المؤقتـة 
الخاصة المبينة في الفقرة ١ من المادة ٤ من الاتفاقيـة وفي نظـام 
ـــدد النســاء الممثــلات في البرلمــان  الحصـص مـن أجـل زيـادة ع
وزيادة تمثيلهن في الحياة السياسية وفي عملية اتخاذ القرارات. 

ــة  ٢٧٤ -ويسـاور اللجنـة قلـق شـديد مـن عـدم اسـتقرار الحال
الصحيــة للنســاء، ولا ســيما في الأوســاط الريفيــة. فارتفــــاع 
معدلات وفاة الأمهات أثناء النفاس ووفيات الأطفـال بسـبب 
الأمراض المعدية وسوء التغذيـة نـاجم عـن الافتقـار إلى مراكـز 
الرعايــة الصحيــة الأساســية، وإلى مقدمــي الرعايــة الصحيـــة. 
وتحيط اللجنة علما مع القلق بافتقـار المـرأة لإمكانيـة الحصـول 

على خدمات تنظيم الأسرة. 
ـــذه  ٢٧٥ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بـإيلاء اهتمـام خـاص له
المشكلة بغية تحسين مؤشرات الصحة الخاصة بالمرأة. وتوصـي 
اللجنة بوضع برامـج وطنيـة للصحـة الإنجابيـة تسـتهدف المـرأة 
والفتيــات الشــابات لمنــع الحمــل المبكــر وعمليــة الإجــــهاض 

المتعمد. 
ـــة بتيســير وصــول المــرأة إلى خدمــات  ٢٧٦ -وتوصـي اللجن
الرعايـة الصحيـة الأوليـة وإلى المـاء الصـالح للشـــرب. وتشــجع 
الحكومــة علــى إدمــاج خدمــات تنظيــم الأســــرة في الرعايـــة 
الصحيـة الأوليـة بغيـة تيسـيرها للمـرأة بسـهولة أكـبر وتوصـــي 
اللجنـة الدولـة الطـرف بتنظيـم إجـراءات لتوعيـة المـرأة وتوفــير 
المعلومات لها عن طرق منـع الحمـل وإشـراك الرجـال في هـذه 
الإجراءات. وتوصي اللجنة أيضا الدولة الطرف بإعادة النظـر 
في تشريعاا المتعلقة بالإجهاض وأن يكون مشمولا بالضمان 
الاجتماعي.وتوصي اللجنة أيضا بتوعية النساء بأخطـار وآثـار 

الأمراض الجنسية المعدية بما فيها فيروس نقص المناعـة البشـرية 
/متلازمة نقص المناعة المكتسب. 

٢٧٧ -ويسـاور اللجنـة القلـق مـن أنـــه بــالرغم مــن القــانون 
المتعلــق بــالإصلاح الزراعــي والمــالي الــذي يكــرس المســــاواة 
الفعليـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة، فإنــــه لا تــــزال هنــــاك الآراء 
المسبقة والحقوق التقليدية التي تجعــل تطبيـق هـذا القـانون أمـرا 

صعبا. 
٢٧٨ -وتوصـي اللجنـة الدولـة الطـرف بحـث الجـهات المعنيــة 
على مراعاة حقوق المرأة في الملكية وتسهيل تقـديم مـا يلزمـها 

من سلف. 
٢٧٩ -وتؤكـد اللجنـة مـع القلـق أنـه رغـم أن القـانون يحـــرم 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة على صعيد العمـل، فـإن هنـاك 
فصـلا وتميـيزا بـين الرجـل والمـرأة عنـد التوظيـف وعنـد إســـناد 

المسؤوليات وفي الأجر. 
٢٨٠ -وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على ضمـان 
احترام قانون العمل احتراما دقيقا على صعيدي القطــاع العـام 
والقطاع الخاص، وبـأن تتخـذ تدابـير للقضـاء علـى التميـيز في 

العمل. 
٢٨١ -ولاحظت اللجنة أن الحكومة اتخـذت تدابـير في مجـال 
قانون الأحوال الشخصية والأسـرة لفـرض قيـود علـى ممارسـة 
ــق لأن  تعـدد الزوجـات، بيـد أن اللجنـة لا تـزال يسـاورها القل
الأغلبيــة العظمــى مــن النســاء غــير مدركــات لوجــود تلـــك 

القواعد. 
ـــن أجــل القضــاء  ٢٨٢ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بـالعمل م
على ممارسة تعدد الزوجات. وهي توصي بكفالة إنفاذ قـانون 
الأسـرة وحمايـة حقـوق المـرأة. وهـــي توصــي أيضــا الحكومــة 
بالشروع في جهود عامة شاملة، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير 
ـــن مســألة  الحكوميـة ترمـي إلى تغيـير مواقـف المـرأة والرجـل م
ـــة  تعــدد الزوجــات، لا ســيما تثقيــف المــرأة بحقوقــها وبكيفي
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التمتـع بتلـك الحقـوق. وتوصـي اللجنـة الحكومـة أيضـا باتخــاذ 
تدابـير تحمـــي حقــوق الإنســان للمــرأة الــتي تعيــش في أســرة 

متعددة الزوجات. 
ــــا  ٢٨٣ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى إيــداع صــك قبوله
ـــن الاتفاقيــة  للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ م

المتعلقة بموعد اجتماع اللجنة. 
٢٨٤ -وتحث اللجنة الحكومة أيضـا علـى التوقيـع والتصديـق 

في أقرب وقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
٢٨٥ -وتطالب اللجنة حكومة بوركينا فاصو بأن تـدرج في 
تقريرها الدوري المقبـل المفـروض أن تقدمـه وفقـا للمـادة ١٨ 
مــن الاتفاقيــة معلومــات تتعلــــق بالشـــواغل المثـــارة في هـــذه 

الاستنتاجات . 
٢٨٦ -وتطلب اللجنة تعميـم هـذه النتـائج في بوركينـا فـاصو 
ـــة الســكان، ولا ســيما المديــرون  علـى نطـاق واسـع بغيـة توعي
والسياسيون، بالتدابير الواجب اتخاذهـا لتكفـل للمـرأة المسـاواة 
في الحقوق بحكم القانون والواقع، وغيرها مـن التدابـير اللازمـة 
في هـذا الخصـوص. كمـا تطلــب إلى الحكومــة أن تعمــم علــى 
نطاق واسع نص الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيــات 
العامـــة للجنـــة وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين ولا سـيما علـى 

المنظمات النسائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان. 
 

التقريـــران الدوريـــان الموحـــــدان الثــــاني والثــــالث  - ٥
والتقرير الدوري الرابع   

ألمانيا 
٢٨٧ -نظرت اللجنة في التقريرين الدوريين الموحديـن الثـاني 
ــــدوري الرابـــــع المقدمـــــة مــن ألمانيــا  والثــــالث والتقريــــر الــ
(CEDAW/C/DEU/2-3 و 4) فــــــــــــي جلســــــــــــــــتيها ٤٦٤ 

و ٤٦٥، المعقودتــــين فـــــــي ١ شـباط/فـــبراير ٢٠٠٠ (انظــر 
CEDAW/C/SR.464 و 465). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
٢٨٨ -أشارت ممثلة ألمانيـا، إلى أن التغيـير الـذي أدخـل علـى 
الحكومــة في أيلــــول/ســـبتمبر ١٩٩٨ قـــد أفضـــى إلى وضـــع 
ــة.  أولويـات جديـدة في سياسـة البلـد المتعلقـة بـالحقوق المتكافئ
وقد مرت عشر سـنوات علـى إعـادة توحيـد ألمانيـا، وكذلـك 
على تقديم التقرير الأولي من ألمانيا، ومـن ثم وفـر ذلـك فرصـة 
لتقييم ما أدخل من تطورات علـى الحقـوق المتكافئـة والفـرص 
ـــة  المتكافئـة في ألمانيـا الموحـدة. وقـد اسـتلزمت العمليـة الانتقالي
مـن النظـــام الاقتصــادي والاجتمــاعي الــذي كــان مطبقــا في 
الجمهوريـة الديمقراطيـة الألمانيـــة الســابقة إلى نظــام يســتند إلى 
الديمقراطيــــة البرلمانيــــة، والاتحاديــــة، والاقتصــــــاد الســـــوقي 
الاجتمــاعي، تعــرض المواطنــــين الذيـــن يعيشـــون في الشـــرق 
ــب  لعمليـات تكيـف مؤلمـة. فقـد تضـررت المـرأة بشـدة في أغل
الأحوال بالآثار السلبية الناجمـة عـن تلـك العمليـة. وسـاعدت 
التدابــير المتعلقــة بســوق العمــل والسياســة الاجتماعيــة علـــى 
التخفيـف مـن حـدة الآثـار الـتي تعرضـت لهـا المـرأة في اللانــدر 
(الدولة) الجديدة نتيجة لما أجري مـن تغيـيرات جذريـة. فبعـد 
أن كانت المرأة تحصل على عمالة كاملة قبل إعـادة التوحيـد، 
فإن معدل البطالة بالنسبة للمرأة في اللاندر الجديدة مـا زالـت 
ــــم انخفاضـــه، ٢٠,٧ في المائـــة. وظـــهرت أيضـــا  نســبته، رغ
مؤسسات عامة وغير حكومية جديدة وهي تسهم في تحسـين 

الحالة الاجتماعية العامة التي تعيشها المرأة. 
ــــت، في ١٠ كـــانون  ٢٨٩ -وأكــدت الممثلــة أن ألمانيــا وقّع
ـــــبروتوكول الاختيــــاري الملحــــق  الأول/ديســـمبر ١٩٩٩، ال
بالاتفاقيـة. وسـيجري البـــدء في عمليــة التصديــق خــلال عــام 
٢٠٠٠، إلى جانب قبول التعديل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن 
ـــه في  المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة. وفي ضـوء الحكـم الـذي أصدرت
الآونـة الأخـيرة محكمـة العـدل الأوروبيـة بشـأن الحظـر الألمــاني 
ـــذي  بـأن تحمـل المـرأة السـلاح، سـوف تقيـم ألمانيـا التحفـظ ال

قدمته بشأن الفقرة الفرعية (ب) من المادة ٧ من الاتفاقية. 
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٢٩٠ -وصبـت الممثلـة اهتمامـها، في بياـا، علـى الأولويــات 
ــــوق  الرئيســية المعطــاة لسياســة الحكومــة الراهنــة بشــأن الحق
المتكافئـة، أي برنـامج المـرأة والعمـــل وخطــة العمــل لمكافحــة 
العنـف ضـد المـرأة. ويسـتهدف برنـامج المـرأة والعمـــل كفالــة 
تحسـين اسـتخدام مـهارات المـــرأة في جميــع قطاعــات اتمــع، 
وتوفـير قـوى دفـع جديـدة لتوفـير الفـرص المتكافئـــة في العمــل 
وتشـجيع المشـــاركة المتكافئــة في قــوى العمــل واتمــع. وفي 
ـــن أي وقــت مضــى  حـين أن المـرأة هـي أفضـل تعليمـا الآن ع
وتمثـل ٤٢ في المائـة مـن جميـع العـاملين مقـابل أجـر والعـــاملين 
لحسـام، فإـا مـا زالـت تعـاني مـن عـــدم المســاواة في توزيــع 
عمــــل الأســــرة، وفي تخصيـص فـرص التدريـــب والوظــائف. 
وما زال أجر المرأة أقل من أجر الرجل، وتشــغل المـرأة ٩٠ في 
المائة من جميع وظائف العمـل لبعـض الوقـت، ويـتركز عملـها 
في مجموعـات وظيفيـة قليلـة، وتحتـــل مرتبــة أقــل في التسلســل 

الرئاسي في مجال الأعمال. 
٢٩١ -وبالتـالي، فـإن برنـامج المـرأة والعمـــل ســوف يتنــاول 
شتى االات اللازمة للمساعدة في تنفيذ الاتفاقية. وسـيجري 
إعداد مشروع قانون بزيـادة عـدد النسـاء في الإدارة الاتحاديـة 
والهيئــات الاستشــارية في مجــال السياســة العامــة. وســـيجري 
معالجـة انخفـاض تمثيـــل المــرأة في الوظــائف الرئاســية بقطــاعي 
الأعمـال والصناعـة في ألمانيـا مـن خـــلال وضــع أنظمــة فعالــة 
لكفالــــة تكــــافؤ الفــــرص في القطــــاع الخــــاص، نظـــــرا لأن 
الإجـراءات الطوعيـة وحدهـا ليسـت كافيـة. وجـرى تشـــكيل 
فريـق خـبراء لتقـديم توصيـات سـتحظى بقبـول واسـع النطـــاق 
وستراعي التنوع الكبير في الشركات. وبغية معالجة التباينـات 
التي مــا زالـت واسـعة في أجـور المـرأة والرجـل، سـتقدم وزارة 
شـؤون الأسـرة وكبـار السـن والمـرأة والشـباب تقريـــرا بشــأن 
ــرأة إلى  التكـافؤ في الأجـور والحالـة الاقتصاديـة الـتي تعيشـها الم
ـــر دراســة الأســباب  البوندسـتاج الألمـاني. وسـيجري في التقري
الرئيسية وراء التمييز في الأجر، الذي لم يعد، في ضـوء الحالـة 

القانونية الواضحة، نتيجة لتمييز مباشر في الأجر يمارس ضـد 
المرأة. وسيجري اتخاذ تدابير لخلق فـرص أمـام المـرأة في قطـاع 
تكنولوجيـا المعلومـــات الآخــذ في الاتســاع، وكذلــك تدابــير 
لتشجيع قيام المـرأة بتنظيـم المشـروعات. وسيسـتمر، بالتعـاون 
مع اللاندر بذل الجهود لتحسين تكافؤ الفرص بالنسبة للمـرأة 
ـــدد رقــم مســتهدف هــو أن  في مجـالي التعليـم والبحـوث، وح
ـــرأة نســبة ٢٠ في المائــة مــن منــاصب الأســتاذية في  تشـغل الم
مؤسسات التعليم العالي بحلول عام ٢٠٠٥. ووضعت خطـط 
لاتخاذ تدابير لإحداث التواؤم بين الأسرة والوظيفة من خـلال 
زيـادة المرونـة في العمـل بالنسـبة للمـرأة والرجــل، والمرونــة في 
الحصول على إجازة لتنشئة الطفل، وتحسين مؤسسات رعايـة 
ـــى  الطفـل، وتشـجيع صـورة جديـدة عـن الرجـل لمسـاعدته عل
التواؤم مع دوره في إطار اضطلاعه بنصيب متكافئ من عمـل 

الأسرة وتنشئة الطفل. 
٢٩٢ -وأشـارت الممثلـة، في معـرض تحولهـا إلى خطـة العمـــل 
لمكافحة العنف ضد المـرأة، إلى أن التدابـير السـالفة، رغـم أـا 
تفضي إلى إجراء تحسينات في مجالات بعينها، لم تحقق خفضـا 
حقيقيا ومستداما في العنف ضد المـرأة داخـل اتمـع الألمـاني، 
وأعدت الخطة الحالية لتكون بمثابة مفهوم عام شامل ويشارك 
فيها جميع السلطات والمنظمات غير الحكوميـة الـتي تتعـامل في 
مجال العنف ضد المرأة. ونظرا لأن الخطة تنطبق علـى مجـالات 
تدخل في اختصاص اللاندر والمحليـات، سـيجري إنشـاء فريـق 
ـــة واللانــدر، مــع  عـامل لتعزيـز التعـاون بـين الحكومـة الاتحادي
إشراك المنظمات غير الحكومية. وتنصب الخطة على عدد مــن 
االات تشمل ما يلي: عملي المنع، مـع إيـلاء اهتمـام بالحالـة 
ـــتي تعيشــها المعوقــات والبنــات، وكبــيرات الســن،  الخاصـة ال
والنساء والبنات الأجنبيات؛ التشريع، مع إيلاء اهتمام خـاص 
بتحسـين حمايـة ضحايـا العنـف الأسـري مـن النســـاء بمقتضــى 
القـانون المـدني ومكافحـة المضايقـة الجنسـية في مواقـع العمـــل، 
ومكافحـة الاتجـــار بالنســاء؛ والتعــاون فيمــا بــين المؤسســات 
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والمشاريـــع، ومــــــع الأفرقـــــة العاملـــــة الــتي يجــري إنشــاؤها 
بشــأن الاتجــار بالنســاء، وبشــأن العنــــف الأســري؛ وإنشـــاء 
ـــى نطــاق الدولــة؛ والعمــل مــع  شـبكة لخدمـات المسـاعدة عل
الجناة، لا سيما مـن خـلال برامـج إعـادة تـأهيل الجنـاة؛ وبـث 
الوعـي فيمـا بـــين الخــبراء والجمــهور بصفــة عامــة؛ والتعــاون 

الدولي. 
٢٩٣ -ووجـهت الممثلـــة الاهتمــام إلى عــدة مجــالات جــرى 
إحـراز التقـدم فيـــها، أو في حاجــة ماســة إلى اتخــاذ إجــراءات 
بشـأا. وأجريـت أول دراسـة شـــاملة لتقييــم الحالــة الصحيــة 
بالنسبة للمرأة الألمانية. واستفادت المرأة الريفية مـن عـدد مـن 
ـــاطق  المشــاريع المخصصــة لدعــم إجــراء تغيــير هيكلــي في المن
الريفيـة. وجـرى لأول مـرة في التقريـر السـادس بشـــأن الأســر 
دراسة حالة الأسر الأجنبية في ألمانيا، وسيجري قريبـا في هـذا 
الشـــأن إجـــراء دراســـة لتقييـــم الحالـــة المعيشـــية والاندمــــاج 
الاجتماعي بالنسبة للنسـاء والبنـات الأجنبيـات. ومـن المتوقـع 
أن يكون التقرير بمثابة أساس لاتخاذ مزيد من التدابـير في هـذا 
اال. واستفادت النسـاء الأجنبيـات وأطفـالهن مـن بـدء نفـاذ 
القــانون الجديــد بشــأن الجنســية في ١ كــــانون الثـــاني/ينـــاير 

 .٢٠٠٠
٢٩٤ -وختامـا أشـارت الممثلـة إلى أن الكثـير مـــن المبــادرات 
الــتي تتخذهــا في الوقــت الراهــن الحكومــة الفيدراليــة بحاجـــة 
ــــــي في الســـــنوات القادمـــــة.  إلى أن تــــترجم إلى واقــــع عمل
ـــرأة  وسـيكون مـن شـأا تعزيـز تحقيـق مسـاواة حقيقيـة بـين الم
والرجــل والمســاعدة في زيــادة فعاليــــة تنفيـــذ الاتفاقيـــة عـــن 

ذي قبل. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٢٩٥ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـــا لحكومــة ألمانيــا لقيامــها 
بتقـديم التقريريـن الدوريـين الموحديـــن الثــاني والثــالث اللذيــن 

تضمنا الكثير من التفـاصيل، وكذلـك التقريـر الـدوري الرابـع 
الـذي تضمـن بيانـات موزعـة حسـب الجنـس، وفقـا للمبـــادئ 
التوجيهية الصادرة عن اللجنة بشـأن تقـديم التقـارير الدوريـة. 
وهي تشيد بالحكومة لتقديمها ردودا خطية شاملة علـى أسـئلة 
اللجنــة وتقديمهـــا عرضا شـفويا، وفـر معلومـات إضافيـة عـن 
ـــة الأخــيرة.  مـا شـهدته الـدول الطـرف مـن تطـورات في الآون
وهي تقدر الطريقة الصريحـة الـتي عرضـت ـا الدولـة الطـرف 
على اللجنة تحليلها لحالة المرأة وقيامها بتحديد مجـالات تحتـاج 

إلى إحراز المزيد من التقدم. 
ـــا لإرســالها وفــدا كبــيرا  ٢٩٦ -وتشـيد اللجنـة بحكومـة ألماني
شـاركت فيـــه مجموعــة واســعة مــن الخــبرات الفنيــة، ورأســه 
الوكيـل البرلمـــاني بــالوزارة الاتحاديــة لشــؤون الأســرة وكبــار 
السن والمرأة والشباب. وعززت مشاركة أعضاء الوفد نوعيـة 
ــــة الطـــرف واللجنـــة.  الحــوار البنــاء الــذي جــرى بــين الدول
وتلاحـظ اللجنـة أن التقـــارير تشــير أيضــا إلى الخطــوات الــتي 

اتخذا الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين. 
الجوانب الإيجابية 

ـــن الــتزام بكفالــة  ٢٩٧ -تشـيد اللجنـة بالحكومـة لمـا أبدتـه م
حصـول المـرأة علـى حقـوق متكافئـة وفــرص متكافئــة، الأمــر 
الذي يتجلى في التقدم المحرز في تنفيـذ الاتفاقيـة منـذ النظـر في 
ـــتي  التقريـر الأولي عـام ١٩٩٠. وترحـب اللجنـة بـالخطوات ال
اتخذا الحكومة في أعقـاب إعـادة توحيـد ألمانيـا دعمـا للكثـير 
من عمليات التكيـف الـتي واجهـها المواطنـون، لا سـيما المـرأة 
في الجمهوريـة الديمقراطيـــة الألمانيــة الســابقة في إطــار العمليــة 
ــة،  الانتقاليـة إلى نظـام اقتصـادي قـائم علـى الديمقراطيـة البرلماني

والاقتصاد السوقي الاجتماعي. 
٢٩٨ -وترحب اللجنة بـالتعديل الـذي أُدخـل علـى المـادة ٣ 
مــن القــانون الأساســي الــذي أضــاف الــتزام الدولــة بتعزيـــز 
المساواة الفعلية بـين المـرأة والرجـل وإزالـة العيـوب القائمـة في 
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الضمانــات الدســتورية الــتي تكفــل حقوقــا متكافئــة للمــــرأة 
والرجل. 

ـــة بالحكومــة لمــا تتخــذه مــن مبــادرات  ٢٩٩ -وتشـيد اللجن
واسعة النطاق في مجال التشريعات والسياسة العامـة، والـبرامج 
والمشـاريع تسـتهدف إنفـاذ الضمانـات الدسـتورية الـتي تكفــل 
حقوقا متكافئة للمرأة والرجل. وهـي ترحـب، بوجـه خـاص، 
باعتمــاد القــــانون الثـــاني للحقـــوق المتكافئـــة لعـــام ١٩٩٤، 
وتعديــل القــــانون الجنـــائي الـــذي يجعـــل اغتصـــاب الأزواج 
والإكـراه الجنسـي جريمتـين يعـــاقب عليــهما القــانون، وخطــة 
العمـل لمكافحـــة العنــف ضــد المــرأة. وهــي تشــيد بالحكومــة 
لإعدادهــا برنــامج المــرأة والعمــــل الـــذي يســـتهدف كفالـــة 
مشــاركة متكافئــة مــــن المـــرأة في جميـــع قطاعـــات اتمـــع. 
وهــي تشــيد باســتخدام الحكومــة المكثــف للتدابــير الخاصــــة 
المؤقتة وفقا للمادة ٤-١ من الاتفاقية لكفالـة المسـاواة الفعليـة 

للمرأة. 
٣٠٠ -وتثـني اللجنـة علـى الحكومـة للتقـدم المحـرز مؤخــرا في 
تمثيـل المـرأة في اـال السياسـي، لا سـيما فيمـا يتعلـــق بتمثيــل 

المرأة في البرلمان. 
٣٠١ -وتشيد اللجنة بالدولة الطرف لإنشـائها شـبكة واسـعة 
مؤلفـة مـن آليــات مؤسســية علــى الصعيــد الاتحــادي وصعيــد 
الولايـات والصعيـــد المحلــي وتدعــم وتشــجع تنفيــذ سياســات 
الحقـوق المتكافئـة الـتي ينتهجـها البلـد. وهـي تقـدر الزيـادة الــتي 
استمرت فيما بـين عـامي ١٩٨٦ و ١٩٩٧ في المـوارد المتاحـة 
للـوزارة الاتحاديـة والـتي تسـتهدف تحقيـق تكـافؤ الفـــرص أمــام 

المرأة. 
ــــة الدولـــة الطـــرف علـــى توقيعـــها، في  ٣٠٢ -ونــئ اللجن
١٠ كــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٩، علــــــى الـــــبروتوكول 
الاختيـاري الملحـق بالاتفاقيـة، وترحـب بعزيمتـها المعلنـــة علــى 
ــــة التصديـــق علـــى الـــبروتوكول  البــدء عــام ٢٠٠٠ في عملي

الاختياري والتعديل المدخل علـى المـادة ٢٠-١ مـن الاتفاقيـة 
فيما يتعلق بوقت اجتماع اللجنة. 

ـــها  ٣٠٣ -وتلاحـظ اللجنـة أن الحكومـة سـتقوم بتقييـم تحفظ
ـــــة،  علـــى الفقـــرة الفرعيـــة (ب) مـــن المـــادة ٧ مـــن الاتفاقي
في معـــرض تقييمـــها لأثـــر الحكـــم الـــذي أصدرتـــه محكمــــة 
العـدل الأوروبيـة فيمـا يتعلـق بـدور المـرأة في القـوات المســلحة 

الألمانية. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٣٠٤ -تلاحظ اللجنة أنه لا توجد عوامل أو صعوبات ذات 

شأن تحول دون التنفيذ الفعلي للاتفاقية في ألمانيا. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٣٠٥ -وتلاحظ اللجنة ثراء المعلومات المقدمة بشأن التشريع 
ــــال  والسياســـات والتدابـــير المحـــددة المصممـــة لكفالـــة الامتث
للاتفاقية، ويساورها القلق مع ذلك لعـدم وجـود تقييـم لتلـك 

المبادرات بوجه عام. 
٣٠٦ -وتحث اللجنة الدولـة الطـرف إلى زيـادة التشـديد، في 
تقريرهـا الـدوري القـادم، علـى تقييـــم جميــع التدابــير المتخــذة 
للقضــاء علــى التميــيز ضــد المــرأة في جميــع مجــالات حياـــا، 

ووضع أطر زمنية لتحقيق تلك الأهداف. 
٣٠٧ -يساور اللجنة القلق لأنه بالرغم من اتخاذ سلسـلة مـن 
التدابـير فـإن تنفيـذ الاتفاقيـة بالنسـبة للنسـاء الـــلاتي يعشــن في 
�اللانــدر� (الدولــة) الجديــدة لا يــزال متــأخرا عــــن نظـــيره 
بالنسبة للاتي كـن يعشـن في �اللانـدر� القديمـة، علـى الرغـم 
من اعتماد سلسلة من التدابير في ذلك الشأن. كمـا يسـاورها 
القلـق لأن المـــرأة في الولايــات الجديــدة كــانت معتــادة علــى 
التمتع بالعمالة الكاملـة، ولكنـها تشـكل الآن ٢٠,٧ في المائـة 
من مجموع العاملات. وهذه نسبة عاليـة غـير متكافئـة مقارنـة 
بنسبة العاطلين من الرجال في �اللاندر� الجديـدة فضـلا عـن 

المعدل العام لعطالة النساء في ألمانيا. 
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٣٠٨ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى مواصلـة جـــهودها الــتي 
ترمـي إلى تحسـين حالـة المـرأة في �اللانـدر� الجديـدة في مجــال 

العمل والعمالة فضلا عن رفاهها الاجتماعي عموما. 
٣٠٩ -ويســــاور اللجنــــة القلــــق لأن الــــبرامج والقوانــــــين 
والسياســـات الـــتي اعتمدـــــا الحكومــــة لم تكفــــل الالــــتزام 
الدسـتوري بتعزيـز تنفيـــذ المســاواة الواقعيــة للمــرأة علــى أنــه 

مسؤولية اجتماعية لا بد من تحقيقها على أرض الواقع. 
٣١٠ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى اتخــاذ تدابــير لضمــان 
إسهام المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم موظفو إنفـاذ القـانون، 
في إعمـال هـذا المبـدأ في إقليـم البلـد بأسـره. وتحـــث الحكومــة 
علـى أن تكفـل أن يغطـي التعليـم القـانوني الجـــامعي والمســتمر 
ـــة الفــهم المتطــور للمســاواة  للمحـامين والقضـاة بصـورة كافي
ـــك الصــدد.  وعـدم التميـيز، والمعايـير والمقـاييس الدوليـة في ذل
كما تحث الحكومة على أن تكفل توافـر سـبل انتصـاف محليـة 
فعالـة، وتسـهيل وصـول المـرأة إليـها، وخاصـة في ضـوء النفــاذ 
المنتظــر للــــبروتوكول الاختيـــاري للاتفاقيـــة. وتدعـــو أيضـــا 
ـــــة في مبادراــــا  الحكومـــة إلى الرجـــوع مباشـــرة إلى الاتفاقي
التشريعية والمبادرات المتعلقة بالسياسات العامـة والـبرامج لأن 
الاتفاقية ملزمة قانونا ولأن هذا الاستخدام يزيد إدراك الدولــة 

الطرف للالتزامات الدولية التي تدخل فيها. 
٣١١ -وتعرب اللجنة عن قلقـها إزاء الخسـائر المسـتمرة الـتي 
تواجهها المرأة في كثير من نواحي العمـل والاقتصـاد، وتشـعر 
اللجنـة بـالقلق بوجـه خـاص إزاء اسـتمرار الفجـوة بـين أجـــور 
النسـاء والرجـال علـى الرغـم مـن الإنجـازات التعليميـــة العاليــة 
للنسـاء، حيـث تكسـب المـرأة مـا متوســـطه ٧٧ في المائــة مــن 
ـــق لأن النســاء يشــكلن  مكاسـب الرجـل. كمـا يسـاورها القل
٨٨ في المائة من العاملين في وظـائف لبعـض الوقـت و ٥٥,٩ 
في المائة من السكان العاطلين في عام ١٩٩٧، رغم أـن كـن 
يشـكلن ٤٢,١ في المائـة مـن السـكان العـاملين بـأجر. وتشــعر 

اللجنة بالقلق لأن تلك الفوارق تشير إلى استمرار التمييز غـير 
المباشـر ضـد المـرأة في سـوق العمـل. وتشـعر أيضـا بــالقلق لأن 
العمـل لبعـض الوقـت يكـون في العمالـة الـتي تتطلـب مــهارات 

متدنية تتيح فرصا أقل للتطور المهني. 
٣١٢ -وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى أن تكفـل إدراج تعريــف 
ــــر  التميــيز الــوارد في المــادة ١ مــن الاتفاقيــة، ولا ســيما حظ
الاتفاقيـــة للتميـيز غـير المباشـر، بصـورة كاملـــة في تشــريعاا، 
ــــالعمل. وفي هـــذا الصـــدد،  ولا ســيما التشــريعات المتعلقــة ب
ترحـب بـاعتزام الحكومـة إعـداد تقريـر عـن الأجـــر المتســاوي 
ببحث الأسباب الرئيسـية للتميـيز في الأجـور. وتدعـو اللجنـة 
ـــل  الدولــة الطــرف إلى دراســة الصيغــة القائمــة لتحديــد العم
المتسـاوي والعمـــل ذي القيمــة المتســاوية بغيــة وضــع مبــادئ 
توجيهيـة أو إرشـادات لمســـاعدة الشــركاء في الاتفــاق بشــأن 
الأجر الجماعي على تحديد هياكل قابلـة للمقارنـة للأجـور في 
القطاعـات الـتي تسـيطر عليـها المـرأة. وتحـث اللجنـة الحكومـــة 
على رصد أثر برنامجـها الجديـد الخـاص بـالمرأة والعمـل رصـدا 
ـــرص متســاوية  دقيقـا لضمـان تحقيقـه لأهدافـه المحـددة لتهيئـة ف
ــــة  للنســاء والرجــال في عــالم العمــل وفي الأســرة وعــدم إدام

القوالب النمطية لنوع الجنس. 
٣١٣ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء اســــتمرار المواقـــف 
النمطية والتقليدية من أدوار ومسـؤوليات النسـاء والرجـال في 
ـــتمرار  الحيـاة الخاصـة والعامـة. وتلاحـظ اللجنـة أن ذلـك الاس
ينعكـس في غلبـة المـرأة في العمـل لبعـض الوقـت، ومســؤوليتها 
الرئيسـية عـــن الأســرة وأعمــال الرعايــة، والتميــيز الوظيفــي، 
ـــة في إجــازات الوالديــة والــتي  ومشـاركة الرجـل المتدنيـة للغاي
شكلت ١,٥ في المائة مـن إجـازات الوالديـة في عـام ١٩٩٧، 
والضرائب المفروضة على الزوجين. وتشعر اللجنة بالقلق لأن 
التدابـير الـتي ترمـــي إلى التوفيــق بــين الأســرة والعمــل ترســخ 
التوقعات النمطية للنساء والرجال. وفي ذلك الصـدد، يسـاور 
اللجنـة القلـق إزاء الحاجـة غـير المسـتوفاة إلى ريـــاض الأطفــال 
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بالنسبة للفئة العمرية صفر إلى ٣، ولأن نسبة رياض الأطفـال 
الـتي تعمـــل طــوال اليــوم لم تتجــاوز ٣٤,٨ في المائــة في عــام 
١٩٩٤، ولأنـه لا تتوافـر مراكـز للرعايـة إلا لــــ ٥,١ في المائــة 
مـن الأطفـال في السـن الدراسـية، وبخاصـــة لأن المــدارس الــتي 

تعمل طوال اليوم هي الاستثناء في ألمانيا. 
٣١٤ -وتحث اللجنة الحكومة على دراسة أثر التدابير الراميـة 
إلى التوفيـق بـين العمـــل والمســؤوليات المنـــزلية لوضــع أســاس 
متين للسياسات والبرامج التي تؤدي إلى تعجيل تغيير المواقـف 
النمطية وإزالتها. كما تحث الدولة الطـرف علـى وضـع مزيـد 
مــن الــبرامج والسياســات الــتي تســتهدف دفـــع الرجـــال إلى 
ـــة الطــرف إلى  تعجيـل تغيـير المواقـف والسـلوك. وتدعـو الدول
ـــة غــير قابلــة للتحويــل  النظـر في إمكانيـة إدخـال إجـازة والدي
للآباء لزيادة عدد الرجال الذيـن يشـاركون في المسـؤولية عـن 
رعاية الأطفال وتربيتهم. وتحـث الحكومـة علـى تحسـين توفـير 
أماكن الرعاية للأطفال الذين في سن الدراسـة لتسـهيل إعـادة 
ـــاء في ســوق العمــل. وتوصــي أيضــا بــأن تقــوم  إدخـال النس
الدولية الطرف بتقييم الأحكام القانونية الحالية المتعلقة بفرض 
الضرائـب علـى الزوجـــين (�التقســيم�) وأثرهــا علــى إدامــة 

التوقعات النمطية للنساء المتزوجات. 
٣١٥ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء الجـهود والتدابـير المحــدودة 
القائمـة لتوسـيع نطـاق الحقـوق المتســـاوية والفــرص المتســاوية 

للمرأة لتشمل القطاع الخاص. 
٣١٦ -وتدعو اللجنة الحكومة إلى زيادة جـهودها التشـريعية 
والتنظيميـة لضمـان حمايـة المـرأة مـن جميـع أشـــكال التميــيز في 
القطاع الخاص وزيـادة التدابـير الـتي ترمـي إلى تحقيـق المسـاواة 
الفعليـة. وتشـجع أيضـا الحكومـة علـــى تكثيــف تفاعلــها مــع 
القطاع الخاص، بوسـائل مـن بينـها توفـير الحوافـز وغـير ذلـك 
من التدابير غير التشريعية وكذلـك مـع الاتحـادات والمنظمـات 

النسائية لبلوغ ذلك الهدف. 

٣١٧ -ويســــاور اللجنــــة القلــــق إزاء الحالــــة الاجتماعيــــــة 
والاقتصادية التي كثيرا ما تكـون محفوفـة بالمخـاطر للأجنبيـات 
اللاتي يعشن في ألمانيا. وتشعر بالقلق أيضـا إزاء حـالات كـره 
الأجانب والهجمات العنصريـة الـتي تحـدث في الدولـة الطـرف 
وتلاحـظ حـالات العنـف الـتي يمكـن أن تواجهـــها الأجنبيــات 

على أساس الجنس والأصل الإثني والعرق. 
٣١٨ -وإذ تلاحظ اللجنة اعـتزام الحكومـة التكليـف بـإجراء 
دراسـة بشـأن الحالـة المعيشـية والاندمـــاج الاجتمــاعي للنســاء 
والفتيات الأجنبيات فإا تطلب إلى الحكومة أن تقوم بـإجراء 
تقييـم شـامل لحالـــة النســاء الأجنبيــات، بمــا في ذلــك ســهولة 
ــــة  وصولهــم إلى التعليــم والتدريــب، والعمــل والفوائــد المتصل
بالعمل، والرعاية الصحية والحمايـة الاجتماعيـة، وتقـديم هـذه 
المعلومــات في تقريرهــا القــادم. وتدعــو اللجنــة الحكومـــة إلى 
تحسـين سـبل تجميـع البيانـات والإحصـــاءات المصنفــة حســب 
جنـس وعــرق/إثنيــة ضحايــا العنــف الــذي يتــم بدافــع كــره 
ـــة، وإلى إنشــاء آليــات ملائمــة للحمايــة،  الأجـانب والعنصري
وكفالـة توعيـــة النســاء الــلاتي يقعــن ضحيــة لهــذه الهجمــات 
بحقوقـهن وتسـهيل وصولهـــن إلى وســائل الانتصــاف الفعالــة، 
وتحـث الحكومـة أيضـا علـى تعزيـز جـــهودها لتحقيــق إدمــاج 
ـــم والعمالــة،  الأجنبيـات في اتمـع مـن خـلال خدمـات التعلي
وتوعية السكان، وتوصي أيضـا بـأن تتخـذ الخطـوات اللازمـة 
لمكافحة العنف المنـزلي والعنف داخـل الأسـرة، وزيـادة توعيـة 
الأجنبيــــات بتوافــــر ســــبل الانتصــــاف ووســــائل الحمايــــــة 

الاجتماعية. 
٣١٩ -وفي حــين أن اللجنــة ترحــب بخطــة عمــل الحكومـــة 
الخاصـة بـالعنف ضـد المـرأة، فإـا تشـــعر بــالقلق إزاء الفجــوة 

المتبقية في حماية المرأة من العنف في الأسرة وفي اتمع. 
ـــة التنفيــذ المنتظــم  ٣٢٠ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى كفال
للخطة وعلى رصد أثرها في مجـالات التركـيز المحـددة في تلـك 
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الخطة. وبوجه خاص، توصي اللجنة بوضع تشريعات وتدابير 
لكفالة حصول المرأة التي تقع ضحية للعنف المنـزلي على سـبل 
الانتصاف والحماية الفورية، وتدعـو أيضـا الحكومـة إلى اتخـاذ 
تدابـير ترمـي إلى عـدم التسـامح مـع مثـل ذلـك العنـف وجعلــه 
غـير مقبـول اجتماعيـا وأخلاقيـا  وتوصـي اللجنـة أيضـا باتخــاذ 
تدابـير لتوعيـة الجـــهاز القضــائي بجميــع أشــكال العنــف ضــد 
المرأة، التي تمثل انتهاكا لحقوق الإنسـان بموجـب الاتفاقيـة، لا 
سـيما مـع مراعـاة ضعـف المـرأة الأجنبيـة الشـــديد أمــام ذلــك 

العنف. 
٣٢١ -ويسـاور اللجنـة القلــق إزاء حــالات الاتجــار بالنســاء 

والفتيات. 
٣٢٢ -وتحث اللجنة الحكومة علــى الاعـتراف بـأن المـرأة الـتي 
يتم الاتجار ا ضحية لانتهاكات حقوق الإنسـان، وتحتـاج إلى 
الحمايـة، وبالتـــالي علــى تقــديم المســاعدة إليــها. وتحــث أيضــا 
الحكومة على زيادة جهود التعاون عبر الحدود والتعاون الدولي 
لا سـيما مـع بلـدان المنشـأ والعبـــور. لتقليــل حــالات الاتجــار، 
ومحاكمـة الذيـن يقومـــون ــذه العمليــة. وتدعــو الحكومــة إلى 
كفالـة حصـول المـرأة الـتي يتـم الاتجـار ــا علــى الدعــم الــذي 
تحتاجه وتمكينها من الشهادة ضد من يتجرون ـا. كمـا تحـث 
ــــانون  بــأن يتيــح تدريــب شــرطة الحــدود وموظفــي إنفــاذ الق
تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعرف على ضحايا الاتجار وتقديم 
العون لهم. وتوصي أيضا بأن تستعرض الحكومة إجراءاـا لمنـع 
التأشيرات إلى الأزواج المعالين، مـع مراعـاة أن أولئـك الأزواج 

قد يكونون معرضين للاستغلال الجنسي. 
ــة  ٣٢٣ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء اسـتمرار الصـورة النمطي

للمرأة، ولا سيما المرأة الأجنبية، في وسائط الإعلام. 
٣٢٤ -وتحث اللجنة الحكومة على دعم الدور الهام لوسـائط 
الإعـلام في تغيـير المواقـف النمطيـة مـن المـرأة. وتوصـي بتهيئـــة 
ـــة غــير تقليديــة للمــرأة، وتشــجيع  الفـرص لرسـم صـور إيجابي

وتسهيل استخدام الآليات الذاتية التنظيـم في وسـائط الإعـلام 
للحد من التصوير  مالتمييزي والنمطي للمرأة. 

٣٢٥ -ويسـاور اللجنـة القلـق لأن العـاهرات لا زلـن يتمتعــن 
بحماية قانون العمل والقانون الاجتماعي، رغم أـن ملزمـات 

بدفع الضرائب. 
٣٢٦ -وتوصي اللجنة بأن تعمل الحكومة على تحسين الحالة 
التشـريعية الـتي تمـس هـؤلاء النسـاء لكـي تجعلـهن أقـــل عرضــة 

للاستقلال وتزيد حمايتهن الاجتماعية. 
٣٢٧ -وإذ تلاحــظ اللجنــة اعــتزام الحكومــة تعديــل قـــانون 
ـــلأزواج الأجــانب، فإــا تشــعر  الأجـانب والمركـز القـانوني ل
بالقلق إزاء حالــة الأجنبيـات الـلاتي يسـعين إلى الحصـول علـى 

إقامة في الدولة الطرف. 
٣٢٨ -وتحـــث اللجنـــة الحكوميـــة علـــى مواصلـــــة تحســــين 
الحماية التشريعية والاجتماعيـة للأجنبيـات، لا سـيما طالبـات 

اللجوء. 
٣٢٩ -وتحــث اللجنــة الحكوميــة علــى إيــداع صــك قبولهـــا 
للتعديل المدخل على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقيـة، في 

أقرب وقت ممكن. 
٣٣٠ -وتحـث اللجنـة الحكوميـة أيضـــا علــى التصديــق علــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
٣٣١ -وتطلب اللجنة إلى الحكومـة أن تسـتجيب في تقريرهـا 
الــدوري القــادم للمســائل المحــددة المثــارة في هــذه التعليقــــات 

الختامية. 
ـــة أيضــا إلى الحكومــة أن تدخــل عنــد  ٣٣٢ -وتطلـب اللجن
قيامها بإعداد تقريرها القادم في عملية تفاوض واسعة النطـاق 
مـع المنظمـات النسـائية غـير الحكوميـة، بمـا في ذلـك المنظمــات 

التي تمثل النساء الأجنبيات. 
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٣٣٣ -وتطلـب اللجنـة تعميـم هـذه التعليقـات الختاميـــة علــى 
نطـاق واسـع في ألمانيـا وذلـك لجعـل شـــعب ألمانيــا، ولا ســيما 
المسؤولين الإداريين والسياسيين الحكوميين يدركون الخطـوات 
الــتي تم اتخاذهــا لكفالــــة المســـاواة الشـــرعية والفعليـــة للمـــرأة 
والخطـوات المقبلـة اللازمـة في هـذا الشـــأن. وتطلــب أيضــا إلى 
الحكومــــة أن تنشــــر الاتفاقيــــــة وبروتوكولهـــــا الاختيـــــاري، 
ــى  والتوصيـات العامـة للجنـة وإعـلان ومـهاج عملـي بيجـين عل
نطـاق واسـع، ولا سـيما علـــى المنظمــات النســائية ومنظمــات 

حقوق الإنسان. 
 

التقرير الدوري الثالث  - ٦
بيلاروس 

٣٣٤ -نظـــرت اللجنـــة فــــي التقريــــر الـــــدوري الثالــــــث 
المقـــدم مــــن بيـــــــلاروس (CEDAW/C/BLR/3)، وذلــــك في 
جلســتيها ٤٦٠ و ٤٦١، المعقودتــين في ٢٨ كــانون الثــــاني/ 

يناير ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.460 و 461). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٣٣٥ -أشـارت ممثلـة بيـلاروس، إلى أنـه منـــذ تقــديم التقريــر 
الــدوري الثــاني في عــام ١٩٩٢ شــهدت المــرأة في بيـــلاروس 
ـــــارزة في إطــــار العمليــــة الانتقاليــــة الاقتصاديــــة  تغيـــيرات ب
والاجتماعيـــة. وأكـــدت التأثـــير الإيجـــابي الـــذي خلفتـــــه في 
بيـلاروس النتـائج الـتي خـرج ـا المؤتمـــر العــالمي الرابــع المعــني 
ـــترة  بـالمرأة، وقيـام بلدهـا بوضـع وتنفيـذ خطـة عمـل وطنيـة لف
ــــة تنفيـــذ  الســنوات ١٩٩٦-٢٠٠٠. كمــا أشــارت إلى أهمي
اتفاقية القضــاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة وغيرهـا 
من الوثائق الدولية وكذلـك نتـائج الاجتماعـات الـتي تنـاولت 
قضايـا المسـاواة بـين المـرأة والرجـل؛ وأوضحـــت أن الحكومــة 
تعـــتزم توقيـــع الـــبروتوكول الاختيـــاري الملحـــق بالاتفاقيــــة. 
وأضـافت أنـه قــد تم إيــلاء اهتمــام خــاص بمجــالات العمــل، 
وصنــع القــرار، والأســرة، والحمايــة الاجتماعيــة، والصحـــة، 

والتعليم، وشيوع القوالب النمطية الجنسانية، والعنـف الموجـه 
ـــرأة. ومــع ذلــك، فــإن الكثــير مــن العقبــات المتصلــة  ضـد الم
بالعملية الانتقالية وعدم كفاية فهم اتمع لقضايا الجنسين ما 
برحـا يعوقـان الجـهود المبذولـة نحـو تحقيـق المسـاواة التامـة بــين 

المرأة والرجل وتنفيذ الاتفاقية. 
٣٣٦ -وقد حدث الكثير من التغيـيرات في مجـال التشـريعات 
والسياسـة العامـة، وأقيمـــت ائتلافــات جديــدة بــين الحكومــة 
والســلطات المحليــة والبرلمــان والجماعــات النســــائية واتمـــع 
المدني، فضلا عن المنظمات الدوليـة، أو تم تعزيـز مـا هـو قـائم 
من مثل هذه الائتلافات. كما أنشئت مراكـز تقـدم التدريـب 
والمنــاهج الدراســية في مجــــال الدراســـات المتعلقـــة بالجنســـين 
وبالمرأة. وتم تحسين عملية جمــع المعلومــــات والبيانــــات الـتي 
ــــا يســـهم العديـــد مـــن  تراعــي الفــوارق بــين الجنســين، بينم
المنشورات وحملات زيادة الوعي والحلقات الدراسية في إبراز 

قضايا المساواة بين الجنسين وتحسين فهم الجمهور لها. 
وجـرى التسـليم بـأن العنـف الموجـه ضـد المـــرأة يمثــل  -٣٣٧
مشكلة اجتماعية. فالقانون الجنائي لعام ١٩٩٧ عـالج العنـف 
الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله وتضمن أحكاما تتعلق بحمايـة 
ـــام ١٩٩٨، أنشــئ أول  الضحايـا، والشـهود وأسـرهم. وفي ع
مركز لمعالجة أزمات المرأة، وبـدأ شـن حمـلات زيـادة الوعـي، 
وتقديم المعلومات، ونشر الدراسات. وسـيعمل قـانون جنـائي 
قــادم علــى تعزيــز الأنظمــة والعقوبــات في حــــالات الاتجـــار 
بالأشــخاص، وانتــهاك حقــوق المواطنـــين المتكافئـــة، وجميـــع 
أشـكال الاســـتغلال، بمــا فيــها الاســتغلال الجنســي، والعنــف 

المباشر وغير المباشر. 
ــــية في  ٣٣٨ -وذكـــرت الممثلـــة أن مشـــاركة المـــرأة السياس
مستويات صنع القرار العليا لا تزال منخفضـة، حيـث لا تمثـل 
المـرأة ســـوى ٤,٥ في المائــة مــن نــواب البرلمــان الوطــني، ولا 
توجد سوى امرأة واحدة فقط في مجلس الـوزراء، وسـفيرتين، 
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وذلـك رغـم مـا يوليـه صـانعو القـرار مـن اهتمـام ـذا اـــال. 
وأشارت إلى زيادة مشاركة المرأة في أعلـى مسـتويات الإدارة 
والتنظيم والسلطة القضائية وفي البرلمانات المحلية، حيث بلغــت 

نسبة النساء ٣٧ في المائة في المتوسط. 
٣٣٩ -كما أشارت الممثلة إلى أن الصعوبـات الـتي تواجهـها 
العملية الانتقالية، بما فيـها انخفـاض مسـتويات المعيشـة وتزايـد 
ـــة تشــيرنوبل،  عـبء العمـل اليومـي، فضـلا عـن عواقـب كارث
ـــرا ســلبيا علــى حالــة النســاء والأطفــال  مـا برحـت تحـدث أث
الصحية. بيد أنه تم تعزيز الرعاية الصحيــة والمؤسسـات الطبيـة 
في جميـع المنـاطق، مـع إيـلاء اهتمـام خـاص بالخدمـات المتصلــة 
بالرعايـة قبـل الـولادة، والـولادة، ورعايـة الطفـــل، إلى جــانب 
تقـديم الأدويـة وإسـداء المشـورة للأمـهات، بمـا في ذلـك القيــام 
ـــة. ويجــري وضــع  بحمـلات التوعيـة لتشـجيع الرضاعـة الطبيعي
ـــا فيــها تنظيــم  خطـة وطنيـة تنصـب علـى الصحـة الإنجابيـة، بم
الأســرة، كمــا وضعــت أنظمــة قانونيـــة خاصـــة وسياســـات 
وبرامج لتوفير المساعدة لضحايا كارثة تشيرنوبل، بما في ذلـك 

إسداء المشورة الطبية للحوامل والأمهات. 
٣٤٠ -ولقـد أحدثـت إعـادة تشـكيل الاقتصـــاد، والتغيــيرات 
الحادثـــة في ســـوق العمـــل، واقتطاعـــات الميزانيـــة في اـــــال 
الاجتماعي، وما يقترن ا مـن شـيوع الـلا مسـاواة في توزيـع 
المهام المترلية بـين المـرأة والرجـل، أثـرا سـلبيا علـى المـرأة، الـتي 
تمثل فئة من أضعـف الالفئـات الاجتماعيـة. فـالمرأة هـي �أول 
مـن يفصـل وآخـر مـن يوظـف" في سـوق العمـل المتغـير. كمــا 
هبطــت مســتويات المعيشــة، ولا ســيما فيمــا بــين الأمــــهات 
العزبــاوات، والنســاء المنتميــات إلى أســر منخفضــة الدخـــل، 
ـــة في مجــالات  والمعوقـات، والمسـنات. وأُدخلـت برامـج تدريبي
غـير تقليديـة مـن قبيـل الإدارة والتسـويق ومراجعـة الحســـابات 
لمعالجــة هــذه العوامــل، كمــا تتلقــى المــرأة مســاعدات ماليـــة 
وعينية. وفي أغلب الأحـوال تشـتمل الوظـائف المنشـأة حديثـا 
على حصص مخصصة للمرأة وللفئات الضعيفة. وتشغل المـرأة 

مـا يزيـد عـن نصـف الوظـائف بمواقـع العمـــل المنشــأة في عــام 
١٩٩٩، البالغ عددها عشـرون ألـف موقـع. وطبقـت أحكـام 
خاصة لحماية العاملات الحوامل، والنساء اللائي يعلن أطفـالا 
دون سن الثلاث سنوات، والأمهات العزبـاوات اللائـي يعلـن 
أطفال بين سن ثلاث سنوات و ١٤ سنة. وعولجـت حـالات 
التمييز ضد العاملات وعـدم الالـتزام بأحكـام العمـل مـن قبـل 
ـــاللجوء  أربـاب العمـل، وذلـك باتبـاع أسـاليب المصالحـة، أو ب

إلى المحاكم، مثلما حدث في ثلث الحالات. 
٣٤١ -وما برحت عمليـة الانتقـال الاقتصـادي والاجتمـاعي 
شديدة الصعوبة بالنسبة للمرأة الريفية، الـتي تعيـش عمومـا في 
ظـروف معيشـــية أصعــب مــن ظــروف المــرأة الــتي تعيــش في 
المناطق الحضرية. فنصيب المرأة الريفية من العمل غير المـأجور 
ـــة أعلــى مــن نصيــب غيرهــا. ورغــم الجــهود  بالمـترل والمزرع
ــة  المبذولـة لتحديـث الزراعـة والمرافـق الأساسـية القرويـة وكفال
خدمـات تعليميـــة وصحيــة واجتماعيــة أنســب للمــرأة، فــإن 

مقدار التقدم المحرز ما زال غير كاف. 
٣٤٢ -ويولى المزيد من الاهتمام بالأسرة واحتياجاــا لزيـادة 
حمايتـها، فضـلا عـن دور الأم الـذي تضطلـع بـه المـرأة. وكــان 
ـــة علــى التشــريع تقــديم المســاعدة  مـن شـأن التغيـيرات المدخل
للأســرة، وبوجــه خــاص إلى الأمــهات العزبــاوات. وشملــــت 
ـــاوات  التغيــيرات توفــير مــوارد ماليــة إضافيــة للأمــهات العزب
اللائي يرعين أطفالا أعمـارهم دون الــ ١٨ شـهرا، أو أطفـالا 
معوقــين أعمــارهم دون السادســة عشــر، وتقــــديم المســـاعدة 
ــــها أطفـــال مـــن ذوي الاحتياجـــات  العينيــة للأســر الــتي لدي
الخاصة، والأسر ذات الأطفال العديديـن، والأطفـال المصـابين 
بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقـص المناعـة المكتسـب 
(الإيدز). ونظرا لارتفاع معدل الطلاق، الذي يصيب نصـف 
عـدد الأسـر، وتنـاقص عـدد حـــالات الــزواج وارتفــاع عــدد 
اليتامى، عالجت التدابير المتعلقة بالتشريعات والسياسـة العامـة 
احتياجـات الأسـر الشـــابة، والتربيــة الأســرية، والمواءمــة بــين 
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العمـل والحيـاة الأسـرية، وتوفـير خدمـات الدعـم الاجتمــاعي، 
وحقـوق الإنسـان، بمـــا فيــها حقــوق المــرأة والطفــل، وحالــة 
اليتـامى. بيـد أن السياســـات ذات المنحــى الأســري تعرضــت 
لانتقـادات الهيئـات النسـائية، اسـتنادا إلى أـا تركـز أكـــثر ممــا 
ـــى الأدوار التقليديــة الــتي تضطلــع ــا المــرأة داخــل  يجـب عل
الأسرة وتضعف من وضعها داخل سوق العمل، بدلا مـن أن 
تدعـم المسـاواة في توزيـع عـبء العمـل بـين المـرأة والرجـــل في 

جميع مجالات الحياة. 
٣٤٣ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن هنـاك تســـليما بــأن إنشــاء 
ــبرامج  جـهاز وطـني للنـهوض بـالمرأة عنصـر حاسـم في تنفيـذ ال
المتعلقــــة بالجنســــين والــــــبرامج المنصبـــــة علـــــى المـــــرأة وفي 
الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة. وأقــرت الممثلـــة بأنـــه في حـــين 
لا تــزال بيــلاروس تفتقــر إلى مــا يكفــي مــن المــــوارد الماليـــة 
والمــهارات والوعــي الجماهــيري لإنشــاء جــهاز فعــال بمعــــنى 
الكلمـــة، توجـــد عنـــاصر هـــذا الجـــهاز حاليـــا في قطاعــــات 
حكوميــــة شــــــتى وفي البرلمـــــان. ويضطلـــــع هـــــذا الجـــــهاز 
بالمسؤولية عن جمع البيانات ووضع المؤشـرات، ورصـد تنفيـذ 
السياسـات الحكوميـة، ووضـع التدابـير اللازمـة لمسـاعدة المــرأة 

والطفل. 
٣٤٤ -ومــن بــين الخطــوات العمليــة الــتي اتخذــا الحكومــة 
لتحسين حالة المرأة، وضع برامج خاصة للتثقيف باحتياجـات 
ـــة للقضــاء علــى العنــف ضــد  الجنسـين، وتنظيـم أنشـطة عملي
ـــاون الوثيــق مــع برنــامج الأمــم المتحــدة  المـرأة، وكذلـك التع
الإنمائي واليونيسيف، ومع المنظمات غير الحكومـةي في مجـال 

المسائل الجنسانية. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٣٤٥ -تعـــرب اللجنـــة عـــن تقديرهـــا لحكومـــــة جمهوريــــة 
بيــلاروس لقيامــها في عــام ١٩٩٣ بتقــديم تقريرهــا الـــدوري 

الثـــالث وفقـــا للمبـــادئ التوجيهيـــة الصـــادرة عـــن اللجنـــــة 
ولاشـتماله علـــى بيانــات مصنفــة حســب الجنــس. وتلاحــظ 
اللجنة ما تبذله الحكومة مـن جـهود لتقـديم ردود خطيـة علـى 
أسئلة اللجنة، مما وفر معلومات إضافية عن الحالة الراهنـة الـتي 
تعيشـها المـرأة في بيـلاروس وعـن حالـة تنفيـذ الاتفاقيـة، وعـــن 

تنفيذ منهاج عمل بيجين. 
٣٤٦ -وتشيد اللجنة بحكومة بيلاروس لقيامها بإرسال وفـد 
برئاسة نائب وزير العدل، ضـم مسـؤولين مـن الجـهاز الوطـني 
الذي يضطلع بعملية النهوض بالمرأة. وترحب اللجنـة بـالحوار 
الصريـح البنـاء الـذي جـرى بـين الدولـة الطـرف واللجنـة، ممــا 
مكًن اللجنة مـن التوصـل إلى فـهم أفضـل للحالـة الراهنـة الـتي 

تعيشها المرأة. 
الجوانب الإيجابية 

ــــام ١٩٩٦،  ٣٤٧ -تشــيد اللجنــة بالحكومــة لقيامــها، في ع
باعتماد خطة عمل وطنية لتحسين حالة المرأة لفترة السـنوات 
١٩٩٦-٢٠٠٠، وبرنـامج وطـني معنـون �المـرأة في جمهوريــة 

بيلاروس�. 
٣٤٨ -وترحـب اللجنـة بمـا بـذل مـن جـــهود لإنشــاء جــهاز 
ـــق المســاواة  وطـني للاضطـلاع بعمليـة النـهوض بـالمرأة ولتحقي
بين المرأة والرجل. وهي تقـدر العمـل الـذي تضطلـع بـه إدارة 
قضايا الأسرة والجنسين، التابعة لـوزارة الشـؤون الاجتماعيـة، 
ومركز المعلومات والسياسات المتعلقة بالجنسين، الذي أُنشـئ 

داخل إطار مشروع معني بدور المرأة في العملية الإنمائية. 
٣٤٩ -وتشيد اللجنة بالحكومة نظرا لإقرارها بالعنف الموجه 
ضد المرأة بوصفه مشكلة اجتماعية، ولقيامها بسن تشـريع في 
هذا الشأن، وإنشاء مركز إدارة أزمات لرعاية ضحايــا العنـف 
الجنسي والعنف الأسري، وبــدء تنفيـذ أنشـطة لزيـادة الوعـي. 
وهي تشيد أيضا بالحكومة لإقرارهـا بالاتجـار بالنسـاء بوصفـه 

مشكلة ناشئة تقتضي اهتماما دائبا. 
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٣٥٠ -وتلاحظ اللجنة بـدء إدراج التثقيـف في مجـال حقـوق 
ـــا فيــه التثقيــف في مجــال  الإنسـان ضمـن المنـاهج الدراسـية، بم
حقوق الإنسان المقررة للمرأة. وهي تلاحـظ أيضـا أن التربيـة 
الجنسانية يجري إدخالها في مؤسسات التعليم ما بعد الثانوي. 
٣٥١ -وتشيد اللجنة بالحكومـة لإقرارهـا بالحالـة الاقتصاديـة 
الصعبة التي تواجهها المرأة في بيـلاروس، لا سـيما فيمـا يتعلـق 
بعمالـة المـرأة وانتشـار الفقـر في صفـوف النسـاء. وهـي تشـــيد 

أيضا بما تبذله الحكومة من جهود لتخفيف حدة الحالة. 
٣٥٢ -وتلاحــظ اللجنــة مــا تبذلــه الحكومــة مــن محـــاولات 

لمعالجة ما نجم عن كارثة تشيرنوبل من أثر على الصحة. 
٣٥٣ -وترحب اللجنة بما توليه الحكومـة مـن اهتمـام لتوقيـع 

البروتوكول الملحق بالاتفاقية في وقت مبكر. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٣٥٤ -تـرى اللجنـة أن الآثـــار الســلبية الناشــئة عــن العمليــة 
الانتقالية الاقتصادية المسـتمرة في البلـد نحـو الاقتصـاد السـوقي 
وما نجم عنها من مستويات بطالة وفقر تعاني منها المرأة، تمثل 

معوقات رئيسية تحول دون تنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٣٥٥ -يسـاور اللجنـة القلـق لأن غيـــاب بيئــة تمكينيــة يحــول 
دون مشـاركة المـرأة مشـــاركة كاملــة في جميــع أوجــه الحيــاة 
العامة وفقا للمواد ٣ و ٧ و ٨ من الاتفاقية. ويسـاور اللجنـة 
قلـق بـالغ مـن جـراء قلـة عـدد النسـاء اللائـي يشـغلن المنــاصب 

السياسية ومناصب صنع القرار. 
ـــة التدابــير  ٣٥٦ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بـالاضطلاع بكاف
اللازمة لتهيئة بيئـة مؤاتيـة تتـاح فيـها للمـرأة فرصـة التعبـير عـن 
آرائـها والمشـاركة علـى قـدم المسـاواة في جميـــع أوجــه العمليــة 
السياسية وفي منظمات اتمع المدني. وتلاحظ اللجنــة أن هـذه 

البيئة ضرورية للنهوض بالمرأة وتنفيذ الاتفاقية تنفيذا تاما. 

٣٥٧ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقــها لعــدم وجــود أي سياســة 
موحدة لدى الدولة تستهدف القضاء على التميـيز ضـد المـرأة 
وتحقيق المساواة بـين المـرأة والرجـل. وبصفـة خاصـة، تلاحـظ 
اللجنة أن الحكومة تستخدم في إنفاذ الاتفاقية جا يقوم علـى 
تقـديم الخدمـات إلى النسـاء بـدلا مـن ـج يقـوم علـى حقـــوق 
الإنسان. وهو ج يركز على حماية المرأة باعتبارها أما وفـردا 
مـن أفـراد الأسـرة وتقـديم الخدمـات لهـا، ممـا يكـــرس المواقــف 

النمطية بشأن أدوار المرأة ومسؤولياا. 
٣٥٨ -وتحث اللجنة الحكومة علـى أن تعيـد تقييـم سياسـتها 
العامة تجاه المرأة بطريقـة تعـترف بـالمرأة كفـرد يحـق لـه التمتـع 
بحقــوق الإنســان الواجبــة لــه وفقــا للاتفاقيــة. وهــــي تدعـــو 
الحكومــة إلى إدراج ــج يراعــي حقــوق الإنســــان في خطـــة 
عملها الوطنية الجديدة لتحسين حالة المرأة في بيلاروس لفـترة 
الســنوات ٢٠٠١-٢٠٠٥. كمــا تحــــث الحكومـــة علـــى أن 
تحـرص علـى اســـتهداف الرجــل والمــرأة بجــهودها الراميــة إلى 

تحقيق المساواة بين الجنسين. 
٣٥٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـــها لأن تشــريع البلــد يبــدو، 
لا سـيما فيمـا يتعلـق بـدور المـرأة في سـوق العمـل، مفرطـــا في 
حمايته للمرأة الأم، مما يضع عراقيل إضافيـة في وجـه مشـاركة 

المرأة في سوق العمل. 
٣٦٠ -وتدعـــو اللجنـــة الحكومـــة إلى الاضطـــلاع بمراجعــــة 
تشـريعية شـاملة لضمـان إدراج المعـنى الكـــامل للمــادة ١ مــن 
الاتفاقيـــــة في دســـــتور البلـــــد وتشـــــريعاته. كمـــــا تحـــــــث 
ـــى توفــير وســائل انتصــاف كافيــة تيســر  اللجنـة الحكومـة عل
للمـرأة رفـع التميـيز المباشـر وغـــير المباشــر، لا ســيما في مجــال 
العمـل. وهـي تدعـو الحكومـة أيضـا إلى تحسـين إتاحـة وســائل 
الانتصــاف للمــرأة، بمــا فيــها إمكانيــة اللجــــوء إلى المحـــاكم، 
ـــة  وتيســير المســاعدة القانونيــة للمــرأة والقيــام بحمــلات توعي

قانونية. 
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٣٦١ -ويساور اللجنة القلق نظرا لاستمرار شـيوع القوالـب 
النمطية بشأن دور كل من الجنسين وإعادة الأخذ برمـوز مـن 
قبيـل يـوم الأم وجـائزة الأم، وهـو مـا تعتـــبره اللجنــة مشــجعا 
للأدوار التقليدية للمرأة. وممـا يشـغل بالهـا أيضـا معرفـة مـا إذا 
كـان التثقيـف بحقـوق الإنسـان وبالمسـائل الجنسـانية، والرامــي 

إلى التصدي إلى تلك القوالب النمطية، ينفذ بفعالية. 
٣٦٢ -وتوصي اللجنة بتدريب المدرسين لتعزيز القدرة علـى 
تعليم حقوق الإنسان في المـدارس. كمـا توصـي برصـد تعليـم 
حقوق الإنسان وكـذا القيـام بدراسـات جنسـانية فيمـا يتعلـق 
بعـدد المؤسسـات التعليميـة الـتي تقـدم مثـل هـذا التعليـم، وأثــر 

مثل هذا التعليم. 
٣٦٣ -وكما يساور اللجنة القلق بشأن محدودية قدرة الآليـة 
الوطنية على وضع سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين وعلى 

دعم هذه السياسة وتنفيذها بغية التعجيل بتنفيذ الاتفاقية. 
٣٦٤ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى تعزيــز مركــز الآليــــة 
الوطنيـة، وكـذا مواردهـا البشـرية والماليـة، وقدرـا علـى جمــع 
وتحليــل البيانــات ووضــع مقترحــــات تشـــريعية ومقترحـــات 

للسياسة العامة في جميع االات المشمولة بالاتفاقية. 
٣٦٥ -وتشعر اللجنة بالقلق إزاء حالة المـرأة الاقتصاديـة الـتي 
يطبعها الفقر والبطالة والاسـتغناء عـن المـرأة في سـوق العمـل، 
حتى بالقطاعــات الـتي كـانت تسـيطر عليـها المـرأة في السـابق. 
وتلاحـظ اللجنـة بقلـق أيضـــا أن المــرأة الــتي تعــود إلى العمــل 
ـــث التعليــم والمــهارات.  تـزاول أعمـالا دون مسـتواها مـن حي
ـــائف الزهيــدة  ويقلقـها أيضـا أن المـرأة تشـتغل أساسـا في الوظ
الأجر، وأنه لا تزال ثمة فجوة في الأجـور بـين المـرأة والرجـل. 
وتعرب اللجنة عما يسـاورها مـن قلـق إزاء الحالـة الاقتصاديـة 
للفئات الشديدة الضعف من النســاء، اللائـي مـن قبيـل النسـاء 
المضطلعـــات وحدهـــــن بالمســــؤوليات العائليــــة، والمســــنات 

والمعوقات. 

٣٦٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى وضـع أســـاس تشــريعي 
يضمـن للمـرأة المسـاواة في فـرص الوصـول إلى سـوق العمـــل، 
والمساواة في فرص العمل، وحمايتـها مـن التميـيز المباشـر وغـير 
المباشر فيما يتعلق بالوصول إلى سـوق العمـل والاسـتفادة مـن 
فرصة. وتدعو الحكومة إلى تنفيذ سياسات تشـغيل تسـتهدف 
المــرأة. وهــي توصــي بصفــة خاصــة، باتخــاذ تدابــير لتســـهيل 
دخـول المـرأة إلى قطاعـــات الاقتصــاد الــتي تشــهد نمــوا لا إلى 
مجـالات العمـل الـتي تسـيطر عليـها المـــرأة عــادة. وهــي تدعــو 
الحكومة إلى دعم روح المبـادرة الاقتصاديـة لـدى المـرأة بتهيئـة 
بيئـة تشـريعية وتنظيميـة ملائمـة وتوفـير فـرص الحصـــول علــى 

القروض والائتمان. 
٣٦٧ -وتشـعر اللجنـة بـالقلق إزاء تفشـي الفقـــر في صفــوف 

النساء. 
٣٦٨ -وتدعو اللجنة الحكومة إلى جمع البيانـات والمعلومـات 
المتعلقة بالمرأة التي تعيش في فقر، وإلى تقسيمها حسـب السـن 
وحسـب المنـاطق الحضريـــة والريفيــة، واســتحداث سياســات 
وخدمات دعم تستهدف المـرأة، وكـذا بـذل جـهود للحيلولـة 

دون تقهقر المرأة وراء خط الفقر. 
٣٦٩ -ومما يقلق اللجنة أنه رغم ما بذل من جهود لا يوجد 
أي ـج كلـي لمنـع العنـف الموجـه ضـــد المــرأة والقضــاء عليــه 

ومعاقبة مرتكبيه. 
٣٧٠ -وتدعو اللجنة الحكومة إلى تقييم أثـر التدابـير المتخـذة 
فعلا للتصدي لحالات العنف الموجه ضد المـرأة. وهـي توصـي 
بمعالجة الأسباب الدفينة للعنـف الموجـه ضـد المـرأة، ولا سـيما 
العنف العائلي، وذلك لتحسين فعالية التشريعات والسياسات 
والبرامج الرامية إلى مكافحة هذا العنف. كما توصي بمراجعــة 
وتعزيز التشريع المتعلق بالعنف الموجه ضد المرأة. وتوصي بأن 
تستحدث الحكومة وسائل فورية للانتصاف، وتزيـد المشـورة 
النفسـانية المقدمـة للضحايـا، بمـن فيـهم النسـاء اللـواتي يقضـــين 
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عقوبة بالسجن. وتحث اللجنة الحكومة علـى تدريـب وتوعيـة 
الجهاز القضائي والمسؤولين عن إنفاذ القانون وممارسـي المـهن 
القانونية، فضلا عن اتخـاذ تدابـير توعيـة توخيـا لعـدم السـماح 

مطلقا بالعنف الموجه ضد المرأة داخل اتمع. 
٣٧١ -وتعـــــرب اللجنـــــة عـــــن قلقـــــها لـــــتزايد الاتجــــــار 
بالبيلاروســيات لأغــراض البغــاء بشــكل مقنــع في كثــير مــن 

الأحيان. 
ـــذل الجــهود،  ٣٧٢ -وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة ب
بوسـائل تشـمل التعـاون الـدولي والعـابر للحـدود، مـــع بلــدان 
المقصد وبلدان العبور لمنـع الاتجـار بـالمرأة، والتصـدي لأسـبابه 
الدفينة بتخفيف وطأة الفقـر ومسـاعدة ضحايـاه ببـذل جـهود 

الإسداء والمشورة وإعادة الإدماج. 
٣٧٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء حالـــة المــرأة الصحيــة 

طيلة دورة الحياة. 
ـــى مســتوى  ٣٧٤ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى الحفـاظ عل
ـــة  كـاف مـن خدمـات الصحـة البدنيـة والعقليـة بأسـعار معقول
ـــا تحــث  ـا. وبصفـة خاصـة، فإلفـائدة المـرأة طيلـة دورة حيا
ــــل للمـــرأة  الحكومــة علــى زيــادة إتاحــة خيــارات منــع الحم
والرجــل بأســعار معقولــة مــن أجــل زيــادة اســــتخدام تلـــك 
الوسائل. كما تحث اللجنـة الحكومـة علـى مراجعـة تشـريعاا 
ومعاييرهــا في مجــال الصحــة المهنيــة والوقائيــة، بغيــة تخفيــض 
المعايير الوقائية التي يكون لها غالبا أثر تمييزي على المرأة بصفة 
عامــة وعلــى الحوامــل بصفــة خاصــة. كمــــا توصـــي بجمـــع 
المعلومات المتعلقة بالأمراض التي تصيب المرأة أكثر مما تصيب 
الرجـل وبرصـد انتشـار فـيروس نقـص المناعـة البشـــرية/الإيــدز 
ــــة أيضـــا ببـــذل  في صفــوف المــرأة. وتوصــي اللجنــة الحكوم
المزيد من الجهود لمعالجة الآثار الـتي لحقـت بالنسـاء والأطفـال 
بسبب كارثة تشـرنوبيل، والاسـتفادة مـن المسـاعدة الإنسـانية 

الدولية. 

٣٧٥ -وتشجع اللجنة الحكومة على قبـول تعديـل الفقـرة ١ 
من المادة ٢٠ من الاتفاقية المتعلقة بمدة اجتماع اللجنة. 

٣٧٦ -وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق علـى 
البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 

٣٧٧ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تجيــب في تقريرهـــا 
الدوري القادم على المسائل المحـددة المثـارة في هـذه التعليقـات 
الختاميـة. كمـا تطلـب مــن الحكومــة أن تحســن جمــع وتحليــل 
البيانات والإحصاءات المصنفة حسـب الجنـس والعمـر ومجـالي 
الفقر والعنف الموجـه ضـد المـرأة، والمتعلقـة بـالمواد ١٠ و ١١ 
و ١٢ و ١٤ من الاتفاقية، وأن تقدمها في التقرير القادم. كما 
تطلب إلى الحكومة أن تقدم، في تقريرهـا القـادم، تقييمـا لأثـر 

التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
٣٧٨ -وتطلـب اللجنـــة أن تنشــر في بيــلاروس علــى نطــاق 
واسـع هـذه التعليقـــات الختاميــة، لإطــلاع شــعب بيــلاروس، 
ولا سـيما الإداريـون في الأجـــهزة الحكوميــة والساســة، علــى 
الخطــوات المتخــذة لضمــان المســاواة القانونيــة والفعليــة بـــين 
ـــرأة والخطــوات الــلازم اتخاذهــا مســتقبلا في هــذا  الرجـل والم
الصدد. كما تطلب إلى الحكومة أن تسـتمر في النشـر الواسـع 
النطاق للاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري، والتوصيـات العامـة 
الصادرة عن اللجنة وإعلان، ومنهاج عمل بيجين، ولا سـيما 

في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

لكسمبرغ 
٣٧٩ -نظـرت اللجنــــة في التقريــــــــــــر الدوري الثالــــــــــث 
المقــــدم مـــن لكســــميرغ (CEDAW/C/LUX/3 و Add.1) في 
جلســتيها ٤٤٦ و ٤٤٧ المعقودتــين في ١٧ كــانون الثــــــاني/ 

 .(SR.447 و CEDAW/C/SR.446 انظر) يناير ٢٠٠٠
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٣٨٠ -لفتـت ممثلـة لكسـمبرغ الانتبـــاه إلى خطــوات المتابعــة 
التي اتخذت بعد نظر اللجنة في التقريـر الـدوري الثـاني في عـام 
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ـــى نطــاق  ١٩٩٧، والـتي شملـت توزيـع التعليقـات الختاميـة عل
واسـع وإجـراء مناقشـة عـن المسـاواة بـين المـرأة والرجـــل فيمــا 
يتصــل بتوصيــات اللجنــة في اللجنــة البرلمانيــة المعنيــة بتكـــافؤ 
ــــهوض بـــالمرأة في مجلـــس  الفــرص بــين النســاء والرجــال والن
ـــة الصحفيــة في هــذا اــال. ووافــق الــس  النـواب، والتغطي
الوطني للمرأة في لكسمبرغ على توصيات اللجنة وأكد أهميـة 
هـذه الآليـة الدوليـة للرصـد في تحقيـق تقـدم في مركـز المــرأة في 

لكسمبرغ. 
٣٨١ -واعتمدت الحكومة خطة عمل لسنة ٢٠٠٠ من أجــل 
تنفيذ إعلان بيجـين ومنـهاج عملـها. وأعـادت وزارة النـهوض 
بالمرأة إصدار منشور �المساواة في الحقوق بين الفتيات والصبية 
ـــذي يتنــاول الاتفاقيــة والإجــراءات  وبـين النسـاء والرجـال� ال
المتخـذة لتنفيذهـــا في لكســمبرغ. وجــرى أيضــا تحســين جمــع 

الإحصاءات المقسمة ااميع حسب نوع الجنس. 
ـــى الآليــة المؤسســية  ٣٨٢ -وأكـدت الممثلـة أهميـة الإبقـاء عل
الحالية لتنفيذ سيسات النهوض بالمرأة والمسـاواة بـين الجنسـين 
بغية كفالة تنفيذ الاتفاقيـة علـى النحـو الـذي دعـا إليـه إعـلان 
بيجين ومنهاج عملها. ومنذ إنشـاء وزارة النـهوض بـالمرأة في 
عـام ١٩٩٥، تتبـع حكومـة لكسـمبرغ سياسـة نشـطة لتعزيـــز 
تمتع المرأة بالمساواة. وأعطت الحكومة الائتلافية الجديدة، الـتي 
تولـت السـلطة منـــذ آب/أغســطس ١٩٩٩، أولويــة لسياســة 
ـــاء منــاصب وزاريــة في  تعزيـز مركـز المـرأة. وتشـغل أربـع نس
الحكومة الجديدة التي تضم ١٤ وزيرا ككـل. وزادت ميزانيـة 
وزارة النهوض بالمرأة، رغم صغرها، بنسـبة ٣٣,٧٥ في المائـة 
في خمس سنوات، ودعمت الوزارة الاقتراح الأخير المقدم من 
الس الوطني للمرأة في لكسمبرغ بإجراء تحليل يسـتند لنـوع 

الجنس لميزانية الحكومة بأكمها. 
ـــة،  ٣٨٣ -وفيمــا يتصــل بتحفظــي لكســمبرغ علــى الاتفاقي
أشـارت الممثلـة إلى أن الحكومـة لا تـزال ملتزمـــة بــالعمل مــن 

أجـل سـحبهما. ويتواصـل السـعي إلى تنفيـذ مقـترح الحكومــة 
بشأن المادة ٣ من الدستور المتعلقة بالانتقال الوراثـي للعـرش، 
وهو مقترح تدعمـه الدوقيـة الكـبرى. ولا تتوقـع الممثلـة اتخـاذ 
أي إجراء أثناء الفترة التشريعية الحاليـة بشـأن التحفـظ المتعلـق 
بالمادة ١٦ المتعلقة باختيار لقب الطفــل. ولا يتضمـن التشـريع 
الحــالي أي حكــم بشــــأن مســـألة فـــرض اســـم أســـرة آخـــر 
والممارسـة المتعلقـة بحمـل الأطفـال لأسمـاء أبائـهم هـي ممارســـة 

عميقة الجذور في ثقافة البلد. 
٣٨٤ -وأكــــدت الممثلــــة دعــــــم الحكومـــــة للـــــبروتوكول 
ـــذي وقعتــه الحكومــة في ١٠ كــانون  الاختيـاري للاتفاقيـة، ال
ـــح مــن بــين  الأول/ديسـمبر ١٩٩٩، والـذي تـأمل في أن تصب

أول المصدقين عليه. 
٣٨٥ -ولفتـت الممثلـة الانتبـاه إلى سياســـة الحكومــة المتعلقــة 
بالتوعية بشأن تغير أدوار النساء والرجال ومسؤوليام. ومـن 
بين الإجراءات المتخذة مشروع عن �اقتسام المساواة� الـذي 
وضع جا تربويا متعلق بالجنسين. ويعد فريق عامل مشروعا 
لإدمــاج جوانــب المســاواة بــين الجنســين في جميــع المقــررات 
الدراسـية للتعليـم الأساسـي والعـالي. وأُعـدت مـواد وكتيبــات 
للتدريــس والتدريــب، ودعمــت الأنشــطة الــتي تضطلــع ــــا 
المنظمـات غـير الحكوميـة. وكـان مجـال التركـيز الاســـتراتيجي 
الثاني هو إدماج منظور نـوع الجنـس في جميـع السياسـات مـع 
التركيز على التشريع. ومنـذ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٨، تعـين أن 
يقترن كل تشريع ببيان عن تأثيره على تكـافؤ الفـرص. ويعـد 
ـــل اعتبــارا مــن  اسـتحداث إجـازة الوالديـة غـير القابلـة للتحوي
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ مثالا على الإجراءات التشـريعية 

الرامية إلى تغيير الأدوار. 
٣٨٦ -وأشـارت الممثلـة إلى أن النسـاء يشـكلن مـا يصـــل إلى 
٣٧ في المائـــة مـــن الســـكان النشـــطين اقتصاديـــا، وتشـــــكل 
العاملات الحدوديات القادمـات مـن بلـدان مجـاورة نحـو ثلـث 
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القوة العاملة النسـائية. ولا تـزال الأسـرة التقليديـة، الـتي يعتـبر 
ـــترل  فيـها الرجـل رب الأسـرة المعيشـية الـذي يعمـل خـارج الم
وتتحمـل فيـها الأم مسـؤولية المـــترل والعلاقــات الاجتماعيــة، 
راسخة الجذور في اتمع اللكسمبورغي. وفي الوقـت نفسـه، 
ثمة طلب متزايد على تحسين رعاية الأطفـال ومواصلـة التعليـم 
ولا سيما من جـانب النسـاء الأقـل مـن سـن ٤٥ عامـا الـلاتي 
يعـــتزمن تـــرك ســـوق العمـــل لفـــترة مؤقتـــة فقـــط لتحمـــــل 
المسـؤوليات الأسـرية. واعتمـد تشـــريع أرســى أســاس العمــل 
الإيجابي من أجــل المـرأة في القطـاع الخـاص، ودعمـت الـوزارة 
عدة مشاريع في هذا اال. وأصبح تعيـين موظفـين مسـؤولين 
عــن تحقيــق المســاواة بــين الجنســين أمــرا إلزاميــا في القطــــاع 
الخاص، ومن المقـرر إجـراء تنقيـح للقـانون الأساسـي للخدمـة 
ـــام.  المدنيـة ـدف اسـتحداث إجـراءات إيجابيـة في القطـاع الع
وأعلنـت الحكومـــة الائتلافيــة الحاليــة معارضتــها لاســتحداث 

نظام الحصص في القوائم الانتخابية. 
ـــين بوصفــه  ٣٨٧ -وأشـار الممثـل إلى أن عـام ١٩٩٩، قـد ع
السنة الوطنية لمناهضة العنف ضـد المـرأة ونفـذت فيـه حمـلات 
شاملة للتوعية العامة من أجـل توعيـة الجماهـير بمسـألة العنـف 
ـــة تقــديم  العـائلي وفي إطـار الحيـاة الزوجيـة. وسـتجري مواصل
تدريـب لمقدمـي الخدمـــات في الــدور الخاصــة لرعايــة النســاء 
ـــائلي،  وســيجري كذلــك اســتعراض تشــريع عــن العنــف الع
وستدرس تجربة البلدان الأخرى مع هذا التشريع لزيادة توعية 
الــوزارات المختلفــة والســلطة القضائيــة ــذه المســألة. ومــــن 
المتوقـع أيضـا اتخـاذ إجـراء بشـأن إصـدار قـانون ضـد التحــرش 

الجنسي في مكان العمل. 
ــــة  ٣٨٨ -وأنشــئت لجنــة خاصــة معنيــة بــالمرأة داخــل اللجن
الوطنيـة المعنيـة بالأجـانب. لإيجـاد عـلاج أنجـع لمســـألة إدمــاج 
الأجنبيات في اتمع. وستعرض نتائج هذه المبادرة في التقريــر 

المقبل. 

٣٨٩ -وفي الختام، اعترفت الممثلة بأنه يلزم إحراز مزيـد مـن 
التقـدم في جميـع اـالات مـــن أجــل تغيــير التقــاليد والمواقــف 
الثقافية بشأن أدوار الرجال ومسؤوليام. ويلـزم بـذل جـهود 
لضمـان مشـــاركة الرجــال في تغيــير العلاقــات بــين الجنســين 
ــــين المـــرأة والرجـــل. وفي هـــذا الســـياق،  وتحقيــق المســاواة ب
ـــن �الرجــال والســلطة�  اقـترحت لكسـمبرغ تنظيـم مؤتمـر ع
وأعرب الممثل عن أمله أيضا في أن تتناول الـدورة الاسـتثنائية 
ــران/يونيـه  الثالثة والعشرون للجمعية العامة المعقودة في في حزي
٢٠٠٠، هـذه المسـألة في سـياق اسـتعراض السـنوات الخمـــس 

لمؤتمر بيجين ومتابعته. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
مقدمة 

٣٩٠ -أعربــت اللجنــة عــن تقديرهــا لحكومــــة لكســـمبرغ 
لقيامـها بتقـديم تقريـر دوري تفصيلـــي ثــالث يتضمــن مجــاميع 
ـــة للــردود  مصنفـة حسـب نـوع الجنـس. وأثنـت علـى الحكوم
الكتابيـة الشـاملة علـى أسـئلة اللجنـة والعـرض الشـفوي الــذي 
وضح بقدر أكـبر التطـورات الأخـيرة وسياسـات الحكومـة في 
الدولـة الطـرف. وأعربـــت عــن تقديرهــا للأســلوب الصريــح 
ـــر  والمنفتــح المتبــع في إعــداد التقريــر وعرضــه، ولكــون التقري

تضمن آراء المنظمات غير الحكومية. 
٣٩١ -وتثني اللجنة على حكومـة لكسـمبرغ لقيامـها بإيفـاد 
وفد رفيع المستوى، برئاسة وزيـرة النـهوض بـالمرأة. وتلاحـظ 
اللجنـة أن التقريـر والـردود يشـيران إلى الخطـوات الـتي اتخذــا 

الحكومة لتنفيذ منهاج عمل بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
٣٩٢ -تثني اللجنة على الحكومة لقيامها، على نطاق واسـع، 
بنشر الاتفاقية والتعليقات الختامية، الـتي اعتمدـا اللجنـة بعـد 
النظر في التقرير الـدوري الثـاني المقـدم مـن الدولـة الطـرف في 
عــام ١٩٩٧. وترحــــب اللجنـــة بقيـــام الدولـــة الطـــرف، في 
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١٠ كـــانون الأول/ديســـمبر، بـــالتوقيع علـــــى الــــبروتوكول 
الاختياري للاتفاقية وما أعلنته عن اعتزامها العمل بنشاط من 

أجل التصديق عليه بسرعة. 
ـــة علــى الحكومــة لقيامــها بإنشــاء وزارة  ٣٩٣ -وتثـني اللجن
ــــالمرأة وعزمـــها مواصلـــة هـــذا الـــترتيب  مســتقلة للنــهوض ب
المؤسسـي. وترحـب باهتمـام الـوزارة بالمقترحـــات الراميــة إلى 
إجـراء تحليـل حســـب نــوع الجنــس لميزانيــة الدولــة بأســرها. 
وسيسهم هذا في تحسين فهم كيفية اسـتفادة النسـاء والرجـال 
مـن النفقـات الحكوميـة في جميـــع اــالات. وترحــب اللجنــة 
بالنهج الاستراتيجي الذي تتبعه الحكومـة إزاء تحقيـق المسـاواة 
بـين النسـاء والرجـال، الـذي ينطـــوي علــى التوعيــة بــالأدوار 
والمسـؤوليات المتغـيرة للنسـاء والرجـال مـــن ناحيــة،والإدمــاج 
ــــع  المنـــهجي لمنظـــور تحقيـــق المســـاواة بـــين الجنســـين في جمي

السياسات من ناحية أخرى. 
٣٩٤ -وترحب اللجنة بقانون أيــار/مـايو ١٩٩٩ الـذي عـزز 
تدابير مكافحة الاتجار بالبشــر والاسـتغلال الجنسـي للأطفـال، 
ـــذي اعتمدتــه لكســمبرغ بحيــث  ولا سـيما القـانون الموسـع ال
يشـمل جميـع الجرائـم أو الجنـح الجنسـية الـتي يرتكبـها مواطنــو 

لكسمبرغ في الخارج. 
٣٩٥ -وتثني اللجنة على الجهود التي بذلتــها الحكومـة لتعليـم 
المسـاواة، ولا سـيما مشـروعها المعنـــون �لنقتســم المســاواة – 
غلايشـيت تيلـين� الـذي يرمـي إلى تعزيـز تكـافؤ الفـرص بــين 
الفتيات والصبيان منذ المرحلة السـابقة للدراسـة بإدمـاج مبـدأ 
المسـاواة في منـاهج تدريـب المدرسـين والمدربـين، بمـا في ذلـــك 

وضع الكتيبات والوحدات التدريبية النموذجية. 
٣٩٦ -وترحـب اللجنـة بالتشـريع الـــذي أقــر في تمــوز/يوليــه 
١٩٩٨ والذي يستوجب تعيين مسؤولين عن تحقيـق المسـاواة 
في الشركات التي تستخدم ١٥ موظفـا علـى الأقـل. وترحـب 
أيضـا ببـدء سـريان قـانون تنفيـذ خطـة العمـــل الوطنيــة المعنيــة 

بـالتوظيف في ١ كـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٩، الـذي اســتحدث 
الحق في إجازة والدية غير قابلة للتحويل مدا ستة أشــهر لكـل 

من الوالدين، تغطيها الاستحقاقات الحكومية. 
ـــــأن القــــانون ذاتــــه المــــؤرخ في  ٣٩٧ -وترحـــب اللجنـــة ب
ـــــانوني لاتخــــاذ  تمـــوز/يوليـــه ١٩٩٨ يوفـــر الآن الأســـاس الق

إجراءات إيجابية لصالح المرأة في القطاع الخاص. 
٣٩٨ -وترحب اللجنة بالجـهود الـتي بذلـت لتجميـع بيانـات 
مصنفـة حسـب نـوع الجنـس والتوســـع في ذلــك بغيــة إرســاء 
ــــادرات في مجـــالي التشـــريعات  دعــائم صلبــة للمزيــد مــن المب
والسياسات، بما في ذلك التشريعات والسياسـات الـتي تتنـاول 

الفئات المستضعفة من النساء كالمهاجرات. 
العوامـــل والصعوبـــات الـــــتي تؤثــــر علــــى تطبيــــق 

الاتفاقية 
٣٩٩ -تشير اللجنة إلى عدم وجود عوامل أو مصاعب ذات 

شأن تحول دون تطبيق الاتفاقية تطبيقا فعالا في لكسمبرغ. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٤٠٠ -تلاحظ اللجنة بقلق عدم قيام الدولة الطـرف بتعديـل 
الدستور لتضمينه مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. ولا يشكل 
ذلك عدم تقيد من جانب الدولة الطرف بالالتزامـات المحـددة 
في المادة ٢ من الاتفاقية فحسب، بل أيضا عدم تقيد بالقانون 
الدولي لحقوق الإنسان علـى وجـه العمـوم. وـذا الخصـوص، 
تشـير اللجنـة إلى أن هـــذه المســألة قــد أثــيرت أثنــاء النظــر في 
التقرير الدوري الثاني للكسمبرغ في عام ١٩٩٧، وأن مجلـس 
النواب في لكسمبرغ تعهد، بنـاء علـى اقـتراح لاحـق، بـإجراء 

هذا التعديل باعتباره مسألة ذات أولوية. 
٤٠١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الحكومـة بصـــورة عاجلــة 
كافة الخطوات اللازمة لتيسـير تعديـل الدسـتور بحيـث يتوافـق 
والمــادة ٢ مــن الاتفاقيــة. وبعــد أن يجــري تعديــل الدســـتور، 
توصـي اللجنـــة بتحديــد إطــار زمــني لإعــادة النظــر في جميــع 
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التشريعات لكي تصبح متماشية مـع الدسـتور المعـدل حديثـا. 
وتــبرز اللجنــة أهميــة هــذا الاســتعراض التشــريعي في تســليط 
الضـوء علـى مغـزى التعديـل الدسـتوري المعـني بالمســـاواة بــين 
المـرأة والرجـل، بغيـة تحقيـق إصلاحـات داخليـة فعالـة. وتشــير 
اللجنــة إلى الأهميــة الحاسمــة لهــذه الإصلاحــات الفعالــة نظـــرا 

لقرب دخول البروتوكول الاختياري للاتفاقية حيز التنفيذ. 
ـــن قلقــها لأنــه بــالرغم مــن الــتزام  ٤٠٢ -وتعـرب اللجنـة ع
ـــة العمــل لســنة ٢٠٠٠ الــتي وضعتــها  الحكومـة الصريـح بخط
لتنفيذ إعلان ومنهاج عمـل بيجـين، فلـم يحـرز بعـد مزيـد مـن 
ــادتين ٧  التقـدم فيمـا يتعلـق بقيامـها بسـحب تحفظاـا علـى الم
(انتقـال العـــرش بالوراثــة إلى أكــبر الذكــور ســنا) و ١٦ (ز) 
(الحـق في اختيـار اسـم الأسـرة). وبالنسـبة إلى المــادة ١٦ (ز)، 
تعـرب اللجنـة عـن قلقـها لعـدم تعـهد الحكومــة بــالعمل علــى 

تغيير العادات والمواقف الثقافية، بما يتيح سحب التحفظ. 
٤٠٣ -وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ ما يلزم لتعديل المادة 
٣ مـن الدسـتور بعـــد أن وافقــت الدوقيــة الكــبرى علــى هــذا 
التعديـل. كمـا تطلـب اللجنـة إلى الحكومـــة أن تقــوم بحمــلات 
توعية وتثقيف لتغيير الصورة التقليدية والنمطية للمرأة والرجــل 

لكي تتمـكن من سحب تحفظها على المادة ١٦. 
٤٠٤ -واللجنة قلقة من استمرار المواقف التقليديـة والنمطيـة 
ــــرأة والرجـــل في الحيـــاتين العامـــة  إزاء أدوار ومســؤوليات الم
والخاصـة. وتـبرز هـذه المواقـف في توقعـات النـاس وســـلوكهم 
وفي التشـريعات والسياسـات. وتحـد مـن تمتـع المـــرأة بممارســة 

حقوقها التي يضمنها الدستور ممارسة تامة. 
٤٠٥ -وتحث اللجنة الحكومة علـى تكثيـف جـهود التوعيـة، 
مدعمة بالتشريعات والسياسات وبمشاريع معينـة، لتغيـير هـذه 
ــــة  المواقــف النمطيــة، بحيــث تشــدد علــى المســؤوليات العائلي
المشـتركة بـين المـرأة والرجـل، وعلـى أهميـة مشـاركة المـــرأة في 

الحياة العامة والاقتصادية مشاركة كاملة. 

ـــها  ٤٠٦ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن قوانـين معينـة، ومن
على سبيل المثـال القـانون الـذي يجـبر الأرملـة أو المطلقـة علـى 
الانتظـار ٣٠٠ يـوم قبـل أن تـتزوج ثانيـــة، أو التشــريع الــذي 
ينظم الإجهاض، تبدو متنافية مـع الزمـن الحـاضر في بلـد مثـل 
لكسـمبرغ. واللجنـة قلقـة بوجـه خـاص لعـدم الـتزام الحكومــة 
علـى مـــا يبــدو بتكييــف هــذا التشــريع مــع المواقــف المتغــيرة 

والتطورات الإقليمية، في المنطقة الأوروبية. 
٤٠٧ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى القيـام بـالدور القيـــادي 
المطلـوب وعلـى إعـــداد خطــة تشــريعية شــاملة لتعديــل هــذه 

القوانين. 
٤٠٨ -وتعرب اللجنة عـن قلقـها لانعـدام التكـافؤ في الفـرص 
المتاحة للمرأة في سـوق العمـل. وخـير دليـل علـى ذلـك النسـبة 
المئوية المنخفضة نسبيا من النساء في القوة العاملة (٣٧ في المائة 
من السكان النشطين اقتصاديا)، والفرق الشاسع في الأجر بين 
المرأة والرجل، والعدد المرتفع من النساء اللواتي يشغلن وظائف 
لبعض الوقت، واستمرار عزل المرأة في سـوق العمـل والمواقـف 
النمطية التي تميل إلى رسم صورة الرجــل علـى أنـه رب الأسـرة 
والمعيل وصورة المرأة على أا قبل كل شيء الأم وربة المنــزل. 
واللجنة قلقة أيضا لانعدام الفهم الكافي للأسباب الهيكليـة الـتي 
تبقي على الفـرق الشاسـع في الأجـر، إذ أن قيمـة العمـل الـذي 

تقوم به المرأة ما زالت بخسة مقارنة بعمل الرجل. 
ــــة إلى الحكومـــة أن تجـــري دراســـات  ٤٠٩ -وتطلــب اللجن
تتنـاول أسـباب الفـــرق الشاســع في الأجــر لتحســين الركــيزة 
الوقائعيـــة للمفاوضـــــات العماليــــة الــــتي يتــــم مــــن خلالهــــا 
تحديـد الأجـور الجماعيـــة. كمــا تحــث الحكومــة علــى تحليــل 
المشــاريع قيــد التنفيــذ الهادفــة إلى توســيع مشــاركة المـــرأة في 
سـوق العمـل، بحيـث يسـتفاد مـــن نتائجــها لوضــع سياســات 
وتشريعات شاملة تضمـن للمـرأة مـا حققتـه مـن مكاسـب في 

هذا اال. 
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٤١٠ -وممـا يقلـق اللجنـة أنـه لا يوجـد إلى حـد الآن تشـــريع 
ـــه يتوقــع قريبــا اعتمــاد قــانون  معـني بـالعنف المنــزلي، رغـم إن

يتناول المضايقة الجنسية في مكان العمل. 
٤١١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى وضـــع سياســات وســن 
ـــي، بمــا في ذلــك  تشـريعات لمنـع العنـف المنــزلي والعنـف الجنس
الاغتصاب، ضد النساء والفتيـات والقضـاء عليـهما، ولمحاكمـة 
المعتدين، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجمع معلومـات 
ـــة  إحصائيـة عـن وقـوع حـالات العنـف المنــزلي. وتوصـي اللجن
الحكومة أيضا بجمـع معلومـات شـاملة عـن أثـر التدابـير المطبقـة 
لمناهضـة العنـف العـائلي فضـلا عـن معلومـات أخـرى عـــن أثــر 

القانون المتعلق بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. 
ـــة مــن الحكومــة أن تــورد في تقريرهــا  ٤١٢ -وتطلـب اللجن
ــــات مفصلـــة عـــن المـــادة ١٢ المتعلقـــة بـــالمرأة  القــادم معلوم
والصحة، تشمل في جملة ما تشمله بيانـات عـن التدخـين بـين 
النساء والأمراض المتصلـة بـالتدخين، مـع أخـذ توصيـة اللجنـة 

العامة ٢٤ في الاعتبار. 
ــــا  ٤١٣ -وتحــث اللجنــة الحكومــة علــى إيــداع صــك قبوله
ـــن الاتفاقيــة  للتعديـل المدخـل علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ م

بشأن موعد اجتماع اللجنة في أقرب وقت ممكن. 
٤١٤ -وتحـث اللجنـة الحكومـــة أيضــا علــى التصديــق علــى 

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
٤١٥ -وتطلـــب اللجنـــة أن تتنـــاول الحكومـــة في تقريرهـــــا 
الدوري القــادم المسـائل المعينـة الـتي أثـيرت في هـذه التعليقـات 

الختامية. 
٤١٦ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطـاق واسـع في لكســـمبرغ لكــي يطلــع شــعب لكســمبرغ، 
ولا سيما الإداريون الحكوميون والسياسيون، علـى الخطـوات 
الــتي اتخــذت لضمــان تحقيــق المســاواة للمــرأة بواقــــع الفعـــل 
والقــانون، والخطــوات الــتي يجــب اتخاذهــا في المســتقبل ـــذا 

الخصوص. وتطلب أيضا إلى الحكومـة أن تواصـل القيـام علـى 
ـــــا الاختيــــاري،  نطـــاق واســـع بنشـــر الاتفاقيـــة وبروتوكوله
والتوصيـات العامـة للجنـــة، وإعــلان ومنــهاج عمــل بيجــين، 
ولا سيما على المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 

  
الفصل الخامس 

سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   
٤١٧ -نظــرت اللجنــة في ســبل ووســــائل التعجيـــل بإنجـــاز 
عمل اللجنة (البند ٦ من جدول الأعمـال) في جلسـتها ٤٤٥ 
ـــــاير ٢٠٠٠، وجلســــتها  المعقـــودة في ١٧ كـــانون الثـــاني/ين
٤٦٦ المعقـــــــودة في ٤ شـــــــباط/فـــــــبراير ٢٠٠٠ (انظـــــــــر 

CEDAW/C/SR.445 و 466). 

٤١٨ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـدة حقـوق المـرأة في شــعبة 
النـــهوض بـــالمرأة، الـــتي عرضـــت تقريـــري الأمانـــــة العامــــة 
ـــاه إلــــــــى ورقـــــــة  (CEDAW/C/2000/1/4 و 5)ولفتـت الانتب

العمــــــــــــل المتعلقــــــــــة بمشـــــــــروع النظـــــــــام الداخلـــــــــي 
 .(CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1)

 
الإجراءات التي اتخذا اللجنـة في إطـار البنـد ٦ 

من جدول الأعمال   
البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميـــع  - ١

أشكال التمييز ضد المرأة 
٤١٩ -أعربت اللجنة عـن ارتياحـها لقيـام الجمعيـة العامـة في 
دورـا الرابعـــة والخمســين باعتمــاد الــبروتوكول الاختيــاري 
(القــرار ٤/٥٤ المــــؤرخ ٦ تشـــرين الأول/أكتوبـــر ١٩٩٩)، 
وفتـح بـاب التوقيـــع عليــه والانضمــام إليــه والتصديــق عليــه. 
وطلبــت إلى ســيلفيا كــارترايت إعــداد ورقــة عمــل تتضمـــن 
مقترحـات عـن طـرق عمـل اللجنـة فيمـا يتصـل بالـــبروتوكول 
الاختيــاري للاتفاقيــة. وســــتجري مناقشـــة ورقـــة العمـــل في 

الدورة الثالثة والعشرين للجنة. 
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النظام الداخلي  - ٢
٤٢٠ -اعتمـــــــــدت اللجنـــــــــة جــزءا كبــيرا مــن مشــــروع 
ــــوارد فــــــــي ورقــــــــة العمـــــــل  النظـــــــام الداخلـــــــــي الـــــــ
CEDAW/C/2000/1/WG.I/WP.1، ووافقـــــــــــــت علـــــــــــــــى 

مواصلــة النظــر في بقيــة مشــــروع النظـــام في دورـــا الثالثـــة 
والعشرين. 

 
التقارير المتأخرة  - ٣

٤٢١ -طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة تزويدهـا بتحليـل يقـــدم إلى 
دورـا الثالثـة والعشـــرين يتضمــن النــهج المقــترح اتباعــها في 
الحـالات الـتي لم تقـدم فيـها الـــدول الأطــراف تقريريــن علــى 

الأقل من التقارير المطلوبة بمقتضى المادة ١٨ من الاتفاقية. 
 

ـــق العـــامل لمـــا قبـــل الـــدورة للـــدورة  أعضــاء الفري - ٤
الرابعة والعشرين 

٤٢٢ -قررت اللجنة أن يتألف الفريق العامل لما قبـل الـدورة 
للـدورة الرابعـة والعشـرين مـــن الأعضــاء والأعضــاء المنــاوبين 

التاليين: 
الأعضاء 

السيدة ما فيفي ميابوياتا ـ مانزيني (أفريقيا) 
السيدة روزاريو مانالو (آسيا) 

السيدة يولاندا فيريرغوميز (أمريكا اللاتينيـــة ومنطقة 
البحــر الكاريبي) 

السيد فريد أكار (أوروبا) 
الأعضاء المناوبون 

السيدة تونغيت سينيجيورجيس (أفريقيا) 
السيدة سافتري غونيشيري (آسيا) 

الســيدة ســيلميرا ريغاســولي (أمريــــــــكا اللاتينيـــــــــة 
ومنطقــــة البحر الكاريبي) 

السيدة إيفانكا كورتي (أوروبا) 

التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٥
٤٢٣ -قـررت اللجنـة أن تنظـر في التقـارير التاليـة في دوراــا 

الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين: 
 

الدورة الثالثة والعشرون   
التقارير الأولية 

جمهورية مولدوفا 
الكاميرون 

ليتوانيا 
ملديف 

التقارير الدورية الثالثة 
العراق 

التقارير الدورية الثالثة والرابعة 
النمسا 

التقارير الدورية الرابعة 
رومانيا 

كوبا 
وفي حالة عدم تمكن أي مـن الـدول الأطـراف السـالفة الذكـر 
مـــن تقـــديم تقاريرهـــــا، ســــتنظر اللجنــــة في التقريــــر الأولي 

لسنغافورة. 
 

الدورة الرابعة والعشرون   
التقارير الأولية 

أوزبكستان 
سنغافورة 

التقارير الدورية الثانية 
هولندا 

التقارير الدورية الثانية والثالثة امعة 
جامايكا 
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التقارير الدورية الثالثة 
مصر 

التقارير الدورية الثالثة والرابعة امعة 
منغوليا 

التقارير الدورية الخامسة 
السويد 

وفي حالة عدم تمكن أي مـن الـدول الأطـراف السـالفة الذكـر 
مـن تقـديم تقريرهـا، سـتنظر اللجنـة في التقريـر الـدوري الثــاني 
للجماهيريـة العربيـة الليبيـة أو في التقريريـــن الدوريــين الثــالث 

والرابع لفنلندا. 
 

الدورة الخامسة والعشرون   
التقارير الأولية 

كازاخستان 
التقارير الدورية الثانية 

الجماهيرية العربية الليبية 
غيانا 

فييت نام 
التقارير الدورية الثالثة والرابعة 

فنلندا 
التقارير الدورية الرابعة 

نيكاراغوا 
وفي حالة عدم تمكن أي مـن الـدول الأطـراف السـالفة الذكـر 
من تقديم تقريرها، سـتنظر اللجنـة في التقريـر الـدوري الثـالث 

لأيسلندا أو سري لانكا. 
 

مواعيد الدورة الثالثة والعشرين للجنة  - ٦
٤٢٤ -وفقـا لخطـة المؤتمـرات لعـام ٢٠٠٠، ينبغـــي أن تعقــد 
الـدورة الثالثـة والعشـرين في الفـترة مـن ١٢ إلى ٣٠ حزيــران/ 

يونيه ٢٠٠٠. وسيجتمع الفريق العامل لما قبل الدورة الرابعـة 
والعشرين في الفترة من ٣ إلى ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠. 

 
اجتماعات الأمم المتحدة التي ستحضرها الرئيســة 

أو أعضاء في اللجنة في عام ٢٠٠٠   
٤٢٥ -أوصــت اللجنــة بــأن تحضــر الرئيســة أو مناوبــة لهــــا 

الاجتماعات التالية في عام ٢٠٠٠: 
لجنة وضع المـرأة بوصفـها اللجنـة التحضيريـة  (أ)
للـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة المعنونــة 
�المرأة عام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين الجنسـين والتنميـة والسـلام 

في القرن الحادي والعشرين�؛ 
ـــة حقــوق  الـدورة السادسـة والخمسـون للجن (ب)

الإنسان؛ 
الاجتماع الثاني عشر لرؤساء الهيئات المنشأة  (ج)

بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛ 
الـدورة الخامسـة والخمسـون للجمعيـة العامــة  (د)

(للجنة الثالثة). 
  

الفصل السادس 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية   

٤٢٦ -نظرت اللجنة في تنفيذ المادة ٢١ مــن الاتفاقيـة (البنـد 
٥ مـــن جـــدول الأعمــــال) في جلســــتها ٤٤٥ المعقــــودة في 
ـــودة  ١٧ كـانون الثـاني/ينـاير ٢٠٠٠ وفي جلسـتها ٤٦٦ المعق
 CEDAW/C/SR.445 في ٤ شــــباط/فــــبراير ٢٠٠٠ ) انظــــــر

و 466). 
٤٢٧ -وعرضت البند رئيسة وحـدة حقـوق الإنسـان التابعـة 
لشعبة النهوض بـالمرأة، الـتي قدمـت مذكـرة مـن الأمـين العـام 
عـن تقـارير الوكـالات المتخصصـــة بشــأن تنفيــذ الاتفاقيــة في 
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 CEDAW/C/2000/1/3) الميادين التي تندرج في نطاق أنشطتها
 .(Add.1-4 و

 
الإجراءات التي اتخذا اللجنـة في إطـار البنـد ٥ 

من جدول الأعمال   
التقرير عن تنفيذ منهاج العمل  - ١ 

٤٢٨ -طلبت اللجنة أن تقوم شعبة النـهوض بـالمرأة بـإصدار 
تقريرها عن التقدم المحرز في تنفيذ منهاج العمـل المعـد اسـتنادا 
إلى استعراض التقارير المقدمة بمقتضى المادة ١٨ مـن الاتفاقيـة 
ـــــام  (E/CN.6/1999/PC.4) كعــــدد مــــن منشــــور �المــــرأة ع

 .�٢٠٠٠
 

الدورة الاستثنائية للجمعية العامــة عــن المــرأة عــام  - ٢
٢٠٠٠: المساواة بين الجنســين والتنميــة والســلام 

في القرن الحادي والعشرين   
٤٢٩ -بمناسبة الدورة الاسـتثنائية اعتمـدت اللجنـة بيانـا عـن 
الصلـة بـين منـهاج العمـل والاتفاقيـة (انظـر الفـــرع ألــف مــن 

الفصل الأول أعلاه). 
  

الفصل السابع 
ـــة  ـــدورة الثالث ـــت لل جــدول الأعمـــال المؤق

والعشرين   
٤٣٠ -نظـرت اللجنـة في جـدول الأعمـــال المؤقــت لدورــا 
الثالثــــــة والعشــــــــرين في جلســـــــتها ٤٦٦ المعقـــــــودة في ٤ 
شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ (انظـــر CEDAW/C/SR.466). وقــررت 

اللجنة أن توافق على جدول الأعمال المؤقت التالي: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢

تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلـع ـا بـين  - ٣
الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشـرين 

للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
بمقتضـى المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء علـــى 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٥

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بإنجاز أعمال اللجنة.  - ٦
جــدول الأعمــــال المؤقـــت للـــدورة الرابعـــة  - ٧

والعشرين. 
اعتمــاد تقريــر اللجنــــة عـــن دورـــا الثالثـــة  - ٨

والعشرين. 
  

الفصل الثامن 
اعتماد التقرير   

٤٣١ -اعتمــــدت اللجنــــة في جلســــتها ٤٦٦ المعقـــــودة في 
٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠ التقريـر عـن دورـا الثانيـة والعشــرين 
 CEDAW/C/2000/I/CRP.3 و CEDAW/C/2000/I/L.1)

و Add.1-9) بالصيغ المعدلة شفويا. 
 

الحواشي 
تقرير المؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بيجــين، ٤-١٥  (١)
أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــــم المتحـــدة، رقـــم 
ــــع A.96.IV.13)، الفصــــل الأول، القــــرار ١، المرفـــــق  المبي

الثاني. 
انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة الخامســـة  (٢)
 A ــــب (45/38/ ــــم ٣٨، والتصوي والأربعــــون، الملحــــق رق

وCorr.1) ، الفقرات ٢٨ إلى ٣١.  
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الجزء الثاني 

تقرير اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة   
عن دورا الثالثة والعشرين 
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كتاب الإحالة 

١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
سيدي، 

أتشرف بأن أشير إلى المادة ٢١ من اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـرأة الـتي 
توجب على اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المنشأة عمـلا بالاتفاقيـة، أن �تقـدم 
إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بواسطة الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي، تقريـر سـنويا عـن 

أنشطتها�. 
وقـد عقـدت اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى التميـيز ضـد المـرأة دورـا الثالثـة والعشــرين 
خلال الفترة من ١٢ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ في مقر الأمم المتحـدة. واعتمـدت التقريـر 
المتعلـق ـذه الـدورة في جلســـتها ٤٨٥ المعقــودة في ٣٠ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠ ويقــدم هــذا 

التقرير، طيه، إليكم من أجل إحالته إلى الجمعية العامة في دورا الخامسة والخمسين. 
(توقيع) عايدة غونساليس مارتينيس 
رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة 

 
 
 
 
 
 
 

سعادة السيد كوفي عنان 
الأمين العام للأمم المتحدة 

نيويورك 
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الفصل الأول 
ــــدول  ــــاه ال ـــها انتب ـــه إلي ـــتي وج المســـائل ال

الأطراف    
 ألف – المقررات 

المقرر ٢٣/أولا 
النظام الداخلي المنقح   

قررت اللجنة أن تعتمـــــــــد النظـــــام الداخلـي المنقـح 
ــر  (CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1) في جوهـره، رهنـا بتحري

الأمانـــة العامـــة لصياغتـــه، بالتشـــاور مـــع الســـــيدة ســــيلفيا 
ـــي في شــكله النــهائي في  كـارترايت. وسـيعتمد النظـام الداخل
ـــاير -  الــدورة الرابعــة والعشــرين للجنــة في كــانون الثــاني/ين

شباط/فبراير ٢٠٠١. 
 

المقرر ٢٣/ثانيا 
التقــارير المتــأخرة اللازمــة بموجــب المـــادة ١٨ مـــن 

الاتفاقية   
قررت اللجنة علـى أسـاس اسـتثنائي وكتدبـير مؤقـت 
ــــأخر في النظـــر في التقـــارير المتراكمـــة،  يرمــي إلى تــدارك الت
ولتشجيع الدول الأطراف على الوفاء بالتزامات الإبـلاغ الـتي 
تنص عليها المـادة ١٨ مـن الاتفاقيـة، أن تدعـو الأطـراف الـتي 
لهـا تقـارير لم تقـدم في مواعيدهـا إلى تجميـع تقاريرهـا المتــأخرة 
في وثيقة وحيدة. وقررت اللجنة أن تعلم الأمانة العامة الدول 

الأطراف المعنية ذا المقرر. 
 

المقرر ٢٣/ثالثا 
توصية عامة بشأن المادة ٤ من الاتفاقية   

قـررت اللجنـــة إعــداد توصيــة عامــة بشــأن المــادة ٤ 
مـــن الاتفاقيـــة. ونظـــــرا إلى أن إعــــداد اللجنــــة للتوصيــــات 
العامة المعتمدة في الدورة السـابعة عشـرة مـر بثـلاث مراحـل، 

قــررت اللجنــة إجــــراء مناقشـــة عامـــة وتبـــادل لـــلآراء مـــع 
الوكــالات المتخصصــة وغيرهــا مــن هيئــات منظومــة الأمــــم 
المتحـدة، والمنظمـات غـــير الحكوميــة، خــلال دورــا الرابعــة 
ــباط/فـبراير  والعشرين المقرر عقدها في كانون الثاني/يناير - ش

 .٢٠٠١
 

الاقتراحات   باء -
الاقتراح ٢٣/أولا   

طلبت اللجنة، آخذة في اعتبارها الفقـرة ١ مـن المـادة 
٢٠ مـن الاتفاقيـة، أن تستكشـــف الأمانــة العامــة إمكانيــة أن 
تعقـد اللجنـة إحـــدى دوراــا العاديــة المقــرر عقدهــا في عــام 
٢٠٠٢ أو ٢٠٠٣، كـالدورة السادسـة والعشـــرين أو الثامنــة 
والعشـرين خـارج مقـر الأمــــــم المتحــدة، لا ســيما في منطقــة 
آسيا – المحيط الهادئ، وذلك تيسيرا للنظـر في التقـارير الأوليـة 

أو الدورية للدول الأطراف من تلك المنطقة. 
  

الفصل الثاني 
المسائل التنظيمية ومسائل أخرى   

الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـاء علـــى جميــع  ألف -
 أشكال التمييز ضد المرأة 

في ٣٠ حزيـران/يونيـــه ٢٠٠٠، وهــو تــاريخ اختتــام  - ١
ـــى التميــيز  الـدورة الثالثـة والعشـرين للجنـة المعنيـة بالقضـاء عل
ضد المرأة، كانت هنالك ١٦٥ دولة من الـدول الأطـراف في 
اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـد المـــرأة، وهــي 
ـــة العامــة في قرارهــا ١٨٠/٣٤  الاتفاقيـة الـتي اعتمدـا الجمعي
ـــــاب  المـــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٧٩، وفتـــح ب
ــــورك في  التوقيــع والتصديــق عليــها والانضمــام إليــها في نيوي
آذار/مـارس ١٩٨٠. ووفقـا للمـادة ٢٧ بـدأ سـريان الاتفاقيـــة 

في ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١. 
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ويضـــم المرفـــق الأول لهـــذا التقريـــر قائمـــة بــــالدول  - ٢
الأعضاء في الاتفاقية. وترد قائمة بالدول الأطراف التي قبلـت 
تعديل الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ في المرفـق الثـاني؛ كمـا تـرد في 
المرفق الثالث قائمـة بـالدول الأطـراف الـتي قـامت بـالتوقيع أو 
ـــة  التصديـق أو بالانضمـام إلى الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقي
ــــه الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا ٤/٥٤ المـــؤرخ  الــذي اعتمدت
٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩، وفتـح بـاب التوقيـع عليـه في 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩. 
 

افتتاح الدورة   باء -
عقدت اللجنــــة دورتــها الثالثة والعشرين بمقر الأمـم  - ٣
ـــه ٢٠٠٠.  المتحــدة في الفــترة مــن ١٢ إلى ٣٠ حزيــران/يوني
ــــة ١٩ جلســـة عامـــة (مـــن ٤٦٧ إلى ٤٨٥)  وعقــدت اللجن
وعقد فريقاها العاملان ٢١ جلسة. وترد قائمـة بالوثـائق الـتي 

كانت معروضة على اللجنة في المرفق الرابع. 
وافتتحــت الــدورة رئيســة اللجنــــة، الســـيدة عـــايدة  - ٤

غونزاليس مارتينيس (المكسيك). 
وقالت السيدة أنجيلا كينغ ، الأمينـة العامـة المسـاعدة  - ٥
والمستشارة الخاصة لقضايا نـوع الجنـس والنـهوض بـالمرأة، في 
كلمتــها أمــام اللجنــــة، إن الـــدورة الحاليـــة تنعقـــد، بعـــد أن 
اختتمت بصورة إيجابية جـدا دورة الجمعيـة العامـة الاسـتثنائية 
الثالثـة والعشـرون المعنونـة: �المـرأة في عـــام ٢٠٠٠: المســاواة 
بين الجنسين والتنميـة والسـلام في القـرن الحـادي والعشـرين� 
التي استعرضت فيها الجمعية العامة تنفيذ إعلان ومنهاج عمل 
بيجين، الذي اعتمد في عام ١٩٩٥ أثناء المؤتمر العـالمي الرابـع 

المعني بالمرأة(١). 
وأدلى ببيانات في الدورة الاستثنائية ممثلو ١٧٨ دولـة  - ٦
مـــن الـــدول الأعضـــاء و ١٦ مـــن المراقبـــين وممثلـــو ٥ مــــن 
المنظمات غيـــــر الحكومية. وإجمالا اشترك في الدورة ما يربـو 

علـى ٣٠٠ ٢ وفـــد، بخــلاف موظفــي البعثــات، وأكــثر مــن 
٠٠٠ ٢ من ممثلي المنظمات غير الحكومية.  

وشددت المستشارة الخاصة علـى أن عـددا كبـيرا مـن  - ٧
الـدول الأعضـاء تعـهد بـالالتزام بمبـادئ اتفاقيـــة القضــاء علــى 
جميع أشكال التميـيز ضـد المـرأة وأن تلـك الـدول قـد أعربـت 
عن عزمها القوي على التصديق على بروتوكولها الاختيـاري. 
أو الانضمـام إليـه. وكـررت الإعـراب عـن دواعـي القلـق الــتي 
أعربت عنها الدول الأعضاء، وهي عدم تحقق الهـدف المتمثـل 
في تصديـق الجميـع علـى الاتفاقيـة بحلـول عـــام ٢٠٠٠، وهــو 
الهدف المنصوص عليـه في منـهاج عمـل بيجـين، وأنـه لا يـزال 
ـــدد كبــير مــن التحفظــات علــى الاتفاقيــة، ولم يقــم  هنـاك ع

العديد من البلدان بعد بتنفيذ أحكام الاتفاقية تنفيذا كاملا. 
ولاحظـت أن الـــدول الأعضــاء وهــي تعــدد التدابــير  - ٨
والمبـادرات الـــ ١٩٩ الــتي يلــزم القيــام ــا مــن أجــل تذليــل 
العقبـات الـتي تحـول دون التنفيـذ التـام لمنـهاج العمـل، أعربــت 
عن عزمها الأكيـد علـى التصديـق علـى الاتفاقيـة وعلـى الحـد 
مــن تحفظاــا أو ســحبها، وقبــول الــبروتوكول الاختيــــاري. 
ــــا   وأشــارت إلى أن إحــدى المبــادرات الــتي يلــزم أن تقــوم
ــــات  منظومــة الأمــم المتحــدة اشــتراط قيــام المنظومــة والمنظم
ـــديم المســاعدة إلى الــدول الأطــراف، بنــاء علــى  الإقليميـة بتق
طلبها، من أجل بناء قدراا اللازمة لتنفيذ الاتفاقيـة. وتشـمل 
الإجراءات الأخرى المتفـق عليـها تلـك الراميـة إلى يئـة البيئـة 
القانونيـة والسياسـية الـــتي تراعــي نــوع الجنــس، بمــا في ذلــك 
استعراض التشريعات بغية إزالة الأحكام التمييزية بحلـول عـام 
٢٠٠٥، والتخلص من الثغرات التشريعية التي لا تكفل حمايـة 
حقوق المرأة والطفلة ولا تنص على وسائل الانتصاف الفعالـة 
في حـالات التميـــيز القــائم علــى نــوع الجنــس. وأضــافت أن 
هنــالك مكاســب محـــددة تحققـــت في عـــدة مجـــالات منـــها، 
التوصيــات الــتي تدعــو إلى التصديــق علــى النظــام الأساســـي 
للمحكمة الجنائية الدولية، وتوسيع نطاق التجـريم فيمـا يتعلـق 
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ـــــمرأة، لا ســـيما العنـــف المـــترلي  بــالعنف المرتكــب ضــــد الـ
وجرائم الشرف والتـهور العـاطفي، والاتجـار بـالمرأة. وكـانت 
التوصيـــات المتعلقـــة بالعولمـــة والحقـــوق الصحيـــة والإصابــــة 
بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من بين االات الأخرى 

الكثيرة التي تناولتها التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء. 
وذكــرت يــاكين إرتــورك، مديــــرة شـــعبة النـــهوض  - ٩
بالمرأة، أنه منـذ اختتـام الـدورة الثانيـة والعشـرين للجنـة تركـز 
ـــة والأربعــين للجنــة وضــع المــرأة،  الشـعبة علـى الـدورة الرابع
والــدورة الثالثــة للجنــة بوصفــها اللجنــة التحضيريــــة لـــدورة 
ـــة الاســتثنائية الثالثــة والعشــرين وعلــى الــدورة  الجمعيـة العام

الاستثنائية ذاا. 
وأضـافت أن الوفـــود، قــامت خــلال الــدورة الرابعــة  - ١٠
والأربعين للجنة، بحثّ الحكومات علـى بـذل الجـهود اللازمـة 
ـــدف المتمثــل في التصديــق العــالمي علــى الاتفاقيــة  لتحقيـق اله
بحلول عام ٢٠٠٠ حسبما حدده منهاج عمل بيجـين، وعلـى 
الحد من التحفظات التي أبدـا علـى مصطلحـات الاتفاقيـة أو 
سـحبها. كمـا حثـت الحكومـات علـــى قبــول تعديــل الفقــرة 
الأولى مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة فيمـــا يتصــل باجتماعــات 
اللجنة، وإلى تنفيذ الاتفاقية بشكل تـام علـى الصعيـد الوطـني. 
وشـــددت المديـــرة علـــى القـــول بـــأن اعتمـــاد الــــبروتوكول 
الاختيـاري للاتفاقيـة يحظـى بـترحيب الوفـــود وحثــت الــدول 
على التوقيع والتصديق على الاتفاقية أو على الانضمام إليها. 
وقالت إن التزام الحكومات بالـبروتوكول الاختيـاري  - ١١
ـــة إلى حــد كبــير. فحــتى هــذا التــاريخ  تحـول إلى حقيقـة واقع
قامت ٤١ دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية بالتوقيع علـى 
الــــبروتوكول الاختيــــاري، وأربــــع دول بــــالتصديق عليــــه. 
ـــــى  وذكــــرت أن أول دولــــة عضــــو قــــامت بــــالتصديق عل
الــبروتوكول هــي ناميبيــــا، تبعتـــها بفـــترة وجـــيزة الســـنغال 
والدانمرك؛ والتزمت بعض الــدول التي اشتركت فــي الــدورة 

الاستثنائيـــة، بالتصديـــق علـــــى البروتوكــــول الاختيــــاري أو 
الانضمام إليه. 

ــة  وأبلغـت اللجنـة بأنـه قـد نظمـت عـدة أنشـطة جانبي - ١٢
ـــاري، بمــا  أثنـاء الـدورة الاسـتثنائية تتعلـق بالـبروتوكول الاختي
فيـها عقـد اجتمـاع برئاسـة رئيسـة اللجنـة واشـترك فيـه بعــض 
خبرائها. وأعربت عـن اعتقادهـا بـأن مـن الممكـن إبـرام عشـر 
تصديقـات خـلال عـام ٢٠٠٠، وهـــي العــدد المطلــوب لبــدء 

سريان البروتوكول الاختياري. 
وعــادت إلى تنــاول أعمــال اللجنــة فأشـــارت إلى أن  - ١٣
اللجنة قررت في دورا الثانية والعشرين أن تنظـر في التقـارير 
المقدمة من ثمـان مـن الـدول الأطـراف خـلال الـدورة الحاليـة، 
بيــد أن إحــدى الــدول الأطـــراف المعنيـــة لم تســـتطع تقـــديم 
تقريرها. لذلك سيقوم الخـبراء بـالنظر في التقـارير المقدمـة مـن 
سبع من الدول الأطراف، وسوف يواصلـون النظـر في النظـام 
الداخلـي للجنـة، مـن أجـــل وضــع اللمســات الأخــيرة عليــه. 
وأضافت أنه سيكون معروضا علـى الخـبراء أيضـا ورقـة عمـل 
ـــة  بشـأن الإجـراءات المتعلقـة بالـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقي
أعدـا السـيدة سـيلفيا كـارترايت. واختتمـت المديـرة كلمتــها 
بالإعراب عن نئتـها لأعضـاء الفريـق العـامل السـابق للـدورة 
على الجهود المضنية التي بذلها، من أجـل وضـع قوائـم القضايـا 

والمسائل التي سوف تثار فيما يتصل بالتقارير الدورية. 
 

الحضور   جيم -
حضـر جميـع أعضـاء اللجنـة الـدورة الثالثـة والعشــرين  - ١٤
باستثناء كارلوتا بوستيلو وآن ليز ريــل، وآمنـة أعوج، خلال 
ـــه، والســيدة نائلــة جــبر  الفـترة مـن ١٩ إلى ٣٠ حزيـران/يوني
خــلال الفــــترة مـــن ٢١ إلى ٣٠ حزيـــران/يونيـــه، والســـيدة 
ــــــن ١٦ إلى  ســـــافيتري غوونيســـــيكيري خـــــلال الفـــــترة م
٣٠ حزيـران/يونيـه والسـيدة كونغيـت ســـينجورجيس خــلال 

الفترة من ١٩ إلى ٣٠ حزيران/يونيه ٢٠٠٠. 
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وترد قائمة بأعضاء اللجنة، مع بيان فترة عضوية كل  - ١٥
عضو منهن، في المرفق الخامس. 

 
إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال   دال -

نظـرت اللجنـة في جـــدول الأعمــال المؤقــت وتنظيــم  - ١٦
ـــودة في  الأعمــال (CEDAW/C/II/1) في جلســتها ٤٦٧، المعق
ــــي جـــدول الأعمـــال  ١٢ حزيــران/يونيــه ٢٠٠٠. وفيمــا يل

بصيغته المعتمدة: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلـع ـا بـين  - ٣
الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشـرين 

للجنة. 
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف  - ٤
ـــى  بموجـب المـادة ١٨ مـن اتفاقيـة القضـاء عل

جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٥

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جــدول الأعمــــال المؤقـــت للـــدورة الرابعـــة  - ٧
والعشرين. 

اعتماد تقرير اللجنة عن أعمال دورا الثالثة  - ٨
والعشرين. 

 
تقرير الفريق العامل لما قبل للدورة   هاء -

قــررت اللجنــة في دورــا التاســعة(٢) عقــد اجتمـــاع  - ١٧
ـــل كــل دورة مــن  لفريـق عـامل سـابق للـدورة لمـدة ٥ أيـام قب
دورات اللجنــة، لإعــداد قوائــم بالقضايــا والمســــائل المتصلـــة 
بالتقارير الدورية التي ستنظر فيها اللجنة أثناء الدورة التالية. 

واشترك في الفريق العـامل أربعـة أعضـاء يمثلـون أربـع  - ١٨
مجموعات إقليمية مختلفة وفيما يلي أسمـاؤهم: شـارلوت أباكـا 
ـــيرا ريغــاتزولي  (أفريقيـا)؛ ويونـغ – تشـونغ كيـم (آسـيا)؛ وزلم
ـــاريبي)؛ وهنــاه بيــت شــوب –  (أمريكـا اللاتينيـة ومنطقـة الك

شيلينغ (أوروبا). 
وقام الفريق العـامل بـإعداد قائمـة بالقضايـا والمسـائل  - ١٩
ذات الصلـة بتقـارير الـدول الأعضـــاء الأربــع، وهــي رومانيــا 

والعراق وكوبا والنمسا. 
ـــران/  وفي الجلسـة ٤٧٧ للجنـة، المعقـودة في ٢٠ حزي - ٢٠
ــــة الفريـــــــق العامــــــــل الســـابق  يونيــه ٢٠٠٠، قــامت رئيس
للـــــدورة، شارلوت أباكا، بتقديــــــم تقريــــــر الفريـق العـامل 

 .( Add.1-4 و CEDAW/C/2000/II/CRP.1)
 

تكوين الفريقين العاملين وتنظيم أعمالهما   واو -
ــــودة في ١٢  قــررت اللجنــة، في جلســتها ٤٦٧ المعق - ٢١
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، أن تنظـر في المسـائل المدرجـة في إطـار 
البنديـن ٥ (تنفيـذ المـادة ٢١ مـن جـدول الأعمـال) والمـــادة ٦ 
(سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنـة) مـن جـدول الأعمـال 
بوصفها الفريق العامل الجامع. وكانت المسألتين اللتين قررت 
أن تنظر فيهما هما النظام الداخلـي المنقـح للجنـة والإجـراءات 

التي ستعتمد فيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
  

الفصل الثالث 
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلع ا بـين 
ــــــة  ـــــة والعشـــــــرين والثالث ـــــين الثاني الدورت

والعشرين للجنة    
ذكرت رئيسة لجنة القضاء على التمييز ضـد المـرأة في  - ٢٢
الجلســة ٤٦٧ الــــتي عقدـــا اللجنـــة في ١٢ حزيـــران/يونيـــه 
٢٠٠٠، أنه منذ ٤ شباط/ فبراير ٢٠٠٠، وهو تاريخ اختتـام 
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ـــة والعشــرين، نظمــت أنشــطة عديــدة وأبديــت  الـدورة الثاني
تعليقات كثيرة على أعمال اللجنة ومهامها. 

وكـان مـن بـــين الاجتماعــات العديــدة الــتي عقــدت  - ٢٣
للتحضير للدورة الاستثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـة 
انعقاد الدورة الثامنة للمؤتمر الإقليمي المعـني بـالمرأة في أمريكـا 
اللاتينية ومنطقة البحر الكـاريبي، الـذي عقـد في ليمـا، خـلال 
ـــد قــام هــذا  الفـترة مـن ٨ إلى ١٠ شـباط/فـبراير ٢٠٠٠. ولق
المؤتمر باعتماد �توافـق آراء ليمـا� الـذي أكـدت فيـه البلـدان 
المشتركة مرة أخرى على التزامها باتفاقيـة القضـاء علـى جميـع 
أشـكال التميـيز ضـد المـرأة بوصفـها الإطـار القـــانوني لبرنــامج 
العمـل الإقليمـــي لأمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر الكــاريبي 
١٩٩٥-٢٠٠١ الــذي اعتمدتــه الــــدورة السادســـة للمؤتمـــر 
الإقليمـي، وبمنـهاج عمـل بيجـين الـذي اعتمـده المؤتمـر العــالمي 

الرابع المعني بالمرأة. 
وأشــارت الرئيســة إلى أنــــه خـــلال الـــدورة الرابعـــة  - ٢٤
ــدورة  والأربعـين للجنـة وضـع المـرأة، الـتي قـامت أيضـا أثنـاء ال
الثالثـــة بـــدور اللجنـــة التحضيريـــة لـــدورة الجمعيـــــة العامــــة 
الاستثنائية الثالثة والعشرين، أشارت عدة وفود، بما فيـها وفـد 
البرتغـال، الـذي تكلـــم أيضــا باســم الاتحــاد الأوروبي، إلى أن 
الاتفاقيـة تشـكل الإطـار القـانوني لمنـهاج العمــل. وأنــه طُلــب 
أيضـا إلى الـدول الأطـــراف مراجعــة تحفظاــا علــى الاتفاقيــة 

دف سحبها. 
ومضـت تقـول إن الجمعيـــة العامــة قــامت في دورــا  - ٢٥
الاسـتثنائية الثالثـــة والعشــرين برصــد التقــدم المحــرز في تنفيــذ 
منــهاج العمــل، وبتحديــد الإجــراءات الــــتي ينبغـــي اتخاذهـــا 
مستقبلا. وأضافت أن بعض الخبراء اشـتركوا في هـذه الـدورة 
كأعضاء في وفودهم الوطنية، بينما اشترك آخرون بدعـم مـن 
ـــالمرأة ومنظمــة الصحــة العالميــة. واســترعت  شـعبة النـهوض ب
ــــق معـــني بالـــبروتوكول الاختيـــاري  الرئيســة الانتبــاه إلى فري

ــــه وزارتـــان مـــن ناميبيـــا والســـنغال،  للاتفاقيــة اشــتركت في
بالإضافـة إلى أعضـاء في اللجنـة. وذكـرت أن إحـــدى أعضــاء 
اللجنة، وهي زيلمـيرا ريغـاتزولي، تولـت إدارة المناقشـة لفريـق 
ضـم مـــاري روبنســون، المفوضــة الســامية لحقــوق الإنســان، 
ونافي بيلاي، رئيسة المحكمة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا، ونولـين 
هــيزر، المديــرة التنفيذيــة لصنــدوق الأمــم المتحــــدة الإنمـــائي 
للمـرأة، والسـيدة غـاي ماكدوغـال، عضـو لجنـة القضـاء علــى 
التمييز العنصري ضد المرأة، وأسمـا جاهينغـار، المقـررة الخاصـة 
للجنـة حقـوق الإنسـان المعنيـة بحـالات الإعـدام خـارج نطـــاق 
القضـــاء أو الإعـــــدام التعســــفي. وذكــــرت أنــــه حــــتى ١٢ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠، بلغ عدد الدول الـتي قـامت بـالتصديق 
علــــى الــــبروتوكول الاختيــــاري ٤ دول، وهــــي الدانمــــــرك 
والسـنغال وفرنسـا وناميبيـا؛ وأعربـــت عــن أملــها في أن يبــدأ 

سريان البروتوكول قريبا. 
وذكـرت أيضـا أـا اشـتركت في المناقشـة العامـة الــتي  - ٢٦
أجريـت أثنـاء الـدورة الاســـتثنائية الثالثــة والعشــرين للجمعيــة 
العامـة بصفتـها رئيسـة اللجنـة وأـا أدلـــت بكلمــة تســتند إلى 
ـــة في دورــا الثانيــة والعشــرين  الإعـلان الـذي اعتمدتـه اللجن
بشـأن الروابـط القائمـة بـين الاتفاقيـة ومنـــهاج عمــل بيجــين. 
وأضـافت أنـه بعـد مفاوضـــات مضنيــة أــت الجمعيــة العامــة 
ــــة والعشـــرين بـــالتوصل إلى  أعمــال الــدورة الاســتثنائية الثالث
ــــــــــات  توافــــــــق في الآراء بشــــــــأن وثيقــــــــة تحــــــــدد العقب
والاتجاهات والتحديات الجديـدة وأوضحـت الإجـراءات الـتي 
ستتخذ في المستقبل. وأضـافت، بنـبرة أقـل تفـاؤلا أن الهـــدف 
ــــــام علــــى الاتفاقيــــــة بحلــــول  المتمثـــل فـــــي التصديـــــق العـ
عـــام ٢٠٠٠ لم يتحقـق بعـد، ولكـن الوثيقـة ســـلطت الضــوء 
علـى الاتفاقيـة وعلـى بروتوكولهـــا الاختيــاري، وحثــت علــى 
التصديــق عليــها أو الانضمــام إليــها، وأشــارت إلى ضــــرورة 
ــــتي أُبديـــت علـــى الاتفاقيـــة وإلى  دراســة كــل التحفظــات ال
أهميــة ســحبها. وشــددت علــى أن مــــن واجـــب اللجنـــة أن 
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تقــوم بدقــة بتحليــل وثيقــة الاســــتنتاجات الختاميـــة للـــدورة 
الاستثنائية الثالثة والعشرين لكي تتسق المبادرات والإجراءات 
المزمـع اعتمادهـا مـع الإجـراءات الـتي سـيضطلع ـا مـن أجـــل 
تنفيــذ الاتفاقيــة بشــكل تــام. وأثنــت الرئيســة كذلــك علـــى 
الأعمــال الــتي تضطلــع ــا شــعبة النــهوض بــــالمرأة، لكوـــا 
أسـهمت، تحـــت توجيــه يــاكين إرتــورك، في اختتــام الــدورة 

الاستثنائية  بنجاح. 
ــــى أن  واختتمــت الرئيســة كلمتــها بــأن شــددت عل - ٢٧
الدورة الثالثة والعشـرين للجنـة مهمـة لا لأنـه سـيجري تحليـل 
التقارير المقدمة من سبعة بلـدان فحسـب وإنمـا أيضـا لأن بـدء 

سريان البروتوكول الاختياري أصبح وشيكا. 
  

الفصل الرابع 
ــــن الــــدول  ــــة م ــــارير المقدم ــــر في التق النظ

الأطراف بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية   
مقدمة   ألف -

نظـــرت اللجنـــة، في دورـــا الثالثـــة والعشــــرين، في  - ٢٨
التقارير المقدمة من سبع دول أطـراف بموجـب المـادة ١٨ مـن 
ـــران  الاتفاقيــة، علــى النحــو التــالي: تقريــران أوليــان؛ والتقري
الدوريـان الأولي والثـــاني لإحــدى الــدول الأطــراف؛ وتقريــر 
جامع لتقريرين دوريين ثان وثالث؛ والتقريـر الـدوري الثـالث 
والرابـع الموحـــد والتقريــر الــدوري الخــامس لإحــدى الــدول 
الأطــراف؛ وتقريــر دوري رابــــع؛ وتقريـــر جـــامع لتقريريـــن 

دوريين رابع وخامس. 
وأعدت اللجنة تعليقـات ختاميـة بشـأن تقريـر الدولـة  - ٢٩
الطـرف المعنيـــة. وتــرد أدنــاه التعليقــات الختاميــة الــتي أبدــا 
اللجنـة بشـأن تقريـر كـل دولـة طـرف حسـبما أعدهـا أعضــاء 
اللجنـة، وكذلــك موجــز للعــروض الاســتهلالية المقدمــة مــن 

ممثلي الدول الأطراف. 

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف   باء -
التقارير الأولية  - ١ 

الكاميرون 
ـــــــة في التقريــــــر الأولي للكامــــــيرون  نظـــــرت اللجن - ٣٠
(CEDAW/C/CMR/1) في جلســــــــاا ٤٧٦ و ٤٧٧ و ٤٨٣ 

ــــه ٢٠٠٠ (انظـــر  المعقـــــودة فـــــــي ٢٠ و ٢٦ حزيــران/يوني
CEDAW/C/SR.476 و 477 و 483). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــة، في معــرض تقديمــها  أبلغـت ممثلـة الكامـيرون اللجن - ٣١
للتقريــر، بــأن التميــيز ضــد المــرأة في الكامــيرون نــاجم عــــن 
وضعــها الفعلــي وليــس القــانوني. فعلــى ســــبيل المثـــال فـــإن 
استخدام المرأة لاسم زوجـها اختيـاري وليـس التزامـا قانونيـا، 
ـــق الكامــيرون علــى اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع  وقبـل تصدي
أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظـات، كـانت الحكومـة قـد 
نفذت مجموعة من التدابير التشريعية والقضائية لمعالجة التميـيز 
ـــك القيــام في عــام ١٩٧٢ باعتمــاد  بحكـم القـانون. وشمـل ذل
الدسـتور الـذي تضمـن مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين. وكـــانت 
التدابـير التشـريعية الأخـرى الـتي أدخلـت قبـل التصديـــق علــى 
الاتفاقيـة هـي: قـانون العمـل الـذي اعـترف بـالحق في العمـــل؛ 
النظام العام للوظيفة الرسمية الذي أعطى جميع المواطنـين، دون 
أي تمييز بين الجنسين، الحق في الوصول إلى الوظـائف العامـة؛ 
قانون الجنسية الذي أعطى المرأة والرجـل نفـس الحقـوق فيمـا 

يتعلق بمنح الجنسية أو تغييرها أو الاحتفاظ ا. 
وأشارت ممثلة الكامــيرون إلى أنـه علـى الرغـم مـن أن  - ٣٢
القوانين ليست تمييزية، فـإن بعـض التدابـير القانونيـة يمكـن أن 
تكـون متحـيزة ضـد المـرأة بسـبب غموضـها. وبوجـه خـــاص، 
فإن المادة ٧ من القانون التجاري تسمح للـزوج بوقـف عمـل 
زوجتــه مــن خــلال إبــلاغ معارضتـــه للمحكمـــة التجاريـــة. 
وحسب المادتين ١٤٢١ و ١٤٢٨ مـن القـانون المـدني، ليـس 
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للمرأة الحق الكـامل في اسـتخدام الممتلكـات أو التمتـع ـا أو 
بيعـها، رغـم أن هـذا الحـق منصـــوص عليــه في الدســتور. وفي 
هــذا الســياق، منحــت المــادة ١٤٢١ الــزوج الحــــق في إدارة 
الممتلكات المشتركة، مما يعطيه الحق في بيع أو رهـن ممتلكـات 
الزوجين دون موافقة الزوجة. وتعطي المادتـان ١٠٨ و ٢١٥ 
ـــة الأســرة، وتعــرف  الـزوج الحـق الفـردي في تحديـد محـل إقام
ـــارات أكــثر  المـادة ٣٦١ مـن القـانون الجنـائي جريمـة الزنـا بعب

تحيزا للرجل من المرأة. 
وأبلغـــت الممثلة اللجنة بأن الحكومة اعتمـدت تدابـير  - ٣٣
قانونية عديدة لكفالة المساواة بين المـرأة والرجـل، ومـن ذلـك 
إلغـاء شـرط إذن الـزوج لزوجتـه بالسـفر إلى الخـــارج، وتوفــير 
الفوائـد المترليـة للمـرأة العاملـة علـى قـدم المسـاواة مـع الرجـل، 
وإعـادة الفتيـات الـلاتي يفصلـن مـن المدرســـة بســبب الحمــل. 
كمــا أن قــرارات المحــاكم، بمــــا فيـــها القـــرار رقـــم ١٤/لام، 
١٩٩٣، الصادرة عن المحكمة العليا، والتي تعـترف بحـق المـرأة 

في الميراث، قد ساعدت في التصدي للتمييز. 
وذكــــرت الممثلــة أنــه تمــــت، منـــذ التصديـــق علـــى  - ٣٤
الاتفاقية، إعادة تنظيم لجنة الإصلاحـات التشـريعية والقضائيـة 
داخـل وزارة العـــدل وتتضمــن الآن لجنــة معنيــة بالتشــريعات 
المدنيـة، يجـري مـن خلالهـا تمثيـــل وزارة وضــع المــرأة. وتقــوم 
ــــانون جديـــد للأســـرة. وأنشـــئت وحـــدة  اللجنــة بصياغــة ق
للخدمـات مسـؤولة عـن الإصـلاح في وزارة وضـــع المــرأة، في 
إطار مديريــة النهوض بالمرأة والإصلاح، وتزمع إصدار لوائح 
ـــداد لائحــة  لتعزيـز حقـوق المـرأة. وفي هـذا الصـدد، يجـري إع
تعالج العنف ضد المرأة، بما في ذلك تشـويه الأعضـاء التناسـلية 

للإناث. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة بأنـه توجـد هيـــاكل للنــهوض  - ٣٥
ـــي  بـالمرأة علـى كـل مـن المسـتوى المركـزي والوسـيط واتمع
وأنـه تم إنشـاء مراكـز تنسـيق داخـل بعـــض الهيــاكل. وتوجــد 

ـــــوزارة وضــــع المــــرأة علــــى مســــتوى المقاطعــــات  وفـــود ل
ــــات علـــى مســـتوى الأقـــاليم  والإدارات، كمــا توجــد خدم
ومجموعـــة مـــن الأنشـــطة علـــى المســـتوى المحلـــــي. كذلــــك 
هنـاك شـبكة مـن المنظمـات تتضمـن منظمـــات غــير حكوميــة 
ــــف  تعمــل في مجــال النــهوض بحقــوق المــرأة، والتصــدي للعن
ـــرأة، فضــلا عــن تعزيــز التدريــب للنســاء في  والتميـيز ضـد الم
اـــــالات الثقافيـــــة والاقتصاديـــــة الاجتماعيــــــة والعلميــــــة 

والتكنولوجية. 
وأبلغت الممثلة اللجنة أن مـن بـين العوامـل الـتي تعيـق  - ٣٦
ـــــدد الأعــــراق  تنفيـــذ الاتفاقيـــة في الكامـــيرون: الطـــابع المتع
للكاميرون؛ ووجود معايير متضاربة للقـانون العـرفي والقـانون 
العام؛ ووجود نظام مزدوج مــوروث عـن الاحتـلال الفرنسـي 
والبريطــاني؛ والمعرفــة المحــدودة للاتفاقيــة في أوســاط مختلــــف 
الجــهات الفاعلــــة؛ وعـــدم وجـــود تعريـــف قـــانوني للتميـــيز 
والجــزاءات المرتبطــة بــالتمييز؛ وارتفــاع معــدل الأميــة لـــدى 
النساء؛ تخصص مـوارد ماديـة وماليـة وبشـرية ضئيلـة للآليـات 
التي دف إلى تعزيز النهوض بالمرأة؛ البيئة الاقتصادية الدوليـة 
الصعبـة الـتي تـؤدي، مـن خـلال برامـج التكيـف الهيكلـــي، إلى 
زعزعـة الضمـان الاجتمـاعي؛ والمشـــاركة المحــدودة للمــرأة في 
الجــهود الراميــة إلى تحســين وضعــها، مــن حيــــث المشـــاركة 
السياسـية وفي إدراك الـدور الـذي يمكـن أن تقـوم بـه لتحســين 

وضعها. 
ـــة بــالتطورات الــتي حدثــت في  وأبلغـت الممثلـة اللجن - ٣٧
الكاميرون منذ تقـديم التقريـر إلى اللجنـة المعنيـة بالقضـاء علـى 
التميـيز ضـد المـرأة في عـام ١٩٩٨، ولا سـيما علـــى المســتوى 
ــــالتصدي لمختلـــف  السياســي، وأوضحــت تعــهد الحكومــة ب
أشــكال العنــف والتميــيز ضــد المــــرأة. ومـــن المتوقـــع اتخـــاذ 
ـــة تعزيــز وحمايــة حقــوق  إجـراءات أخـرى في المسـتقبل لكفال

المرأة وفقا لأحكام الاتفاقية. 
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التعليقات الختامية للجنة   
مقدمة 

تثني اللجنة علــى حكومـة الكامـيرون لتصديقـها علـى  - ٣٨
الاتفاقيــة بــدون تحفظــات وتقــديم تقريرهــا الأولي التفصيلـــي 
ــع  والمعـد بشـكل جيـد والـذي أورد معلومـات عـن تطبيـق جمي
مواد الاتفاقية، فضلا عن الإحصـاءات ذات الصلـة – وتشـكر 
ممثلة الكاميرون علـى عرضـها الشـفوي وعلـى الإجابـات الـتي 
قدمتـها علـى أسـئلة اللجنـة، ممـا أتـاح الاطـلاع بشـكل أفضــل 

على حالة المرأة الكاميرونية. 
وتثـني اللجنـة أيضـا علـى الحكومـة علـى إيفادهـا وفــد  - ٣٩
كبير ورفيع المستوى برئاسة وزيـرة حـال المـرأة. وتعـرب عـن 
تقديرها للروح المتفتحة التي سادت إعداد التقرير وتقديمه مـن 

جانب الدولة الطرف التي أجرت حوارا بناء مع اللجنة. 
وترحـب اللجنـة بدمـــج الاتفاقيــة في النظــام القــانوني  - ٤٠

المحلي بموجب المادة ٦٥ من دستور عام ١٩٩٦. 
وتثني اللجنة على الحكومة لقيامها بإشراك المنظمـات  - ٤١

النسائية والمنظمات غير الحكومية في إعداد التقرير الأولي. 
الجوانب الإيجابية 

ترحـب اللجنـة بإنشـاء وزارة وضـع المـــرأة في كــانون  - ٤٢
الأول/ديســمبر ١٩٩٧، ممـــا يؤكـــد الاهتمـــام الـــذي توليـــه 
الحكومة لتعزيز حقوق المرأة. وتلاحظ أيضـا مـع الارتيـاح أن 
ـــة  هـذه الـوزارة أنشـأت مراكـز تنسـيق في جميـع الـوزارات بغي
مراعـاة الخصوصيـــة الجنســانية في جميــع الــبرامج والسياســات 
الوطنية لصالح المرأة، وتنوه على وجه الخصوص بوجود خطـة 

عمل وطنية للنهوض بالمرأة. 
وتثني اللجنة على حكومـة الكامـيرون للترتيبـات الـتي  - ٤٣
اتخذا للقضاء على ممارسة ختان الفتيات التي تشكل انتـهاكا 
ـــات  لحقـوق الإنسـان وتضـر بالسـلامة الجسـدية والعقليـة للفتي

الصغيرات وتشكل خطرا على حيان وصحتهن. 

 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تسـلم اللجنـــة بــأن تنفيــذ برنــامج التكيــف الهيكلــي  - ٤٤
المقــترن بالخصخصــة وخاصــة في قطــاعي الصحــة والتعليــــم، 

يسبب تحديات خطيرة في سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

تلاحظ اللجنة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن إدمـاج  - ٤٥
الاتفاقية في القانون المحلي وإحراز بعض المنجـزات التشـريعية، 
لا تزال هناك بعض الأحكام المنطوية علـى تميـيز، الأمـر الـذي 
يعوق التنفيذ الكامل للاتفاقية. ومن دواعي قلــق اللجنـة أيضـا 
أن الإبقاء على قوانين منطوية على تمييز مـن نظـامين قـانونيين 
مختلفـين، فضـلا عـن القـانون العـرفي، يـــؤدي أيضــا إلى تفــاقم 

المشكلة. 
ـــة الطــرف، علــى  وتوصـي اللجنـة بـأن تضطلـع الدول - ٤٦
ســبيل الاســتعجال، بــإصلاح شــامل للتشــريعات مــن أجــــل 
ـــرأة بــالرجل وتعزيــز مــا لهــا مــن حقــوق  تشـجيع مسـاواة الم
الإنسان. كما توصي اللجنة بالأخذ بوسائل انتصاف قانونيـة 
فعالة وإجراء استعراض وتنقيـح للقـانون العـرفي الـذي ينتـهك 

حقوق الإنسان للمرأة. 
وترى اللجنة أن تخصيص موارد غـير كافيـة للنـهوض  - ٤٧
بــالمرأة ومــا ينجــم عنــه مــن التنفيــذ غــــير الكـــامل للـــبرامج 
والمشـاريع يلحـــق أضــرارا بالغــة بتحســين الأحــوال المعيشــية 

للمرأة. 
وتحث اللجنة الحكومة علــى تخصيـص المـوارد الكافيـة  - ٤٨

للبرامج الرامية إلى تشجيع النهوض بالمرأة. 
وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه لا يوجد ج كلـي لمنـع  - ٤٩
واسـتئصال شـتى أشـكال العنـف ضـد المـرأة والبنـت، وخاصــة 
ختان الإناث والعنف المترلي، رغم بذل بعض الجـهود في هـذا 

الصدد.  
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وتدعو اللجنة الحكومة إلى تطبيق التوصية العامـة ١٩  - ٥٠
الصـادرة عـن اللجنـة ووضـع سياسـات وبرامـج للقضـاء علـــى 
هذه الانتهاكات لما للمرأة من حقوق الإنسـان. وتوصـي بـأن 
تتيح الحكومة إمكانية الاستفادة من سبل الانتصـاف القـانوني 
ـــديم النصــح للضحايــا  والخدمـات الطبيـة وإنشـاء خدمـات لتق
وتدريـب العـاملين في الميــادين القانونيــة والصحيــة والشــرطية 
والقيام بحملات للتوعية العامة لبلـوغ درجـة الانعـدام الكـامل 

للتسامح مع جميع أشكال العنف ضد المرأة والبنت. 
ومن دواعي قلق اللجنة أن زيادة تأنيث الفقـر تـؤدي  - ٥١
بعدد أكبر من النساء والفتيات إلى ممارسة البغاء، الأمـر الـذي 

يجعلهن عرضة للاستغلال. 
ـــة علــى وضــع وتنفيــذ برامــج  وتحـث اللجنـة الحكوم - ٥٢
لخفيف حدة الفقر حتى لا تضطـر النسـاء والفتيـات إلى البغـاء 
لكسـب العيـش. وتوصـي بـأن تضـع الحكومـة برامـــج لإعــادة 
ـــا في اتمــع وتوعيــة الجمــهور ــذا الاســتغلال  إدمـاج البغاي
ـــاء فــيروس  ومنعـه. وفضـلا عـن ذلـك، وبـالنظر إلى انتشـار وب
نقص المناعة البشرية/الإيدز في الكاميرون، يجـب إيـلاء العنايـة 

الكاملة للخدمات الصحية المتاحة للبغايا. 
ويســـاور اللجنـــة القلـــق إزاء اســـتمرار الممارســــات  � ٥٣
الثقافيــــة والقوالــــب النمطيــــة الراســــــخة المتعلقـــــة بـــــأدوار 
ومسؤوليات المرأة والرجـل في جميـع مجـالات الحيـاة، وهـو مـا 

يؤثر على تمتعهن بحقوق الإنسان. 
ـــذه الحالــة  وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى اسـتعراض ه - ٥٤
ـــها واعتمــاد تشــريع لحظــر الممارســات الثقافيــة  بجميـع جوانب
المنطويـة علـــى تميــيز، وخاصــة تلــك المتصلــة بختــان الإنــاث، 
ـــه الــذي لم ينجــب،  وزواج الشـخص إجباريـا مـن أرملـة أخي
والمـــيراث، والـــزواج المبكـــر والـــزواج الإجبـــــاري، وتعــــدد 
الزوجات. كما تحــث اللجنـة الحكومـة علـى تنفيـذ المزيـد مـن 
ـــة والإعــلام والتدريــب الــتي تســتهدف زعمــاء  برامـج التوعي

اتمـع المحلـي والجمـهور العـام، ـدف تغيـير أسـاليب التفكــير 
والتصورات النمطية بشأن أدوار المرأة والرجل. 

ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء الانخفـاض البـالغ في نســبة  - ٥٥
المرشــــحات للانتخــــــاب والمعينـــــات في المنـــــاصب العامـــــة 
ومنـــاصب صنـــع القـــرار، وإزاء انخفـــاض نســـبة النســـــاء في 

المناصب الوزارية. 
وتحث اللجنة الحكومة على اتخاذ تدابـير فعالـة لزيـادة  - ٥٦
عدد النساء المنتخبات والمعينات في المناصب العامـة ومنـاصب 

صنع القرار. 
ورغم الجهود الـتي بذلتـها الحكومـة في مجـال التعليـم،  - ٥٧
يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض معـدل إلمـام الإنـاث بـالقراءة 
ــــدل تســـرب الإنـــاث مـــن المـــدارس،  والكتابــة وارتفــاع مع

وانخفاض معدل قيد الإناث في التعليم الأساسي. 
ــــف جـــهودها  وتشــجع اللجنــة الحكومــة علــى تكثي - ٥٨
لكفالــة وصــول الفتيـــات إلى مؤسســـات التعليـــم الأساســـي 
ــد إلى  والثـانوي وعلـى وضـع برامـج ـدف علـى وجـه التحدي

خفض معدل أمية الإناث. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق ارتفـــاع معــدل الخصوبــة  - ٥٩
والحمـــل المتكـــــرر وارتفــــاع معــــدلات وفيــــات الأمــــهات 
ــــة  والأطفــال، فضــلا عــن انتشــار وبــاء فــيروس نقــص المناع

البشرية/ الإيدز في الكاميرون. 
ــــادة  وتحـــث اللجنـــة الحكومـــة علـــى الســـعى إلى زي - ٦٠
اسـتعمال وسـائل منـع الحمـل ووضـع برامـج لحمايـة الأمــهات 
والأطفــال. وتوصــي كذلــك بتعزيــز حمــلات توعيــة النســـاء 
بمخاطر وآثار الأمراض المنقولة عـن طريـق الاتصـال الجنسـي، 

بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. 
وتلاحظ اللجنة مـع القلـق أنـه علـى الرغـم مـن أهميـة  - ٦١
الدور الذي تقوم به المرأة الريفية في الكامـيرون والجـهود الـتي 
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تبذلها الحكومة لتزويدها بخدمات التعليم والإرشاد، فإن المـرأة 
الريفية تعاني من الحرمان وتعيش في ظروف شاقة. 

وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى إيــلاء أكــبر قــدر مــن  - ٦٢
ـــن  الاهتمــام لاحتياجــات المــرأة الريفيــة وكفالــة اســتفادا م
السياسـات والـبرامج الـتي تعتمـــد في جميــع اــالات. وينبغــي 
كفالة تمكين المرأة الريفية من المشـاركة علـى قـدم المسـاواة في 
عمليـة اتخـاذ القـرارات وحصولهـا علـى خدمـات محـــو الأميــة، 

والصحة، ومياه الشرب، والائتمانات. 
وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى قبــول التعديــل الــذي  - ٦٣
أدخل على الفقرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق 

بموعد اجتماع اللجنة. 
وتشجع اللجنة الحكومة على التوقيع والتصديق علـى  - ٦٤

البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تجيــب في تقريرهـــا  - ٦٥
ـــذه  الــدوري القــادم علــى الأســئلة المحــددة الــتي أثــيرت في ه
الاستنتاجات، وتحثها أيضا على تحسين جمـع وتحليـل البيانـات 
الإحصائيـة، مصنفـة حســـب نــوع الجنــس والعمــر، في مجــال 
الفقر والعنف ضد المرأة وفيما يتعلق بتطبيق المـواد ١٠ و ١١ 
و ١٢ و ١٤ و ١٦ من الاتفاقية، وأن تقـدم إلى اللجنـة تلـك 

البيانات في تقريرها القادم. 
ـــة أن ينشــر نــص هــذه الاســتنتاجات  وتطـالب اللجن - ٦٦
علـى نطـاق واسـع في الكامـيرون مـن أجـل إطــلاع الســكان، 
ولا ســيما المديريــن والمســؤولين والسياســيين، علــى التدابــــير 
المتخـذة لكفالـة المســـاواة القانونيــة والفعليــة للمــرأة والتدابــير 
التكميلية التي سيتم اعتمادها في هذا اال، كما تحث اللجنـة 
الحكومة على أن تواصل الإعلام على نطـاق واسـع بالاتفاقيـة 
وبروتوكولها الاختياري والتوصيـات العامـة للجنـة فضـلا عـن 
إعلان وبرنامج عمل بيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 

المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 
والعشـرين� الـتي عقـدت في حزيـران/يونيـه ٢٠٠٠، وخاصــة 

في أوساط الرابطات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
 

جمهورية مولدوفا 
نظـرت اللجنـة في التقريـر الأولي لجمهوريـــة مولدوفــا  - ٦٧
(CEDAW/C/MDA/1) فــــــــــــي جلســـــــــتيها ٤٧٨ و ٤٧٩ 
ـــــــه ٢٠٠٠ وفي  المعقودتـــــــــين في ٢١ حزيــــــــــــران/يونيــــــــ
جلســتها ٤٨٤ المعقـــــودة فــــي ٢٧ حزيـــــران/يونيــه ٢٠٠٠ 

(انظر CEDAW/C/SR.478 و 479 و484). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
في عــرض ممثلــة جمهوريــة مولدوفــا للتقريــر، لفتــــت  - ٦٨
الانتباه إلى فترة التغيير التي مر ا البلد لإقامة مجتمع ديمقراطي 
ـــاعي، الأمــر  وتحقيـق التحـول السياسـي والاقتصـادي والاجتم
الـذي أثـر علـى تطـور اتمـع بمـا في ذلـك الأنشـطة النســائية. 
وكان التصديق على الاتفاقية في عام ١٩٩٤ تعبيرا عن الـتزام 
ــائم  البلـد إزاء حقـوق المـرأة. ورغـم أن الدسـتور والتشـريع الق
ينصـان علـى المســـاواة بــين النســاء والرجــال وأن القــانون لا 
يتضمن أحكاما تمييزية، فإن الحكومة تعترف بأنه يلـزم إجـراء 
مزيد من الإصلاح التشريعي فضلا عـن إنشـاء آليـات مناسـبة 

لإعمال حقوق المرأة. 
ــذ  واعتمـدت خطـة عمـل وطنيـة في عـام ١٩٩٨ لتنفي - ٦٩
إعـلان ومنـهاج عمـل بيجـــين. وتزايــدت أهميــة التعــاون بــين 
الهيئـات الحكوميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة في وضـع برامــج 
تعود بالفائدة على المرأة، واستفادت جمهوريـة مولدوفـا أيضـا 
من التعاون والمسـاعدة التقنيـة الموفريـن مـن جـانب المنظمـات 
الدولية، وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الـدولي 

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). 
ـــاول  وأشـارت إلى أنـه يجـري وضـع تشـريع جديـد لتن - ٧٠
مسـائل العمـل والشـؤون الأسـرية والجنائيـة والمدنيـة. وقدمــت 
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عضوات البرلمان، بالتعـاون مـع الهيئـات الحكوميـة والمنظمـات 
غير الحكومية، الدعم لتحقيـق التوافـق بـين هـذه الإصلاحـات 

وأحكام الاتفاقية. 
وأبلغـت الممثلـة اللجنـة بـآخر التطـــورات الحاصلــة في  - ٧١
جمهوريـة مولدوفـا منـذ تقـديم التقريـر. ومـن هـــذه التطــورات 
إنشاء لجنة معنية بمسائل المــرأة والأسـرة تقـدم المشـورة لرئيـس 
الجمهوريـــة، وتعيـــين جـــهات تنســـــيقية لشــــؤون الجنســــين 
لرصـــد تنفيـــذ مبـــدأ المســـاواة في الفـــرص وتنســـيق تنفيــــذه 
في الـوزارات والدوائـر الحكوميـة المحليـــة والأجــهزة الأخــرى. 
وأولي نظــر لإنشــاء إدارة للسياســات الأســـرية والمســـاواة في 

الفرص. 
وكانت التحديات الـتي يفرضـها التحـول إلى اقتصـاد  - ٧٢
أساسه السوق ملحوظة في انخفاض معدل النشاط الاقتصـادي 
للمـــرأة الـــذي بلـــــغ ٤٣,٦ في المائــــة في عــــام ١٩٩٩، وفي 
مسـتوى البطالـة الـــذي تعــاني منــه المــرأة، ومســتويات الفقــر 
عمومـا والهجـــرة الضخمــة وخاصــة بــين النســاء. وقــد أدت 
هجرة النساء أيضا إلى تزايد الاتجـار بـالمرأة، وتتخـذ الحكومـة 
خطوات للحيلولة دون هذه الكارثة ومحاربتها، تشمل خططــا 
لتحسين التشريعات. ولا يـزال انخفـاض تمثيـل المـرأة في الحيـاة 

العامة والسياسية مجالا آخر مسببا للقلق. 
وأبـرزت الممثلـــة الإنجــازات التعليميــة للنســاء حيــث  - ٧٣
مثلن نسبة ٥٥ في المائة في المؤسسات التعليمية الثانوية و ٥٨ 
في المائـة في المؤسسـات التعليميـة العليـــــــا في الفــترة ١٩٩٨-
١٩٩٩. وأشـارت أيضـا إلى أن معـــدل إلمــام النســاء بــالقراءة 
والكتابة يبلغ ٩٤,٥ في المائة. وشملـت الجـهود المبذولـة لتغيـير 
الاتجاهات التقليدية المتصلة بدور المرأة في اتمـع وفي الأسـرة 
إدخال تنقيحات على المقررات الدراسية في مختلف مستويات 
ـــم الجنســاني في  التعليـم فضـلا عـن اسـتحداث دورة عـن التعلي

جامعة مولدوفا. 

وبينمـا يكفـل الدسـتور الحـق في العمـل، توجـد أيضــا  - ٧٤
أحكـام تشـريعية مختلفـة ـدف إلى حمايـة المـرأة مـن التميــيز في 
سـوق العمـل. وقـد أقـرت جمهوريـة مولدوفـــا اتفاقيــة منظمــة 
العمــل الدوليــة رقــــم ١٠٠. ويتطلـــب التحـــول إلى اقتصـــاد 
ـــهارات ومؤهــلات جديــدة، وتمثــل النســاء  أساسـه السـوق م
نسبة مئوية عالية ممن تلقوا التدريـب علـى المـهارات الجديـدة. 
ـــة غــير المتخصصــة،  وتشـكل النسـاء ثلاثـة أربـاع القـوة العامل
ويحصلــن علــى أجــور تــتراوح بــين ٧٠ و ٨٠ في المائــة مــن 

أجور الرجال. 
وفي الوقت نفسه، لا تزال المرأة هي المسؤولة بشـكل  - ٧٥
أساسي عن أنشطة الأسرة المعيشية، وبعض السياسات ترسـخ 

التقسيم التقليدي للعمل فيما يتصل بالأسرة المعيشية. 
ويعـد هـذا العـبء المضـاعف الملقـى علـى عـاتق المــرأة  - ٧٦
أوضح بكثير في المنـاطق الريفيـة ويمثـل أيضـا عقبـة تحـول دون 
دخول المرأة مجال تنظيم المشـاريع. وفي الواقـع، لا يـزال تمثيـل 
ــــاذ القـــرارات في الأعمـــال التجاريـــة  النســاء في مســتوى اتخ
والصناعيـة الكبـيرة منخفضـا، لكـن النسـاء يمثلـــن نحــو ٤٨ في 

المائة من منظمي المشاريع الصغيرة. 
ولاحظــت الممثلــة أن الحقــوق الاجتماعيــة المكفولـــة  - ٧٧
للنساء كأمهات لها تأثير سلبي على وضعهن في سوق العمـل. 
وتعـــتزم الحكومـــة التصـــدي للمســـألة عـــــن طريــــق تقــــديم 
مسـتحقات الوالديـــة إلى الآبــاء أيضــا، ومــن المتوخــى تنقيــح 
قانون العمل في هذا الصدد. وتبذل جهود أيضـا لإقامـة نظـام 

للتفتيش العمالي. 
ورغــم أن القــانون يكفــل إمكانيــة حصــول النســــاء  - ٧٨
والرجال ومن بينهم الحوامل والأطفـال علـى الرعايـة الصحيـة 
الأساسية اانية على قدم المساواة، فإن هذه الأحكام لم تنفذ 
ـــا تتســم ظــروف  بسـبب صعوبـة الحالـة الاقتصاديـة. وغالبـا م
العمـل بـالخطورة، ويـؤدي ضعـف مسـتوى التغذيـة إلى زيـــادة 
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معــدل الأنيميــا بــين الحوامــل. واعتمــدت الحكومــــة برامـــج 
للتصدي لتلك المسائل، من بينها خطط لفتح مكاتب للرعايـة 

الصحية قبل الولادة على مستوى الأحياء. 
ولا يزال الحصول على الرعايـة الطبيـة، ومنـها تنظيـم  - ٧٩
الأسرة، يمثل مشكلة في المناطق الريفية، على وجه الخصوص. 
ويجري النظر في وضـع قـانون ينظـم الصحـة الإنجابيـة وتنظيـم 

الأسرة. 
وكثـيرا مـا تنتـج الحالـة الصحيـة الضعيفـة للنسـاء عــن  - ٨٠
العنـف. ورغـم أن القـــانون يحمــي المــرأة ضــد جميــع أشــكال 
العنف بما في ذلك العنف العائلي، فإن من الصعب أن تتدخـل 
الدولـة في الحـــالات الــتي تعتــبر نزاعــات أســرية. وإضافــة إلى 
ذلـك، فـــإن وصــول ضحايــا العنــف إلى العدالــة أمــر معقــد. 
ـــــائي وقــــانون  وتتنـــاول التنقيحـــات المخططـــة للقـــانون الجن

الإجراءات الجنائية هذه المسائل. 
وعــلاوة علــى ذلــك، هنــاك قــانون جديــد للأســــرة  - ٨١
سـيعكس التغيـيرات الـتي طـرأت علـــى العلاقــات الاجتماعيــة 
ومن بينها العلاقات الأسرية، وسيتناول أيضا مسألة ممتلكـات 

الزوجين. 
وأشـارت الممثلـة إلى أن تشـريعات جمهوريـة مولدوفــا  - ٨٢
تتنـاول حقـوق المـرأة ولكنـها لا تتضمـن حظـرا علـــى التميــيز 
ضد المرأة أو جزاءات ضد ذلك. وتدرك الحكومة أهميـة هـذه 
التشريعات في تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت أيضـا 
إلى أن الحكومـــة بـــدأت عمليـــة الانضمـــام إلى الــــبروتوكول 

الاختياري للاتفاقية. 
 

التعليقات الختامية للجنة   
مقدمة 

تعـرب اللجنـة عـن تقديرهــا لحكومــة مولدوفــا علــى  - ٨٣
تقـديم تقريرهـا الأولي. وتثـني علـى العـرض الشـفوي الصـــادق 

ــــذي قدمتـــه الحكومـــة والـــذي تنـــاول آخـــر  والموضوعــي ال
التطـورات الحاصلـة منـذ قيـام الدولـة الطـرف بتقـديم تقريرهـــا 
الأولي في عام ١٩٩٨، وأوضح كذلـك الوضـع الحـالي لتنفيـذ 

الاتفاقية. 
وتثني اللجنة على حكومة جمهوريـة مولدوفـا لقيامـها  - ٨٤
بإيفـاد نائبـة وزيـر العمـل والحمايـة الاجتماعيـة والأســـرة الــتي 

أقامت حوارا بناء وصريحا مع أعضاء اللجنة. 
وترحـب اللجنـة باعتمـاد جمهوريـة مولدوفـا للاتفاقيــة  - ٨٥
ــــل  دون تحفظــات وبوضعــها خطــة عمــل تنفيــذا لمنــهاج عم

بيجين. 
 

الجوانب الإيجابية 
تثــني اللجنــة علــى الحكومــــة لإعلاـــا عـــن إرادـــا  - ٨٦
السياسـية الصريحـة لتنفيـــذ الاتفاقيــة. وترحــب بالجــهود الــتي 
تبذلهــا الحكومــة لاســتعراض وتعديــل تشــريعاا لكــي تفــــي 

بالتزاماا بموجب الاتفاقية. 
ونئ اللجنة الحكومة علـى عزمـها التصديـق بأسـرع  - ٨٧

ما يمكن على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. 
ــــتي تبذلهـــا  وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة للجــهود ال - ٨٨
لضمان استمرار ارتفاع مستويات التعليم بين السـكان بصفـة 

عامة والنساء بصفة خاصة. 
وترحــب اللجنــة بــاعتراف الحكومــة بــــالدور المـــهم  - ٨٩
لزيــادة عــدد المنظمــــات غـــير الحكوميـــة والجـــهات الفاعلـــة 

الأخرى من اتمع المدني التي تتصدى لقضايا المرأة. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تــرى اللجنــــــــة أن التقريـــر السياســـي والاقتصـــادي  - ٩٠
المستمر، وما ينتج عنه من ارتفاع مستويات الفقر بين النسـاء 

يشكلان عقبة كبرى أمام التنفيذ الكامل للاتفاقية. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
يساور اللجنة القلق لأنه على الرغـم مـن أن الدسـتور  - ٩١
ينـــص علـــى المســـاواة بـــين جميـــع المواطنـــين أمـــام القـــانون 
والسـلطات العامـة، ومـن ذلـك المســـاواة بــين الجنســين، فــإن 
الدستور لا يعكس تعريف التمييز بصيغته الـواردة في المـادة ١ 
التي تحظر التمييز بنوعيه المباشر وغير المباشر. ويسـاور اللجنـة 
ـــا إذا  القلـق أيضـا إزاء وضـع الاتفاقيـة في القـانون الداخلـي وم
كــان يمكــن الاحتكــام إلى أحكامــها مباشــرة أمــام المحـــاكم. 
وتعرب اللجنة كذلك عن قلقها إزاء نقص المعلومات المقدمـة 
بشأن وسائل الانتصـاف المتاحـة للمـرأة لإنصافـها مـن انتـهاك 

حقوقها المحمية بموجب الاتفاقية. 
وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى تشـــجيع إدخــال تعديــل  - ٩٢
دستوري من أجل إدماج المساواة على أساس نوع الجنـس في 
الدستور، وكفالة أن يعكس الدستور على نحو كامل المادة ١ 
من الاتفاقية. وتطلب إلى الحكومة أن توضـح مركـز الاتفاقيـة 
في القـانون الداخلـي وأن تكفـل عـــن طريــق التعليــم القــانوني 
ـــهني المســتمر إلمــام موظفــي القضــاء بالاتفاقيــة.  والتدريـب الم
وتطلب إلى الحكومة أن تقدم في تقريرها المقبل معلومات عن 
ـــاوى مرفوعــة  وسـائل الانتصـاف المتاحـة للمـرأة وعـن أي دع

أمام المحاكم بناء على الاتفاقية. 
وتقدر اللجنة الجهود المبذولة لتنفيذ الاتفاقية، ولكنها  - ٩٣
تلاحـظ مـع القلـق أن الإطـــار التشــريعي لتنفيذهــا لم يكتمــل 
بعد، وأن عدة مقترحات وتعديلات تشـريعية حاسمـة لا تـزال 

في مرحلة الصياغة. 
وتدعــو اللجنــة الحكومــة إلى الســــعي، علـــى ســـبيل  - ٩٤
الاستعجال، إلى إتمام وضع إطار تشريعي غير تميـيزي يتمشـى 
مــع الاتفاقيــة ويمتثــل لهــــا بالكـــامل. وتوصـــي، علـــى وجـــه 
الخصــوص، باتخــاذ كافــة التدابــير لكفالــة الإســراع باعتمـــاد 

القانون المتعلق بالمساواة في الفرص. 

ــــة القلـــق إزاء انعـــدام سياســـة عامـــة  ويســاور اللجن - ٩٥
متكاملـة لتحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين، وهـو أمـر يســـهم في 
تحميــل نســاء جمهوريــة مولدوفــا الجــزء الأكــــبر مـــن عـــبء 

التحول. 
وتوصــي اللجنــة الحكومــة باتخــاذ إجــراءات عاجلــــة  - ٩٦
لوضع سياسة متكاملة للمساواة بـين الجنسـين كفيلـة بتحقيـق 
المسـاواة بـين المـرأة والرجـل في جميـع اـــالات، ولا ســيما في 
الاقتصاد، وفي الحياة السياسـية والحيـاة العامـة، وداخـل نطـاق 
الأسرة. وتشدد اللجنة على أن اعتمـاد سياسـة للمسـاواة بـين 
الجنسين وفقا للاتفاقية سيتطلب اتباع ج جديد في جمهوريـة 
مولدوفا يركز على المرأة بوصفـها شـخصا وعنصـرا فـاعلا في 

التغيير وصاحبة حقوق. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق اسـتمرار المواقـف وأوجــه  - ٩٧
السلوك النمطية إزاء أدوار الرجل والمرأة في الأسـرة واتمـع. 
ــرة ١  ويسـاورها القلـق كذلـك لعـدم وجـود فـهم واضـح للفق
من المادة ٤ من الاتفاقية. وتتجلى هذه المواقف النمطية، على 
سـبيل المثـال، في انخفـاض مســتوى مشــاركة المــرأة في عمليــة 
اتخاذ القرارات في الحياة السياسية، حيث تحتل النساء أقل مـن 
١٠ في المائة من مقاعد البرلمان. ويتجلى هذا السلوك النمطي 
أيضا في عدم تقاسم المـرأة والرجـل للمسـؤوليات فيمـا يتصـل 

بالواجبات المترلية والأسرية. 
وتوصي اللجنة الحكومة باتخاذ تدابـير عاجلـة للتغلـب  - ٩٨
علـى المواقـف اتمعيـة النمطيـة والـــتي تكــرس ســيطرة الأب. 
وتوصـي الحكومـة بـأن تسـتند إلى الفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـــن 
الاتفاقية دف زيادة عدد النساء في منـاصب اتخـاذ القـرارات 
على جميع المسـتويات وفي كافـة اـالات، بمـا في ذلـك وضـع 
أهداف وجداول زمنية لرصد التقدم. وتحث الحكومة كذلـك 
علـى اتخـاذ تدابـير عاجلـة لتعديـل أنمـــاط الســلوك الاجتماعيــة 
والثقافيـة بوسـائل منـها الحمـلات الإعلاميـــة وحمــلات توعيــة 
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الجمـــهور لتيســـير ظـــهور مواقـــــف غــــير تمييزيــــة إزاء أدوار 
ومسـؤوليات المـرأة والرجـل. وتدعـو اللجنـــة الحكومــة إلى أن 
تـأخذ في الاعتبـار بالكـــامل التوصيــة العامــة رقــم ٢٣ للجنــة 

بشأن المرأة في الحياة العامة. 
ـــوارد الآليــة  وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها لأن ولايـة وم - ٩٩
الوطنية للنهوض بالمرأة غـير كافيـة لتمكينـها مـن القيـام بـدور 
القيـادة العامـة في وضـع سياسـة الحكومـة وبرنامجـها التشــريعي 
المتصلين بالمساواة، وإعطائهما الأولوية وتنفيذهما، بما في ذلك 

التنسيق بين قطاعات الحكومة ومع اتمع المدني. 
ــة  ١٠٠ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بتقييـم قـدرة الآليـة الوطني
للنهوض بالمرأة، من حيث موقعها وولايتها ومورادها، دف 
تزويدهــا بــالدعم السياســي التــام والمــوارد البشــــرية والماليـــة 

اللازمة لتقود جهود الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية. 
١٠١ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء انتشــــار كافـــة أشـــكال 

العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف العائلي. 
١٠٢ -وتحث اللجنة الحكومة على إعطاء أولوية عالية للتدابير 
الراميـة إلى معالجـة العنـف ضـد المـــرأة في الأســرة وفي اتمــع، 
والاعتراف بأن هذا العنف، بما في ذلك العنف العائلي، يشكل 
انتـهاكا لحقـوق الإنسـان للمـرأة بموجـب الاتفاقيـــة. وفي ضــوء 
توصيتـها العامـة ١٩ بشـأن العنـف ضـــد المــرأة، تدعــو اللجنــة 
الحكومـة إلى كفالـة اعتبـار هــذا العنــف جريمــة يعــاقب عليــها 
القانون الجنائي، ومحاكمة ومعاقبة مرتكبيــه بالصرامـة والسـرعة 
اللازمتـين، وتمكـين النسـاء ضحايـا العنـف مـــن وســائل فوريــة 
للانتصــاف والحمايــة. وتوصــي باتخــاذ تدابــير لكفالــة توعيــــة 
الموظفين العموميين ولا سـيما العـاملون في مجـال إنفـاذ القـانون 
وفي الجـهاز القضـائي، توعيـة تامـة بجميـع أشـكال العنـف ضـــد 
المرأة. كما تدعو اللجنة الحكومة إلى اتخاذ تدابير لرفع مستوى 
الوعي، بما في ذلك القيام بحملة لعدم التسامح، دف إلى جعل 

هذا العنف غير مقبول اجتماعيا وأخلاقيا. 

١٠٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء تزايـد الاتجـار بالنســاء 
والفتيات لأغراض شتى منها الاستغلال الجنسي، الـذي كثـيرا 

ما يتم عن طريق التغرير. 
١٠٤ -وتحث اللجنة الحكومة على تنفيذ ج شامل لمكافحة 
الاتجار بالنساء لأغراض تجارية أو جنسية. وينبغي أن يتضمـن 
ذلك إطارا تشريعيا لمحاكمة ومعاقبة القائمين بالاتجار، وتدابير 
وقائيـة ـدف إلى تحسـين الحالـة الاقتصاديـة للمـرأة للحـد مـــن 
أوجه ضعفها الاقتصادي وتدابير لتأهيل وإعادة إدماج النسـاء 
اللـواتي تعرضــن للاتجــار حيثمــا اقتضــى الأمــر،. كمــا تحــث 
الحكومــة علــى زيــادة التعــاون الــدولي وفيمــا وراء الحـــدود، 
ولا سيما مع البلدان المتلقيـة ـدف تقليـص الاتجـار ومحاكمـة 
القـائمين بـه، وكذلـك لضمـان حمايـة حقـوق الإنسـان للنســاء 

اللائي تعرضن للاتجار. 
١٠٥ -وتلاحـظ اللجنـة المسـتويات التعليميـة العاليـة للنســاء، 
ولكنها تعرب عن قلقها إزاء كثرة عدد النسـاء في القطاعـات 
التعليميـة المنخفضـة المسـتوى. كمـا يســـاورها القلــق لانعــدام 
المعلومات الإحصائية المتعلقـة بتمثيـل المـرأة في مختلـف ميـادين 
التدريـس، وفي الوظـائف الإداريـــة والمنــاصب العليــا في جميــع 
مسـتويات التعليـم. ويسـاورها القلـق أيضـا لاســـتمرار الطــرق 
النمطيـة لتصويـر المـرأة والرجـل في المقـررات الدراسـية ومـــواد 

التدريس. 
١٠٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـــة علــى الاضطــلاع بعمليــات 
لإصلاح المقررات الدراسـية وتنقيـح الكتـب المدرسـية بشـكل 
يعــالج الصــور النمطيــــة. كمـــا توصيـــها بتضمـــين سياســـتها 
التعليمية تدابير لتشـجيع الفتيـات والنسـاء علـى طلـب التعليـم 
ــــالات  والتدريــب في الميــادين غــير التقليديــة، وكذلــك في مج
الاقتصـاد. الـتي تحقـق النمـو. وتدعـــو اللجنــة الحكومــة إلى أن 
تنفذ مؤقتا تدابـير خاصـة وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ ـدف 

زيادة تمثيل المرأة في عمليات اتخاذ القرارات التعليمية. 
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١٠٧ -ويســاور اللجنــة القلــــق إزاء حالـــة المـــرأة في ســـوق 
العمــل، بمــا في ذلــك مســتويات بطالــة النســاء، والتميــــيز في 
الوظـائف، وقلـة الفـــرص داخــل البلــد، ممــا يدفــع النســاء إلى 
التمـاس العمالـة في الخـارج وفي كثـير مـن الأحيـان لا يحصلـــن 
علـى تراخيـص العمـل. ويسـاورها القلـــق أيضــا إزاء احتمــال 
تسبب قوانين العمـل الحمائيـة في خلـق عراقيـل أمـام مشـاركة 

المرأة في سوق العمل. 
١٠٨ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى كفالـة ســـن تشــريعات 
تحظـر التميـيز المباشـر وغـير المباشـر في سـوق العمـل، وتضمــن 
ــــا للمـــادة ١١ مـــن الاتفاقيـــة  مســاواة المــرأة في الفــرص وفق
واتفاقيـات منظمـة العمـــل الدوليــة ذات الصلــة الــتي صدقــت 
عليــها جمهوريــة مولدوفــا. وتحــث الحكومــة علــى النظــــر في 
تنصيب أمين للمظالم معني بالمسـاواة في الفـرص ـدف رصـد 
تنفيذ هذه التشريعات، وتخويله سلطة تلقي الشكاوى المتعلقـة 
بالانتـهاكات. كمـا توصـي الحكومـة باســـتعراض التشــريعات 
الحمائية لغرض الحد من العراقيل الـتي تعـترض المـرأة في سـوق 
العمــل. وتوصــي بجعــل سياســات الحكومــة المتعلقــة بســـوق 
العمل والعمالة تتجه صراحة لخدمة فئـات النسـاء الـتي تـأثرت 
بشكل خاص من جـراء التحـول. وتدعـو الحكومـة إلى زيـادة 
التدابير الرامية إلى اعتماد طريقـة تقاسـم المسـؤوليات الأسـرية 
بــين الأزواج. وتوصــي الحكومــة بجعــل التشــريعات تشــــمل 
التحـرش الجنسـي في مكـان العمـل، وتنفيـذ هـــذه التشــريعات 

بالكامل. 
١٠٩ -وتلاحـــظ اللجنـــة الانخفـــاض في معـــدلات وفيــــات 
ـــق إزاء حالــة صحــة المــرأة، ولا  النسـاء، ولكـن يسـاورها القل
ســيما صحتــها الإنجابيــة، وإزاء اســتخدام الإجــهاض، فيمــــا 
ـــا يســاورها القلــق  يبـدو، كوسـيلة للتحكـم في الخصوبـة. كم
إزاء الصحة المهنية للمرأة، ولا سـيما في صناعـة التبـغ الآخـذة 

في النمو. 

ـــة الحصــول، دون  ١١٠ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى كفال
معوقات، على الرعاية الصحية الأساسـية، وتضمـين سياسـاا 
الصحية جا يراعي صحـة المـرأة طيلـة دورة الحيـاة، وتحسـين 
سياستها المتصلة بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بما في ذلـك 
توافر وسائل منع الحمل الحديثة. وتشجع الحكومة على جعل 
ـــك  التثقيــف الجنســي نشــاطا منتظمــا في المــدارس، بمــا في ذل
مدارس التدريب المـهني. وتشـجعها علـى مواصلـة تعاوـا مـع 
ــــة للنســـاء  المنظمــات الدوليــة لتحســين الحالــة الصحيــة العام
والفتيات في جمهورية مولدوفا، واتخاذ التدابير الرامية إلى الحد 
ـــب إلى  مــن المخــاطر الصحيــة المهنيــة علــى العــاملات. وتطل
الحكومـة أن تقـدم في تقريرهـا المقبـل معلومـــات مفصلــة عــن 
ـــيروس نقــص  التدابـير الـتي اتخذـا للحـد مـن إصابـة النسـاء بف
المناعـة البشـرية/الإيـدز وغـيره مـن الأمـراض المنقولـــة جنســيا. 
كما تطلب إليها تقـديم إحصـاءات عـن اسـتخدام المـرأة للتبـغ 
والكحول والمخدرات وغيرها من المواد التي يساء استعمالها. 
١١١ -ويساور اللجنة القلق إزاء عدم توافر معلومات بشــأن 

شتى جوانب حالة المرأة الريفية في جمهورية مولدوفا. 
١١٢ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقـــدم في تقريرهـــا 
المقبل معلومات مفصلة عن جميع الجوانب الــتي تشـملها المـادة 
١٤ مـن الاتفاقيـة. وفي هـذا الصـدد، تطلـب تقـديم معلومــات 
عـن الحالـة التعليميـة والصحيـة للمـــرأة الريفيــة وحالتــها فيمــا 
يتعلق بالإسكان والعمالة، بما في ذلك فـرص تنظيـم المشـاريع، 

مقارنة بالمرأة التي تعيش في المناطق الحضرية. 
١١٣ -ويساور اللجنة القلـق إزاء مـا يتضمنـه قـانون الأسـرة 
مــن فــوارق في ســن الــزواج بــــين الفتيـــان والفتيـــات، وإزاء 
الاعـتراف القـانوني بـزواج الطفـلات، الأمـر الـذي لا يتمشــى 

مع الفقرة ٢ من المادة ١٦ من الاتفاقية. 
١١٤ -وتوصــي اللجنــة الحكومــة باتخــــاذ إجـــراءات لجعـــل 
التشـريعات المتعلقـة بسـن زواج المـرأة والرجـل متمشـــية تمامــا 



7400-61150

A/55/38

مـع الاتفاقيـة، وتـــأخذ في الاعتبــار التوصيــة العامــة رقــم ٢١ 
للجنة. 

١١٥ -وتشــــجع اللجنــــة الحكومــــة علــــى قبــــول تعديــــل 
الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقيـة المتعلقـة بمـدة اجتماعـات 

اللجنة. 
١١٦ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تجيــب في تقريرهـــا 
الــدوري المقبــل عــن المســائل المحــددة الــــتي أثـــيرت في هـــذه 
التعليقات الختامية. وتطلب إليها كذلك أن تقـدم في تقريرهـا 

المقبل تقييما لأثر التدابير المتخذة لتنفيذ الاتفاقية. 
١١٧ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
ــــدرك شـــعبها،  نطــاق واســع في جمهوريــة مولدوفــا، لكــي ي
ولا سيما موظفو الإدارات الحكومية والسياســيون، الخطـوات 
التي اتخذت لكفالة مساواة المرأة بحكم القانون وبحكم الواقــع، 
والخطــــوات المقبلــــة المطلــــوب اتخاذهــــا في هــــذا الصـــــدد. 
كما تطلب إلى الحكومة مواصلـة نشـر الاتفاقيـة وبروتوكولهـا 
الاختياري، والتوصيات العامة للجنة، وإعـلان ومنـهاج عمـل 
بيجـين، ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيــة 
العامـة المعنونـة �المـــرأة عــام ٢٠٠٠: المســاواة بــين الجنســين 
والتنمية والسلم في القرن الحادي والعشرين�، على أن يكون 
ــــات  هــذا النشــر واســع النطــاق ويتجــه خصوصــا إلى المنظم

 النسائية ومنظمات حقوق الإنسان. 
التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني  - ٢ 

ليتوانيا 
ـــدوري  ١١٨ -نظـرت اللجنـة فـــي التقريـر الأولي والتقريـر ال
الثـــــاني لجمهوريـــــــة ليتوانيــــــا (CEDAW/C/LTU/1 و 2) في 
جلســــــاا ٤٧٢ و ٤٧٣ و ٤٨٠ المعقــــــــودة في ١٦ و ٢٢ 
حزيـــران/يونيـــه ٢٠٠٠ (انظــــر CEDAW/C/SR.472 و 473 

و 480). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
١١٩ -أفـاد ممثــل ليتوانيــا اللجنــة لــدى عرضــه للتقريــر، أن 
ـــة تــولي أولويــة لكفالــة تكــافؤ الفــرص للرجــل  سياسـة الدول
والمـرأة. وأن مبـدأ المسـاواة يقـوم علـى احـــترام جميــع حقــوق 
الإنسان الأساسية التي تكفل للرجل والمرأة بصرف النظر عـن 
نوع الجنس أو العنصر أو القومية أو اللغة أو الدين أو الوضـع 
الاجتمــاعي. وينــص الدســتور علــى جميــع حقــوق الإنســـان 
الأساسية ويضمن أيضا الحقـوق المدنيـة الأساسـية. وأشـار إلى 
أن ليتوانيا باعتبارها عضوا في مجلـس أوروبـا ومتقدمـة بطلـب 
عضوية الاتحاد الأوروبي، تقوم بعملية تطويع تشريعها الوطـني 
لمبادئ الاتحاد الأوروبي التوجيهيـة. كمـا انضمـت ليتوانيـا إلى 
مجموعة كاملة من الصكـوك الدوليـة الأخـرى المتعلقـة بحقـوق 
الإنسان وانتهت من اتخاذ جميع الإجراءات القانونيـة الداخليـة 
اللازمة للتوقيع على الـبروتوكول الاختيـاري لاتفاقيـة القضـاء 

على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 
ــــؤ الفــرص بــين  ١٢٠ -وأبلـغ الممثـل اللجنـة أن قـانون تكافــ
المـرأة والرجـل دخـل حـــيز النفــاذ في ١ آذار/مــارس ١٩٩٩. 
ويتطــابق تعريــف التميــيز الــوارد في هــذا القــانون تمامــا مـــع 
التعريف الوارد في المـادة ١ مـن الاتفاقيـة. كمـا أخـذ القـانون 
بمفاهيم �التمييز الإيجابي�، و �تكافؤ الفرص� و �المضايقـة 
الجنسـية�. وأشـار إلى أن رصـد تنفيـذ القـانون قـد فـــوض إلى 
�مكتب أمين مظالم تكافؤ الفـرص� الـذي أنشـأه البرلمـان في 

٢٥ أيار/مايو ١٩٩٩. 
١٢١ -وأطلـع الممثـل اللجنـة علـى الهيـاكل المؤسسـية القائمــة 
التي تعالج قضايا المرأة. وهي تشمل مكتب مستشار الحكومـة 
بشأن مسائل تكافؤ الفرص، وشعبة فرعية معنية بقضايا المـرأة 
داخل وزارة الضمان الاجتماعي والعمل، وقسم الإحصاءات 
الجنسـانية الـذي أنشـأته إدارة الإحصـاءات، فضـلا عـــن فريــق 
مــن البرلمانيــات واللجنــة البرلمانيــة المعنيــة بالأســرة والطفـــل. 
وبالإضافة إلى ذلك، أنشأت الحكومـة في آذار/مـارس ٢٠٠٠ 
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لجنة دائمة مشتركة بـين الـوزارات معنيـة بتكـافؤ الفـرص بـين 
المرأة والرجل. وكذلـك أكـد الممثـل علـى أهميـة الـدور الـذي 
ـــرأة.  تقـوم بـه المنظمـات غـير الحكوميـة فيمـا يتعلـق بقضايـا الم
ـــة النســائية مــن ٥٠  وقـد ارتفـع عـدد المنظمـات غـير الحكومي
منظمـة عـام ١٩٩٧ إلى ٦٣ منظمـة في عـــام ١٩٩٩. وأشــار 
إلى أن مركز معلومات قضايا المرأة كان أنشط منظمة نسـائية 
قامت بجمع ودراسة البيانات الإحصائية عن المـرأة في مجـالات 

التعليم والصحة والعمالة وغيرها. 
١٢٢ -وأفاد الممثل اللجنة عن زيادة مشاركة المرأة في الحياة 
السياسية. فقال إن المرأة تشكل في الوقت الحالي ١٨ في المائـة 
من جميع أعضاء البرلمـان بالمقارنـة بــ ٧ في المائـة عـام ١٩٩٢. 
كما بدأت المرأة تقوم بدور أكثر نشاطا في الانتخابات المحلية 
ـــة. وفي عــام ٢٠٠٠، شــكلت المــرأة ٣٠ في  للمجـالس البلدي
المائـة مـن جميـع المرشـــحين بالمقارنــة بـــ ٢٤ في المائــة في عــام 

 .١٩٩٥
ـــل اللجنــة علــى حالــة المــرأة في مجــالات  ١٢٣ -وأطلـع الممث
التعليـم والعمالـة والصحـة. فأشـار إلى أن ليتوانيـا تتيـح للمــرأة 
والرجــل الحصــول علــى قــدم المســاواة علــــى التعليـــم ونيـــل 
المؤهـلات العلميـة العاليـة. وتشـكل المـرأة ٥٨,٦ في المائـة مــن 
خريجـــي الجامعـــات و ٧٠ في المائـــة مـــن خريجـــي المــــدارس 
الثانويـة. وتواصـل حصـة المـرأة في القـــوى العاملــة الارتفــاع: 
ففـي عـام ١٩٩٨ شـكلت المـرأة ٤٨,٥ في المائـة مـن مجمـــوع 
ـــاملين. غــير أن المــرأة قــد تضــررت بالصعوبــات  السـكان الع
الاقتصادية والمالية التي عانى منها البلـد، ممـا أدى في كثـير مـن 
الحالات إلى تغيير طبيعة العمـل أو فقدانـه. وكثـير مـن النسـاء 
انضممن إلى القطاع غـير النظـامي أو بـدأن أعمـالهن التجاريـة 
الخاصة. وتحاول الحكومة معالجة شواغل المرأة واحتياجاا في 
سوق العمل، بما في ذلك احتياجات المرأة الريفيـة وصاحبـات 
المشاريع الخاصة. ففي عـام ٢٠٠٠، علـى سـبيل المثـال أنشـئ 
حساب ائتمان لمساعدة صاحبات الأعمال التجارية الصغيرة. 

وينـص قـانون النظـام الصحـي الوطـــني علــى توفــير الخدمــات 
والرعايــة الصحيــة اانيــة للجميـــع في ظـــل شـــبكة الرعايـــة 
الصحية الوطنية. ويتــاح لجميـع النسـاء الحصـول علـى الرعايـة 
الصحيــة اانيــة للأمومــــة والطفولـــة وتشـــمل اســـتحقاقان 
الحصول على إجازة أمومة بعـد الوضـع. وبالإضافـة إلى ذلـك 
يحـق لأي مـن الوالديـن الحصـول علـى بـدل لرعايـة الطفــل إلى 

أن يتم الطفل العام الأول من عمره. 
١٢٤ -وأبلـغ الممثـل اللجنـة أن الحكومـة تـولي اهتمامـا جــادا 
لمسـألة العنـف ضـد المـرأة، لا ســـيما العنــف العــائلي. وتعمــل 
الحكومــة في تعــاون وثيــق مــع الســــلطات المحليـــة والشـــرطة 
والمنظمات غير الحكومية على منـع العنـف ضـد المـرأة وتقـديم 
المساعدة الشاملة لضحايا العنف. وقد بدأت الحكومة في عـام 
١٩٩٩، بدعـم مـن برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، مشــروعا 
لتدريــب أفــراد الشــرطة علــى التعــــامل مـــع هـــذه المســـائل. 
وأنشــأت إدارة الشــــرطة دورة دراســـية خاصـــة في أكاديميـــة 
القـانون حـول التدابـير الوقائيـة لحمايـة النسـاء والأطفـــال مــن 
العنف. وفضلا عن ذلك أعدت الحكومة ترجمة لمنشور الأمـم 
المتحــدة اســتراتيجيات للتصــــدي للعنـــف العـــائلي: دليـــل 
ـــــها في المــــدارس  مرجعـــي(٣) إلى اللغـــة الليتوانيـــة، وتم توزيع

الثانوية. 
١٢٥ -وأحاط الممثل اللجنة بأن وسائط الإعلام بدأت تولي 
اهتمامـا جديـا لقضايـا المـرأة. ومـن أجـل زيـادة وعـي وســائط 
ـــب أمــين المظــالم  الإعـلام بشـأن القضايـا الجنسـانية يقـوم مكت
بالاشـتراك مـع برنـامج الأمـــم المتحــدة الإنمــائي بتنظيــم عقــد 
ــها  مؤتمـر �الرجـل والمـرأة: القوالـب النمطيـة السـلبية الـتي تخلق
ــــه  وســائط الإعــلام�، وســيعقد المؤتمــر في ٣٠ حزيــران/يوني

 .٢٠٠٠
ــــدأت منـــذ عـــام  ١٢٦ -وأبلــغ الممثــل اللجنــة أن ليتوانيــا ب
١٩٩٧ في جمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسب نوع 
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الجنس من أجل إظهار الوضـع القـائم في جميـع مجـالات الحيـاة 
بالنسبة لكل من المرأة والرجــل. ونشـرت في عـامي ١٩٩٧ و 
١٩٩٨ خلاصتان إحصائيتان سنويتان بعنوان �المرأة والرجل 
في ليتوانيــا�. وانتــهى إعــداد طبعــة عــام ١٩٩٩ مــــن تلـــك 

الخلاصة الإحصائية وأصبحت معدة للنشر. 
ــــرز تقدمـــا مطـــردا  ١٢٧ -وأشــار الممثــل إلى أن ليتوانيــا تح
صـوب تحقيـق المسـاواة بـين الجنسـين والنـهوض بوضـع المــرأة. 
وأن الحكومة ملتزمة بمواصلة العمل في ذلـك اـال وبـالتغلب 

على الصعوبات التي لا تزال المرأة الليتوانية تواجهها. 
 

التعليقات الختامية للجنة   
مقدمة 

ـــة ليتوانيــا لتقــديم  ١٢٨ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكوم
تقريرها الأولي والدوري الثاني، ولاشتراكها في حـوار صريـح 
وبنـاء مـع اللجنـة. وقـد اتبـع التقريـران المبـادئ التوجيهيـة الــتي 
ــة  وضعتـها اللجنـة لإعـداد التقـارير ويتضمنـان بيانـات إحصائي
جيدة موزعة حسب نوع الجنس. كما تشيد اللجنـة بالجـهود 
ـــردود  الــتي بذلتــها الحكومــة لكــي تعــد، في فــترة وجــيزة، ال

النوعية والتثقيفية على الأسئلة التي طرحتها اللجنة. 
وترحـب اللجنـــة باتبــاع حكومــة ليتوانيــا لتوصيــات  -١٢٩
منـهاج عمـل بيجـين، وموافقتـها علـى خطـتي عمـــل وطنيتــين 
ــــوالي،  للفــترتين ١٩٩٦-١٩٩٧ و ١٩٩٨-٢٠٠٠ علــى الت

متفقتين مع الأولويات الواردة في منهاج عمل بيجين. 
ــاهدة دون  وترحـب اللجنـة بتصديـق ليتوانيـا علـى المع -١٣٠
ــــبروتوكول الاختيـــاري  تحفظــات واعتزامــها التوقيــع علــى ال
ـــة  والموافقـة علـى الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة المتعلق

بوقت اجتماع اللجنة. 
الجوانب الإيجابية 

١٣١ -ترحــب اللجنــة بمــا توليــه ليتوانيــا مــن أولويــة عليـــا 
لسياسـة تكفـل تكـافؤ الفـرص للرجـل والمـرأة. وهـــي ترحــب 

بتنقيــح مختلــف النصــوص القانونيــة، واعتمــاد قــانون تكـــافؤ 
الفــرص، وإنشــاء مكتــــب أمـــين مظـــالم تكـــافؤ الفـــرص في 
أيــار/مــايو ١٩٩٩. كمــا ترحــب اللجنــة بالولايــة الواســــعة 
الممنوحـة لأمـين المظـــالم لرصــد تنفيــذ القــانون. وهــي تشــيد 
بمطابقـة تعريـف التميـيز الـوارد في القـانون للتعريـف الـوارد في 
المـادة ١ مـن اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـــيز ضــد 
المرأة، مطابقة تامة، وبأن القانون يسـمح �بـالتمييز الإيجـابي� 
وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، ويحظـر �المضايقــة 
ــــى المؤسســـات  الجنســية� ويجــيز فــرض جــزاءات إداريــة عل
والأفـراد بصفتـهم الشـــخصية والعامــة. وتلاحــظ اللجنــة مــع 
الارتيـاح وجـود صلـة جيـدة بـين مكتـب أمـين مظـــالم تكــافؤ 
الفرص والبرلمان الليتواني ومؤسسـات الدولـة والمنظمـات غـير 

الحكومية، وأن ميزانيته قد زادت كثيرا في أقل من عام. 
١٣٢ -وتلاحظ اللجنة مع التقدير الاستحداث المتزايد لعـدة 
مكونات لآلية وطنية. وتشيد اللجنة بإنشـاء فريـق للبرلمانيـات 
مـن كـل الأحـزاب السياسـية وكذلـك إنشـاء اللجنـة البرلمانيـــة 
المعنية بالأسرة والطفل. كما ترحب اللجنة بإنشاء لجنة دائمـة 
ــــين المـــرأة  مشــتركة بــين الــوزارات معنيــة بتكــافؤ الفــرص ب
والرجل، وإتاحة حضور اجتماعات هذه اللجنة لأمين المظـالم 

وكذلك لممثلي المنظمات غير الحكومية. 
١٣٣ -وتلاحــظ اللجنــة مــع التقديــر الجــــهود الـــتي تبذلهـــا 
الحكومة لمكافحة العنف ضد المرأة، ولا سيما العنف العائلي. 
ـــة، ١٤  وتشـيد بإنشـائها، بتعـاون مـن المنظمـات غـير الحكومي
خطـا هاتفيـا مباشـرا و ١١ مركـزا لمعالجــة الأزمــات، وذلــك 
لتقديم المعلومات والمسـاعدة إلى النسـاء ضحايـا العنـف. كمـا 

تشيد بتدريب أفراد الشرطة في هذا الصدد. 
١٣٤ -وتقدر اللجنة استعداد الحكومة لمعالجة مسـألتي البغـاء 
والاتجــار بالنســاء والفتيــات، الأمــــر الـــذي أدى إلى إدخـــال 
تغيـيرات وتعديـلات مختلفـة علـى القوانـين الجنائيـة في ليتوانيــا، 
وإن كان بعضها لم يعتمد بعد. وهي تشـيد بالبرنـامج الوطـني 
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لمراقبـة ومنـع البغـاء والاتجـــار بالأشــخاص الــذي ســيبدأ عمــا 
قريـب وتقـوم بتنفيـذه الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة وغــير 

الحكومية. 
وتلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح أن كــلا مــن حكومــة  – ١٣٥
وبرلمان ليتوانيا يعترف بأهمية دور العدد المتزايد من المنظمـات 

غير الحكومية المعنية بقضايا المرأة. 
ـــا  ١٣٦ -وتلاحــظ اللجنــة مــع الارتيــاح الجــهود الــتي تبذله
الحكومة لجمع كافة البيانات الإحصائية الموزعة حسـب نـوع 

الجنس ونشرها سنويا. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
١٣٧ -تلاحظ اللجنة أن التحـول السياسـي والاقتصـادي في 
العقــد الأخــير قــد شــكل تحديــات خطــــيرة للتنفيـــذ الفعـــال 
للاتفاقيـة حيـث تـأثرت المــرأة بشــكل غــير تناســبي بعمليــات 

إعادة الهيكلة ونتائجها. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

١٣٨ -يساور اللجنة القلق لاستمرار القولبـة التقليديـة لـدور 
كـل مـن الرجـل والمـرأة في الأسـرة وفي العمـل واتمـع. كمــا 
يساور اللجنة القلـق إزاء عـدم وجـود برامـج تعليميـة موجهـة 
وحمـلات إعلاميـة، أو اتخـاذ تدابـير خاصـــة مؤقتــة في مجــالات 
التعليم والعمل والسياسة للقضاء على هذه القوالـب النمطيـة. 
ويساورها القلق أيضـا مـن أن أحكـام المشـروع الحـالي لمدونـة 
ـــألة  أخلاقيــات الإعــلان ربمــا تكــون غــير كافيــة لمعالجــة مس
ـــــدور الجنســــين  اســـتغلال الإعلانـــات للقوالـــب التقليديـــة ل

وتدعمها. 
١٣٩ -وتحـث اللجنـة الحكومــة علــى إعــداد وتنفيــذ برامــج 
شـاملة للتعليـــم ووســائط الإعــلام مــن أجــل الــترويج لأدوار 
ومهام المرأة والرجل في جميـع قطاعـات اتمـع. كمـا توصـي 
بتعديل مشروع مدونة أخلاقيات الإعــلان كيـلا يقتصـر علـى 
حظـر ترويـج التميـيز بـين المـــرأة والرجــل أو التفــوق المزعــوم 

لأحـد الجنسـين علـى الآخـــر، وإنمــا يشــمل أيضــا الاســتغلال 
الأكـثر خبثـا للقولبـة التقليديـة لدورهمـا في الأسـرة وفي العمــل 

واتمع ودعم تلك القولبة. 
١٤٠ -ويساور اللجنة القلق لعـدم وجـود فـهم واضـح لـدى 
جانب كبير من اتمع الليتواني ولدى البيروقراطيـة الحكوميـة 
للتدابير الخاصة المؤقتة التي تتخـذ وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ 
ولقانون تكافؤ الفرص الليتواني فضـلا عـن عـدم فـهم السـبب 

في تطبيقها. 
١٤١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تقـــوم الحكومــة بإذكــاء الوعــي 
ــــبرامج بالإشـــارة إلى القـــدوة  العــام بأهميــة تلــك التدابــير وال
الإيجابية التي مثلتها جامعة فلنيوس، وتشـجيع الـبرامج المماثلـة 
في مختلـف اـالات، خاصـة في مجـال صنـع القـــرار السياســي. 
وتوصي اللجنة أيضـا بـأن تضـع الحكومـة مثـل هـذه الأحكـام 
الخاصــة في ميــدان التعليــم، بمــــا في ذلـــك إتاحـــة القبـــول في 
التخصصـات الـتي يكـــون تمثيــل أحــد الجنســين فيــها ناقصــا، 
والالتحـاق باللجـان الحكوميـة والإدارة العامـة. وينبغـي وضــع 
تلـك الأحكـام علـى أسـاس أهـداف قابلـة للقيـاس أو حصــص 
وحدود زمنية من أجل الإسراع بتحقيق المسـاواة الفعليـة بـين 

المرأة والرجل في هذه االات. 
ـــق بشــأن حالــة المــرأة في ســوق  ١٤٢ -ويسـاور اللجنـة القل
العمل، وخاصة لأن الإحصاءات الرسمية عن البطالـة لا تـأخذ 
في الاعتبار البطالة المستترة الـتي تعانيـها المـرأة أو عمالتـها غـير 
النظاميـة أو الناقصـة. فبينمـا المعـدل العـام الرسمـي لبطالـة المــرأة 
ــــك  منخفـــض قليـــلا عـــن معـــدل بطالـــة الرجـــل، تخفـــي تل
الإحصائيات العامة أن معدل بطالة المرأة مرتفع بـين العـاطلين 
لأجـل طويـل والحـاصلين علـى تعليـم عـال، وأن نســـبة بطالــة 

النساء أعلى من بطالة الرجال في فئات كبار السن. 
١٤٣ -وتطلب اللجنة من الحكومة تضمين تقريرها الـدوري 
التـالي بيانـات ومعلومـــات دقيقــة عــن معــدلات بطالــة المــرأة 
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وتفاوـــا حســـب الفئـــات العمريـــة والمســـتويات التعليميـــــة 
والمهنيـة، وكذلـك عـن تمثيلـها في برامــج التدريــب. وكذلــك 
توصي اللجنة بأن تقوم الحكومة بإعداد وتنفيـذ برامـج محـددة 
ــــنى  تســتهدف الفئــات المختلفــة مــن النســاء العــاطلات، وتع
باحتياجــان التدريبيــة في مجــــالات العمـــل المختلفـــة بقصـــد 
إعدادهــن لوظــائف المســتقبل. وتوصــي أيضــا برصــد العـــدد 
ـــث  المـتزايد مـن الأعمـال التجاريـة الـتي تمارسـها المـرأة مـن حي

قابليتها للاستمرار. 
١٤٤ -تلاحـظ اللجنـــة أيضــا مــع القلــق أن وضــع المــرأة في 
سـوق العمـل يتسـم بـــالتمييز ضــد النســاء، خاصــة ضــد مــن 
لديهن أطفال، وبعزل مهني كبير يصاحبه تفاوت في الأجـور. 
كمـا يسـاور اللجنـة القلـق لاحتمـال وجـود تميـيز مسـتتر ضــد 

المرأة في برامج التدريب التي تقدمها مكاتب العمل. 
١٤٥ -وتوصــي اللجنــة كذلــك ببــذل الجــهود في مجــــالات 
التعليم والتدريب وإعادة التدريب للقضاء على الفصل المهني. 
وينبغي تحقيق زيادة إضافية للأجور في قطاعات العمالة العامة 
الــتي تســودها المــرأة، لتقليــل تفــــاوت الأجـــور بينـــها وبـــين 

القطاعات التي يسودها الرجل. 
١٤٦ -ويساور اللجنة القلق لازدياد الفقر بين مختلـف فئـات 

النساء، وبخاصة بين الأسر المعيشية التي تعولها إناث. 
١٤٧ -وتوصي اللجنة الحكومة بأن ترصـد عـن كثـب حالـة 
ـــار  المـرأة مـن فئـات شـتى، بمـا في ذلـك الفئـات المتفاوتـة الأعم

وأن تنفذ برامج فعالة لتخفيف حدة الفقر. 
ـــات الوطنيــة القائمــة  ١٤٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق لأن الآلي
تفتقر إلى القدرة والتمويـل اللازمـين للتعزيـز الفعـال للنـهوض 

بالمرأة والمساواة بين الجنسين. 
١٤٩ -وتطلب اللجنة مـن الحكومـة تدعيـم وتعزيـز الآليـات 
الوطنية الحكومية القائمة المعنية بالمرأة بسبل منها توفير الموارد 
الماليــة والبشــرية لكــي تضطلــع بولاياــا بفعاليــــة. وتوصـــي 

كذلـك بـأن تسـتعرض الحكومـة باسـتمرار احتياجـات ميزانيــة 
مكتب أمين مظالم تكافؤ الفرص. 

١٥٠ -وتعـرب اللجنـة عـــن قلقــها إزاء العنــف ضــد المــرأة، 
وخاصة العنف العائلي. 

١٥١ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تعديـل المـادة ١١٨ مـن 
المدونـة الجنائيـة لكـي تعـرف الاغتصـاب صراحـة بأنـــه جمــاع 
ـــلاء اهتمــام جــدي  دون موافقـة. كمـا تحثـها علـى مواصلـة إي
للعنف العائلي ضد المرأة، بسبل منها التدريب المستمر لأفـراد 
ـــف  الشـرطة ومحـاميي المسـتقبل والقضـاة، وتمكـين ضحايـا العن
العائلي من اللجوء إلى المحاكم بسـهولة. وتوصـي بسـن قـانون 
خـاص يحظـر العنـف العـائلي ضـد المـرأة وينـــص علــى إصــدار 

أوامر حماية وإبعاد وتوفير المساعدة القانونية والمأوى. 
١٥٢ -وتعترف اللجنة بالجـهود الـتي تبذلهـا الحكومـة لمعالجـة 
مسألة الاتجار بالنساء والفتيات، ولكنها تلاحظ مـع القلـق أن 
ـــة في التقريــر لا تعــبر عــن حجــم المشــكلة.  المعلومـات المقدم
وتوجه اللجنة الانتباه إلى المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة، وتلاحـظ في 
هـذا الصـدد، أن فـــرض عقوبــات جنائيــة علــى البغايــا فقــط 

يرسخ الاستغلال الجنسي للمرأة. 
١٥٣ -وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن تضمــــن تقريرهـــا 
الـدوري القـادم معلومـات مفصلـة عـن أثـر ونتـائج التغيـــيرات 
القانونية المعتزم إجراؤها بصدد البغاء وكذلك نتـائج البرنـامج 
الوطني لمراقبة ومنع البغاء والاتجـار بالأشـخاص المعـتزم بـدؤه. 
ـــة بزيــادة التعــاون مــع البلــدان الأصليــة  كمـا توصـي الحكوم
للنساء والفتيات المتجر ن والبلدان التي يعبرا والبلـدان الـتي 
يتجهن إليها وتقديم تقرير عـن نتـائج ذلـك التعـاون. وتوصـي 
كذلـك بوضـع برامـج لإعـادة إدمـاج ضحايـا البغـــاء والاتجــار 

بالأشخاص، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية. 
١٥٤ -وتلاحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية تمويل المنظمات 
غير الحكومية، بما في ذلك المنظمـات غـير الحكوميـة النسـائية، 
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ممـا يجعـل مـن الصعـــب عليــها بنــاء قدراــا مــن أجــل القيــام 
بمختلــف وظائفــها وأدوارهــا دعمــا لمــا للمــرأة مــن حقــــوق 

الإنسان. 
ـــير واضحــة  ١٥٥ -وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع الحكومـة معاي
لتقديم وكفالة الدعم المـالي الحكومـي علـى الصعيديـن الوطـني 
والمحلي لأعمال المنظمات غير الحكومية النسائية. كما توصـي 
بـأن تزيـــد الحكومــة الوعــي بــين الأفــراد والشــركات بشــأن 

إمكانية تقديم تبرعات للمنظمات النسائية. 
١٥٦ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها للانخفــاض الملحـــوظ في 
معدل النساء اللائي يشغلن مقـاعد برلمانيـة ومنـاصب سياسـية 

على الصعيدين المحلي والوطني. 
١٥٧ -وتوصـي اللجنـة الحكومـة بتعزيـز جـهودها مـــن أجــل 
تقـديم أو دعـم الـــبرامج التدريبيــة الخاصــة للقيــادات النســائية 
الحاليـة والمقبلـة، والقيـام علـى أسـاس منتظـم بحمـلات لإذكــاء 
الوعـي بأهميـة مشـاركة المـرأة في صنـع القـرار السياسـي. كمــا 
ـــائط الإعــلام في ترويــج  توصـي اللجنـة الحكومـة بإشـراك وس

الصورة الإيجابية للقيادات النسائية. 
ــــــق لأن الحكومـــــة لم تعـــــنى  ١٥٨ -ويســــاور اللجنــــة القل
بالاحتياجات الصحية للمرأة الليتوانية بواسطة أخذ ج دورة 
الحيــاة الــذي أوصــى بــه منــهاج عمــــل بيجـــين في الاعتبـــار 
وبالصيغـة الـواردة في التوصيـة العامـة ٢٤ للجنـة بشـــأن المــادة 
١٢ المتعلقـة بـالمرأة والصحـة. كمـا تلاحـظ اللجنـة مـع القلـــق 
ارتفـاع معـدل الإجـهاض بـين النســـاء وافتقــارهن إلى مختلــف 
طرق تنظيم الأسرة، بمـا في ذلـك وسـائل منـع الحمـل، خاصـة 
بين نساء المناطق الريفية. ويساور اللجنة القلق لزيادة الإصابـة 
بالسل والأمراض العقلية بين النســاء وكذلـك لارتفـاع معـدل 

الإصابة بفقر الدم بين النساء الحوامل. 
١٥٩ -وتوصـي اللجنـة بـأن تطبـق الحكومـة تمامـا ـــج دورة 
ـــامل  الحيـاة إزاء صحـة المـرأة. كذلـك توصـي بـإجراء بحـث ش

للاحتياجــات الصحيــة الخاصــة بــــالمرأة، والتعزيـــز التنظيمـــي 
والمالي لبرامج تخطيـط الأسـرة، وإتاحـة الحصـول علـى وسـائل 
منع الحمل على نطاق واسع لجميع النساء، بمـا في ذلـك المـرأة 
الريفية. وتحث اللجنـة الحكومـة علـى إدخـال برامـج للتثقيـف 
الجنســي والإنجــابي للبنــات والأولاد بشــكل نظــــامي ضمـــن 

المناهج الدراسية في المدارس. 
١٦٠ -وتعرب اللجنة عن قلقها لعدم توفــر معلومـات كافيـة 
لـدى الحكومـة عـن حالـة المـرأة الريفيـة خاصـة كبـيرات الســن 
منــهن، فيمــا يتعلــق بدخلــهن النقــدي، وحالتــهن الصحيــــة، 
وحصولهـن علـى خدمـات الرعايـــة الصحيــة اانيــة والفــرص 

الاجتماعية والثقافية المتاحة لهن. 
١٦١ -وتطلب اللجنة من الحكومة تقديم مزيد مـن البيانـات 
والمعلومات عن حالة المرأة الريفية في تقريرها الدوري القادم. 
وتوصـي اللجنـة بـأن ترصـد الحكومـة الـبرامج القائمـــة وتضــع 
برامــج وسياســات إضافيــة تســتهدف التمكــــين الاقتصـــادي 
للمرأة الريفية، وكفالة حصولهـا علـى المـوارد الإنتاجيـة ورأس 
المـال فضـلا عـن خدمـات الرعايـة الصحيـة وفـــرص المشــاركة 

الاجتماعية والثقافية. 
١٦٢ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء حالــة المســنات، الــــلاتي 
يشكلن نسبة كبيرة مـن السـكان. وتوصـي اللجنـة بـأن تضـع 
الحكومة سياسات تراعي المنظور الجنساني وتنفـذ برامـج تلـبي 
الاحتياجـــات الخاصـــة للمســـنات. وتوصـــي أيضـــا بــــتزويد 
الاخصــائيين الاجتمــاعيين بتثقيــف وتدريــب بشــأن مراعــــاة 
المنظـور الجنسـاني لكـي يكـــون بوســعهم التعــرف علــى هــذه 

الاحتياجات وتلبيتها. 
١٦٣ -وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن توقـع وتصـدق علـى 
الـبروتوكول الاختيـاري للاتفاقيـة وأن تـودع في أقـرب وقـــت 
ممكن صك موافقتها على تعديـل الفقـرة ١ مـن المـادة ٢٠مـن 

الاتفاقية بشأن فترة اجتماعات اللجنة. 
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١٦٤ -وتطلب اللجنة من الحكومة الرد في تقريرها الـدوري 
ــــتي أثارـــا اللجنـــة في هـــذه  القــادم علــى المســائل المحــددة ال

التعليقات الختامية. 
١٦٥ -وتطلب اللجنة من الحكومة أن تنشر هـذه التعليقـات 
الختامية على نطاق واسع في ليتوانيا وأن تدعم مناقشتها علـى 
الصعيـد العـام، لكـي يكـون الساسـة والقـــائمون علــى الإدارة 
الحكومية والمنظمات غـير الحكوميـة النسـائية وعامـة الجمـهور 
على وعي بالخطوات المطلوبـة لكفالـة المسـاواة بحكـم القـانون 
والواقـع للمـرأة. وتطلـب أيضـا مـن الحكومـة مواصلـة النشـــر، 
علـى نطـاق واسـع، وخاصـة علـى صعيـــد المنظمــات النســائية 
ومنظمات حقوق الإنسان، للاتفاقية وبروتوكولها الاختيـاري 
والتوصيات العامة للجنة وإعلان ومنهاج عمل بيجين ونتـائج 
الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة والعشـرين للجمعيـة العامـــة المعنونــة 
�المـــرأة في عـــام ٢٠٠٠: المســـاواة بـــين الجنســـين والتنميــــة 

والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثــاني والثــالث  - ٣
للدول الأطراف   

العراق 
١٦٦ -نظــرت اللجنــة في التقريـــــــــر الجامـــــــــع للتقريريــــن 
الدوريـين الثـــاني والثــالث للعــراق (CEDAW/C/IRQ/2-3) في 
ــــين في ١٤ حزيـــران/يونيـــه  جلســتيها ٤٦٨ و ٤٦٩ المعقودت

٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.468 و469). 
 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
ـــدى عرضــها التقريــر، علــى  ١٦٧ -شـددت ممثلـة العـراق، ل
رغبة وفد بلدها في إجراء حــوار بنـاء مـع اللجنـة. ولاحظـت، 
وفقــا لمــا ورد في أحــــدث تعـــداد للســـكان أجـــري في عـــام 
١٩٩٧، أن النســـاء يشـــكلن ٥٠,٣ في المائـــة مـــن مجمــــوع 
السـكان البـالغ قرابـة ٢٢ مليونـا، ممـا يعكـس نمـوا في الســكان 

منذ عام ١٩٨٧ قدره ٣ في المائة تقريبا. 

١٦٨ -وأبلغت الممثلة اللجنـة بـالإجراءات المتخـذة في بلدهـا 
عملا بالاتفاقية وإعلان بيجين ومنـهاج العمـل. وشملـت تلـك 
الإجراءات عقد حلقة دراسية في عام ١٩٩٤ بشأن موضـوع 
ــــات�.  �المـــرأة وحقـــوق الإنســـان: ســـبل مواجهـــة التحدي
وأسفرت الحلقة الدراسية، التي نظمتها الحكومــة بالتعـاون مـع 
المنظمـات غـير الحكوميـــة، عــن اعتمــاد إعــلان بغــداد. وقــد 
وضعت أيضا استراتيجية وطنيـة لتحسـين حالـة المـرأة العراقيـة 
عقـب انعقـــاد المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة. وعــززت 
الآليـات المؤسسـية لتيسـير تنفيـذ الاسـتراتيجية. وضربـت مثــلا 
بذلك قائلة إنـه قـد أنشـئت لجنـة وطنيـة عليـا للنـهوض بـالمرأة 
العراقيـة برئاســـة وزيــر العمــل والشــؤون الاجتماعيــة وتضــم 
مسؤولين رفيعي المستوى من الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ 

الاستراتيجية الوطنية. 
١٦٩ -وشـددت الممثلـة علـى أن تنفيـــذ الاتفاقيــة في العــراق 
ـــا البلــد.   ينبغـي أن ينظـر إليـه إزاء خلفيـة الظـروف الـتي يمـر
وأشـارت إلى الفقـرة ١٤٥ مـن منـهاج عمـــل بيجــين المتعلقــة 
بالآثــار الســلبية للجــزاءات الاقتصاديــة علـــى وضـــع المـــرأة. 
ولاحظـت أن نظـام الجـزاءات الشـامل المفـروض علـى العــراق 
قـد أثـر تأثـيرا سـلبيا علـى حيـاة الشـعب وأسـفر عـن حـــدوث 
ـــــال والأمــــهات والإصابــــة  زيـــادة كبـــيرة في وفيـــات الأطف
بــــأمراض الســــرطان، بمــــا في ذلــــك ســــــرطان الـــــدم. وفي 
هــــذا الصــــدد، وجــــهت النظــــر إلى النتــــائج والتوصيــــــات 
الـواردة في دراسـة اسـتقصائية أجرـــا منظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولـة في عـام ١٩٩٩ عـن وفيـــات الأطفــال والأمــهات في 

العراق. 
ــــى  ١٧٠ -ولاحظــت الممثلــة أن العــراق شــهد مــا يربــو عل
ـــا نجــم  ١٩٧ ٠٠٠ غـارة جويـة منـذ ٩ أيـار/ مـايو ١٩٩١ مم
عنه وفاة مئات المدنيين وتدمير البنية الاقتصادية الهامة. وعـانى 
السكان عموما، ولا سيما النساء والأطفال، من أقصى أنواع 
ـــد  المعانـاة. كمـا أن عـدم سـيطرة الحكومـة علـى شمـال البلـد ق
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ـــذ معــاهدات  حـال دون تمكـن الدولـة الطـرف مـن رصـد تنفي
حقوق الإنسان الدولية، بما فيها الاتفاقية. 

١٧١ -وأكدت الممثلة توافـر الإرادة السياسـية الحاسمـة لـدى 
الحكومة من أجل تنفيذ الاتفاقية، وهو مـا توضحـه الخطـوات 
ـــن قبيــل الانضمــام إلى الاتفاقيــة وتقــديم التقــارير  المتخـذة، م
بانتظـام وصياغـة اسـتراتيجيات وطنيـة وإنشـاء آليـات وطنيــة. 
بيد أن عدم توافر المـوارد الكافيـة والتعـاون الـدولي قـد عرقـلا 
التنفيذ الكامل، كما أن الظروف قـد أجـبرت الدولـة الطـرف 
على تغيير ترتيب أولوياا وتحويل تركيزها الرئيسي إلى الحـق 
في البقــاء علــى قيــد الحيــاة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالنســــاء 

والأطفال. 
١٧٢ -وأبرزت الممثلة عـدة تدابـير جـرى الأخـذ ـا لكفالـة 
ـــي في  النـهوض بـالمرأة. وشملـت تلـك أخـذ أكـبر حـزب سياس
البلـد بنظـام الحصـص لزيـادة عـدد النسـاء علـى مســـتوى اتخــاذ 
القـرار ممـا أسـفر عـن حـدوث زيـادة ملحوظـة في عـدد النســـاء 
اللائــى يشــغلن مراكــز القيــادة بعــد انتخابــات عـــام ١٩٩٩. 
ويشكل النساء حاليا ٨ في المائة من أعضاء البرلمان، وهـو رقـم 
يتجاوز متوسط البلدان العربية البالغ ٣ في المائة. كما أن قانون 
الأحوال الشخصية أصبح أكثر إنصافا من خلال إصلاح النظم 
الأساسـية المتعلقـة بمدفوعـات النفقـة إلى النسـاء، وهـو مــا ازداد 
تعزيزا عن طريق القانون الجنائي. وعدل أيضا القـانون الجنـائي 

بحيث يستثني احتجاز النساء بسبب جرائم معينة. 
١٧٣ -واختتمت الممثلة كلمتـها بقولهـا إن الإرادة السياسـية 
ــذ  موجـودة في أعلـى المسـتويات بـالعراق مـن أجـل كفالـة تنفي
الاتفاقيـة بـــالرغم مــن الآثــار الضــارة الناجمــة عــن الجــزاءات 
وما نتج عنـها مـن محدوديـة المـوارد. وفي هـذا الصـدد، حثـت 
اللجنــة علــى أن تراعــي الأحــوال الخطــيرة والتحديــات الـــتي 
يواجهـها بلدهـا والـتي تؤثـر علـى التنفيـذ والناجمـة أساسـا عــن 

الجزاءات. 
 

التعليقات الختامية للجنة   
مقدمة 

١٧٤ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكومـة العـراق لتقديمــها 
التقرير الجامع لتقريرها الدوريين الثاني والثالث وفقا للمبـادئ 
ــــذي  التوجيهيــة للجنــة المتعلقــة بــإعداد التقــارير الدوريــة وال
يتضمـن بيانـات إحصائيـة مفصلـــة حســب الجنــس. وترحــب 
ـــة علــى أســئلة اللجنــة والعــرض  اللجنـة بتقـديم إجابـات خطي
الشــفوي الــذي زاد مــن توضيــح الحالــــة الراهنـــة للمـــرأة في 
العـراق. وتقـدر اللجنـة مـا أبدتـه الحكومـة مـــن إرادة لمواصلــة 
الحوار البناء مع اللجنة بالرغم من الحالة الصعبة الــتي يواجهـها 

البلد. 
الجوانب الإيجابية 

١٧٥ -ترحـب اللجنـة بمـا أعلنتـه الحكومـة مـن إرادة سياســية 
لتنفيـــذ الاتفاقيـــة وتلاحــــــظ مــــــــع التقديــــر الإصلاحــــات 
ـــق  التشـريعية الـتي نفذـا الدولـة الطـرف، ولا سـيما فيمـا يتعل
ـــق قــدرا مــتزايدا مــن  بقـانون الأحـوال الشـخصية، الـذي حق
مساواة المرأة بالرجل، والقانون الجنائي الذي يوفر الآن مزيدا 

من الحماية للمرأة. 
١٧٦ -وتثــــني اللجنــــــة علـــــى الحكومـــــة لاعتمادهـــــا، في 
ـــه ١٩٩٧، اســتراتيجية وطنيــة للنــهوض بــالمرأة  حزيـران/يوني
تنفيذا لمنهاج عمل بيجين ومراعاة لأحكام الاتفاقية، بوصفـها 

خطة خمسية تمتد حتى عام ٢٠٠٥. 
١٧٧ -وترحب اللجنة بما تم في حزيـران/يونيـه ١٩٩٧، مـن 
إنشـاء اللجنـة الوطنيـة العليـا للنـهوض بـالمرأة العراقيـة بوصفـها 
الهيئة المعنية بالنهوض بالمرأة والتي تتألف من ممثلـين للـوزارات 
المعنيـة بالأنشـطة ذات الأهميـة للمـــرأة، والاتحــاد العــام لنســاء 
العـراق. وترحـب اللجنـة بأعمـال الاتحـاد العـام لنسـاء العــراق 

التي دف إلى تنفيذ الاتفاقية. 
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العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
تلاحـظ اللجنـة أن آثـار الجـزاءات وعمليـات الحصــار  -١٧٨
تتضـح في الحالـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة الصعبـة الســـائدة في 
البلد، مما كان له عواقب على النـهوض بـالمرأة وعلـى رفاهـها 
الاجتماعي – الاقتصادي. وتعرقل هذه الحالـة تنفيـذ الاتفاقيـة 
بالكامل. بيد أن اللجنة ترى أنه بـالرغم مـن الصعوبـات تظـل 
الدولة الطرف مسؤولة عـن تنفيـذ التزاماـا بموجـب الاتفاقيـة 
بغية كفالة القضاء على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بـالحقوق 

الواردة في الاتفاقية. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
١٧٩ -تلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حين أن الحالة الراهنـة 
في الدولـة الطـرف ليســـت مواتيــة للنــهوض بــالمرأة في بعــض 
ـــات محــددة ولم  الجوانـب فـإن الدولـة الطـرف لم تعتمـد سياس
تتخذ جميع التدابير الممكنـة لتنفيـذ الاتفاقيـة. وتلاحـظ اللجنـة 
على وجه الخصوص عدم قيام الدولة الطـرف بإلغـاء الأحكـام 

التشريعية التي تميز ضد المرأة. 
١٨٠ -كمـا تلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن الدولـة الطــرف لم 

تتصد للآراء والمواقف التي تحول دون تمتع المرأة بحقوقها. 
١٨١ -ويـــب اللجنـــة بالحكومـــة أن تســـتعرض الأحكــــام 
ــــير  التشــريعية التمييزيــة وأن تتخــذ تدابــير، بمــا في ذلــك تداب
اسـتثنائية مؤقتـة، ـدف إلى يئـة بيئـة لا تتعـــرض فيــها المــرأة 

للتمييز قانونيا وفعليا. 
١٨٢ -ويساور اللجنة القلق لأنه في حــين أن الفقـرة الفرعيـة 
(أ) من المادة ١٩ من دستور عام ١٩٧٠ تنـص علـى مسـاواة 
جميـع المواطنـين أمـام القـانون دون تميـيز، بمـا في ذلـــك التميــيز 
القـائم علـى أسـاس الجنـس، فإـا لا تتضمـن حكمـــا مخصصــا 
ينص على ألا يكون هناك أي تمييز سواء شــرعا أو فعـلا علـى 
أســاس الجنــس. ويســــاور اللجنـــة القلـــق أيضـــا لأن الفقـــرة 
ــــافؤ الفـــرص لجميـــع  الفرعيــة (ب) مــن المــادة ١٩ تتيــح تك

المواطنـين في حـــدود القــانون، ممــا يحتمــل أن يبطــل الضمــان 
الوارد في الفقرة الفرعية (أ) من المادة ١٩. 

١٨٣ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تشـجع علـى إدخــال 
ــــى أســـاس الجنـــس في  تعديــل دســتوري لإدراج المســاواة عل
المـــادة ١٩، وأن تبـــين المـــادة ١ مـــن الاتفاقيـــة بالكــــامل في 
الدستور. وتشجع الحكومة أيضا على أن تضطلـع باسـتعراض 
تشــريعي شــــامل بغيـــة تحقيـــق التوافـــق الكـــامل بـــين جميـــع 

التشريعات والاتفاقية. 
١٨٤ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـــق أنــه لا تتوافــر معلومــات 
كافيــة عــن التقــدم المحــرز في تنفيــــذ الاســـتراتيجية الوطنيـــة، 
ـــذا التقــدم  ولا سـيما عـن الخطـوات المتخـذة لقيـاس وتقييـم ه

والتعرف على البرامج الناجحة. 
١٨٥ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تنشـــئ آليــة تتكفــل 
بـالتقييم والقيـاس الكيفـي والكمـي المنتظمـين للتقـدم المحــرز في 
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنـهوض بـالمرأة. وتدعـو الحكومـة 
ـــل عــن  أيضـا إلى تقـديم المزيـد مـن المعلومـات في تقريرهـا المقب
ولاية اللجنة الوطنية للنـهوض بـالمرأة وخطـط عملـها السـنوية 

ومجالات نشاطها الرئيسية. 
١٨٦ -ويسـاور اللجنـة القلـق لأن الدولـة الطـرف اســتبعدت 
صراحة إمكانية سحب تحفظاا على الفقرتـين الفرعيتـين (و) 
و (ز) مـن المـادة ٢ والمـادتين ٩ و ١٦. وتعـــرب اللجنــة عــن 
قلقها إزاء تبرير الدولة الطـرف لتلـك التحفظـات بأـا تسـتند 
إلى رغبتـها في تطبيـــق أحكــام الاتفاقيــة بطريقــة تتمشــى مــع 
الشريعة الإسلامية. وفي هذا الصدد، توجه اللجنة نظر الدولـة 
 ،A/53/38/Rev.1 ا المتعلق بالتحفظـات (انظـرالطرف إلى بيا
الجزء الثاني، الفصـل الأول)، ولا سـيما وجهـة نظرهـا القائلـة 
بأن المادتين ٢ و ١٦ لهمـا أهميـة محوريـة بالنسـبة للـهدف مـن 
الاتفاقية ومقصدها، وأنه، وفقا للمـادة ٢٨-٢، ينبغـي إعـادة 

النظر في التحفظات وتعديلها أو سحبها. 
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ـــانون الجنســية العراقــي،  ١٨٧ -ويسـاور اللجنـة القلـق لأن ق
الــذي يســتند إلى مبــدأ وحــدة جنســية أفــراد الأســــرة وأنـــه 
لا ينبغــي لأي منــــهم أن يحمـــل جنســـية مزدوجـــة أو يفقـــد 
جنسـيته، لا يمنـح المـرأة حقـا مسـتقلا في اكتسـاب الجنسـية أو 

تغييرها أو الاحتفاظ ا أو نقلها إلى أطفالها. 
ـــراق النظــر في  ١٨٨ -وتوصـي اللجنـة بـأن تعيـد حكومـة الع
تحفظاـــا علـــى المـــادة ٢، والفقرتـــين الفرعيتـــــين (و) و (ز) 
والمادتين ٩ و ١٦ في ضوء بيـان اللجنـة المتعلـق بالتحفظـات، 
وأن تقيــم تبريراــــا للتحفظـــات وأن تعدلهـــا أو تســـحبها في 

أقرب وقت ممكن بغية ضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية.  
١٨٩ -وفي حين تلاحظ اللجنة وجود أحكام تشـريعية معينـة 
تتعلق بالعنف ضد المرأة فإا تعرب عن قلقـها إزاء عـدم اتبـاع 
ج شامل إزاء هذه المسألة. ويساور اللجنة القلق بصفة خاصة 
إزاء عدم توافر بيانات ومعلومـات عـن انتشـار وأنـواع العنـف 
المرتكبـة ضـد المـرأة في البيـت وفي اتمـع، والدعـم الاجتمــاعي 
والطبي والنفسي المتاح للنسـاء مـن ضحايـا العنـف، وإجـراءات 

مقاضاة ومعاقبة مرتكبيه، وكفالة حق التعويض القانوني. 
ـــة مــن الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــا  ١٩٠ -وتطلـب اللجن
المقبل صورة شاملة فيمـا يتعلـق بـالعنف الموجـه ضـد المـرأة في 
الدولــة الطــرف، بمــا في ذلــــك معلومـــات عـــن التشـــريعات 
وبيانــات إحصائيــة عــن أنــواع وانتشــار العنــف ضــد المـــرأة 
وتصدي موظفي إنفاذ القوانين والهيئة القضائيـة والإخصـائيين 
الاجتماعيين ومقدمي الرعاية الصحية للعنف من هذا القبيـل. 
وتحث اللجنة الحكومـة علـى أن تشـجع وتدعـم إنشـاء مرافـق 
للنساء من ضحايـا العنـف العـائلي مـن قبيـل الخطـوط الهاتفيـة 
الساخنة وتوفير المأوى للنساء الـلاتي يتعرضـن للضـرب فضـلا 
عن القيام بحملـة ـدف إلى عـدم التسـامح علـى الإطـلاق مـع 
العنف الموجه ضد المـرأة بغيـة التوعيـة ـذه المشـكلة وضـرورة 

مكافحتها بفعالية. 

١٩١ -ويساور اللجنة القلق إزاء انتشار وجهة النظر القائمة 
التي تؤكد الدور النمطي للمرأة في الأسرة وفي الحيـاة الخاصـة 
علـى حسـاب إرسـاء المسـاواة للمـرأة في جميـع منـاحي الحيــاة. 
وتلاحظ اللجنة مـع القلـق أنـه لا يـولى اهتمـام كـاف لتعديـل 
ــــات،  الممارســات التقليديــة والثقافيــة الضــارة كتعــدد الزوج

والمواقف النمطية التي تطيل أمد التمييز ضد المرأة. 
١٩٢ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى تنفيـذ حمـــلات للتوعيــة 
ـــاة،  وتغيـير المواقـف النمطيـة والتمييزيـة بشـأن دور المـرأة والفت
بالإضافــة إلى توفــير أســاس تشــــريعي غـــير تميـــيزي. وتحـــث 
الحكومـة أيضـا علـى أن تعمـل مـن أجـل القضـاء علـى ممارسـة 
تعدد الزوجات في ضوء توصية اللجنة العامـة رقـم ٢١ بشـأن 
الزواج والعلاقات الأسرية. كما تحث الحكوميـة علـى ضمـان 
القيام بحملات للتثقيف الجماهـيري تراعـي نـوع الجنـس علـى 

جميع الأصعدة لتهيئة بيئة خالية من التمييز. 
١٩٣ -وتساور اللجنة بالغ القلـق إزاء العنـف الـذي تتعـرض 

له المرأة في صورة قتل لدواعي الشرف. 
ــــة  ١٩٤ -وتحــث اللجنــة الحكومــة بصفــة خاصــة علــى إدان
واستئصال عمليات القتـل لدواعـي الشـرف وضمـان مقاضـاة 
ـــم بنفــس الصــورة الــتي تتــم ــا  ومعاقبـة مرتكـبي هـذه الجرائ

مقاضاة ومعاقبة مرتكبي جرائم القتل الأخرى. 
ـــدو مــن أن هنــاك  ١٩٥ -وفي حـين أن اللجنـة تلاحـظ مـا يب
نصا يحدد حصة للمـرأة في الحـزب السياسـي الرئيسـي بـالبلد، 
ــــاصب  حــزب البعــث، مــن أجــل زيــادة عــدد النســاء في المن
القيادية، فإن من دواعي قلقها اسـتمرار انخفـاض معـدل تمثيـل 

المرأة في الحياة العامة. 
١٩٦ -ويب اللجنة بالحكومة الأخذ بتدابير وفقا للفقـرة ١ 
مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، ولا سـيما مـن أجـــل زيــادة عــدد 

النساء في اال السياسي. 
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ـــق معــدل أميــة النســاء وأن  ١٩٧ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القل
معدل الفتيات اللاتي ينقطعن عن التعليم الثانوي والعالي آخذ 

في التزايد، وكذلك انخفاض تمثيل المرأة في المدارس التقنية. 
١٩٨ -وتطلب اللجنة من الحكومـة أن تعـزز الجـهود المبذولـة 
ـــم  للقضــاء علــى الأميــة وضمــان حصــول البنــات علــى التعلي
الابتدائي والإعدادي والثانوي عن طريق منع التســرب. وتحـث 
ـــى أن توســع نطــاق فــرص التعليــم  الحكومـة بصفـة خاصـة عل
والتدريــب المتاحــة للفتيــات والشــابات في المرحلتــين الثانويــــة 
ـــى  والجامعيـة، فضـلا عـن اـالات التقنيـة. وتحـث الحكومـة عل
إيلاء اهتمام خـاص لكفالـة اسـتفادة الفتيـات والنسـاء اسـتفادة 
متســاوية وتحقيــق تكــافؤ الفــرص في الالتحــــاق بتخصصـــات 
جديـدة واكتسـاب مـهارات ومعـــارف للمشــاركة علــى قــدم 

المساواة مع الرجال في سوق العمل وفي التعمير المقبل للبلد. 
١٩٩ -وتعرب اللجنة عن القلق إزاء انخفاض مشاركة المـرأة 
في سـوق العمـل وتشـعر أيضـا بـالقلق إزاء عـدم وجـود قـانون 
يحدد الحد الأدنى للأجور، مما يجعل من الصعوبة بمكان تحديـد 
ما إذا كانت المرأة تتقاضى أجرا متساويا عن العمل المتساوي 
القيمــة. وتشــعر اللجنــة بــالقلق أيضــا لأن المرونــة الممنوحــــة 
لأرباب العمل في علاقـات العمـل قـد ترتـب عليـها أثـر سـلبي 
فيما يتعلق بإمكانيـة عمـل المـرأة وضمـان تلـك العمالـة. ومـن 
دواعي قلق اللجنة أيضا أوجه التباين في اسـتحقاقات الأمومـة 

الممنوحة للمرأة في القطاعين العام والخاص. 
٢٠٠ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تتكفـل بعـدم تحمـــل 
ـــة الــتي  المـرأة عبئـا غـير متناسـب بسـبب الصعوبـات الاقتصادي
يواجهها البلد. وتطلب اللجنة من الحكومـة بصفـة خاصـة أن 
تضمـن وجـود تشـريع عمـالي غـير تميـــيزي وأن تنفــذه تنفيــذا 
فعـالا. وتطلـب اللجنـة مـن الحكومـــة أن تتكفــل بــألا تــؤدي 
أعمال الرعاية التي تقـوم ـا المـرأة إلى التميـيز ضدهـا في مجـال 

العمالة والأمن الوظيفي والاستحقاقات الاجتماعية. 

٢٠١ -وتـدرك اللجنـة أن الجـــزاءات قــد أثــرت ســلبيا ومــع 
ـــدم أخــذ الحكومــة بتدابــير  ذلـك يسـاور اللجنـة القلـق إزاء ع
محددة وموجهة للتخفيف قدر الإمكان على المـرأة والطفـل في 
مجالات من قبيل الرعاية الصحية والتغذية والعمالة والخدمـات 

الاجتماعية الأساسية الأخرى من الأثر السلبي للجزاءات. 
٢٠٢ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـــى تقييــم الأثــر المتفــاوت 
للجزاءات علـــى المــــرأة والطفــــل، لا سـيما علـى الجماعـات 
المستضعفة بصفة خاصة من النساء، وأن تعمل بتدابـير ـدف 
إلى مواجهة هذا الأثر السلبي. وفي هـذا الصـدد، تحـث اللجنـة 
الحكومة على استخدام الموارد المتاحة للبرامج من قبيـل النفـط 
مقابل الغذاء بطريقة تعود بالفائدة علــى المـرأة مباشـرة، بسـبل 
منــها تحويــل المــوارد المخصصــة لأغــراض أخــرى في الوقـــت 

الحالي. 
ـــرأة  ٢٠٣ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء حالــة صحــة الم
عموما. وتلاحظ ارتفاع معدل الوفيات النفاسية وعدم توافـر 
ــــات الصحـــة  الخدمــات الصحيــة الأساســية والعقاقــير وخدم
ـــك القــابلات المؤهــلات. ويســاور اللجنــة  الإنجابيـة بمـا في ذل
القلق بصفــة خاصـة لعـدم اتخـاذ تدابـير لتنـاول الصحـة العقليـة 
والنفسـية للمـرأة نظـرا للمصـاعب الاجتماعيـة – الاقتصاديـــة. 
ويساور اللجنة القلـق أيضـا لعـدم اتخـاذ أي خطـوات لتحديـد 
مـدى انتشـار فـيروس نقـص المناعـــة البشــرية/الإيــدز في البلــد 
وبشــأن عــدم توافــر التثقيــف الوقــائي ذي الصلــة وحمــــلات 

الإعلام الموجهة إلى المرأة. 
٢٠٤ -وتحث اللجنة الحكومة على إنشاء آليات لتوفـير أكـبر 
قدر ممكن من الحماية لحقوق المرأة الصحيـة. وتحـث الحكومـة 
علـى كفالـــة اســتهداف المــرأة والطفــل بصــورة فعالــة كيمــا 
يستفيدا من الموارد المتاحة وألا تحول الموارد لأغراض أخـرى. 
ويب بالحكومة أن تأخذ بوجهة نظر شاملة إزاء صحة المرأة 
بمــا يتمشــى مــع التوصيــة العامــة ٢٤ الصــادرة عـــن اللجنـــة 
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والمتعلقة بالمادة ١٢ من الاتفاقيـة وأن تعمـل بتدابـير مـن أجـل 
كفالة الرفاه العقلي والنفسي للمرأة. 

٢٠٥ -وتعـرب اللجنـة عـن القلـق إزاء عـدم توافـر معلومــات 
عن حالة المرأة في المنـاطق الريفيـة، وعـن تنفيـذ المـادة ١٤ مـن 

الاتفاقية. 
ـــة مــن الحكومــة أن تقــدم في تقريرهــا  ٢٠٦ -وتطلـب اللجن
المقبل صورة شاملة لحالـة المـرأة في المنـاطق الريفيـة، ولا سـيما 
حالتـها التعليميـــة والصحيــة والمتعلقــة بالعمالــة وأثــر التقــاليد 

والقوالب النمطية على وضعها. 
٢٠٧ -وتلاحظ اللجنة مع القلـق عـدم توافـر معلومـات عـن 
حالة الجماعات المتضررة من النساء بصفـة خاصـة، ولا سـيما 
ـــة، بمــن فيــهم الأكــراد  النسـاء الـلاتي ينتمـين إلى أقليـات عرقي

والتركمان والأشوريون. 
٢٠٨ -ويـــب اللجنـــة بالحكومـــة أن تتنـــاول حالـــة تلــــك 

اموعات النسائية. 
ــــرد في تقريرهـــا  ٢٠٩ -وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن ت
الــدوري المقبــل علــى المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــــذه 
التعليقات الختامية. وتطلــب مـن الحكومـة أن تقـدم معلومـات 
عن ولاية ومهام وأنشطة لجنة حقـوق الإنسـان المنشـأة داخـل 
الــس الوطــني فيمــا يتعلــق بتمتــع المــرأة بحقــوق الإنســــان. 
وتطلب أيضا من الحكومة، لدى إعدادهــا تقريرهـا المقبـل، أن 
تشـترك في عمليـة تشـاورية واسـعة النطـاق مـع المنظمـات غــير 
الحكومية النسائية، بما في ذلك تلك المنظمات التي تمثل النساء 

اللاتي ينتمين إلى الأقليات. 
٢١٠ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطاق واسع في العـراق بغيـة توعيـة شـعب العـراق، ولا سـيما 
المسـؤولون الإداريـون والحكومـين والساسـة ، بـالخطوات الـتي 
اتخـذت لكفالـة المسـاواة القانونيـة والفعليـة للمـرأة والخطـــوات 
المقبلـة الـتي يلـزم اتخاذهـا في هـذا الصـدد. وتطلـب أيضـــا مــن 

الحكومــة أن تواصــل، علــــى نطـــاق واســـع ولا ســـيما بـــين 
المنظمات النسائية ومنظمات حقـوق الإنسـان، نشـر الاتفاقيـة 
ـــاري والتعليقــات العامــة للجنــة وإعــلان  وبروتوكولهـا الاختي
بيجــين ومنــهاج العمــل ونتــــائج الـــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة 
والعشــرين للجمعيــة العامــــة المعنونـــة �المـــرأة عـــام ٢٠٠٠: 
المســاواة بــين الجنســين والتنميــة والســلام في القــرن الحـــادي 

والعشرين�. 
 

التقريـــران الدوريـــان الموحـــدان الثــــالث والرابــــع  - ٤
والتقرير الدوري الخامس   

النمسا 
ــــن  نظـــرت اللجنـــة في التقريريـــن الدوريـــين الموحدي -٢١١
الثالث والرابع وفي التقرير الدوري الخامس المقدم مـن النمسـا 
(CEDAW/C/AUT/3-4 و 5) في جلســــــــــتيها ٤٧٠ و ٤٧١ 
المعقودتـــــــين في ١٥ حزيـــــــــران/يونيــــــــه ٢٠٠٠ (انظــــــــر 

CEDAW/C/SR.470 و 471). 

عرض الدولة الطرف للتقرير 
أبلغت الممثلة اللجنة، عند تقديمها تقارير بلدهـا، بـأن  -٢١٢
مسؤولية وضع السياسات المتعلقة بالمرأة، التي كانت تقــع مـن 
ــــندت إلى وزارة  قبــل في نطــاق المستشــارية الاتحاديــة قــد أس
الضمـان الاجتمـاعي والأجيـال، وذلـك نتيجـة لإعـادة الهيكلــة 
الـتي جـرت في أعقـاب تشـكيل الحكومـة الائتلافيـة النمســاوية 
الجديــدة في شــباط/فــبراير ٢٠٠٠. وقــد شــــددت الحكومـــة 
الاتحاديـة النمسـاوية الجديـدة علـى أـا تعتـبر السياسـة المتعلقــة 
بالمرأة جزءا من سياستها العامـة وأـا ألزمـت نفسـها ببرنـامج 
طموح للسياسة المتعلقة بالمرأة. وفي هـذا الصـدد عـدل قـانون 
المساواة في المعاملة الـذي ينطبـق علـى القطـاع العـام سـعيا إلى 
أمـور منـها تحويـل عـبء الإثبـات في قضايـا التحـرش الجنســي 
وتعزيز الإنفاذ ورصد الالتزام بالمساواة في المعاملة. وقد أُنشئ 
مكتب إقليمي لمكتب أمين المظـالم المعـني بالمسـاواة في المعاملـة 



8600-61150

A/55/38

والـذي أُنشـئ مكتبـه المركـزي في عـام ١٩٩١ في فيينـا، ومــن 
المزمـع إنشـاء مكـاتب إقليميـة أخـــرى. وســيدفع بــدل رعايــة 
الأطفال لكل من الأبوين، بغض النظـر عمـا إذا كانـا يعمـلان 

أم لا، وذلك ابتداء من ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٢. 
ولفتــت الممثلــة الانتبــاه إلى المبــادرات الكثـــيرة الـــتي  -٢١٣
اتخــذت لمعالجــة العنــف ضــد المــرأة ومــن ضمنــها الحمـــلات 
الإعلامية والقانون الفيدرالي للحماية من العنف العائلي الذي 
ينص على أوامر الاستبعاد التي أصبحت نافذة في ١ أيار/مايو 
١٩٩٧. وأُنشـئت سـبعة مراكـز للتدخـل ضـد العنـف العــائلي 
تعمـل بمثابـة مراكـــز اتصــال للضحايــا وهيئــات تنســيق فيمــا 
يتصـل بجميـع المنظمـات المعنيـة ـذه المشـكلة، وأُنشـئت أيضــا 
لجنــة استشــارية لمنــــع العنـــف في وزارة الداخليـــة الاتحاديـــة. 
وعقـدت سلسـلة مـن الـدورات التدريبيـة الواســـعة النطــاق في 
غضون السنوات الثلاثة الأخيرة لتوعية جميـع المعنيـين بـالعنف 
العـائلي واتخـذت تدابـــير لتقــديم الدعــم في إجــراءات المحــاكم 

للأطفال والشباب الذين يتعرضون للإيذاء الجنسي. 
ــــن  واتخــذت أيضــا تدابــير تتعلــق بالاتجــار بــالمرأة، م -٢١٤
ضمنها إنشاء مركز للتدخل في فيينـا في عـام ١٩٩٨ لضحايـا 
الاتجار من النسـاء واسـتحداث �تأشـيرة إنسـانية� لتمكينـهن 
من البقاء في النمسا. وتدعم النمسا المفاوضات الجارية بشـأن 
المشـروع المنقـح لـبروتوكول منـع وقمـــع الاتجــار بالأشــخاص 
ولا سـيما النسـاء والأطفـال والمعاقبـة عليـــه، المكمــل لاتفاقيــة 
الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـــبر الحــدود الوطنيــة 
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٢١٥ -وذكــرت المتحدثــة أن فريقــا عــــاملا مشـــتركا بـــين 
الوزارات يعنى بتعميم مراعاة المنظور الجنسائي قد أنشئ وهو 
يتـألف مـن ممثلـين لجميـع الـــوزارات وســيقوم بوضــع ورصــد 
تنفيـــذ الاســـتراتيجيات الراميـــة إلى تعميـــم مراعـــاة المنظــــور 
الجنساني. وأشارت أيضا إلى أن النمسـا قـد اتخـذت مبـادرات 

شـتى لتوعيـة المـــرأة بــالفرص والمخــاطر المتعلقــة بالتكنولوجيــا 
الجديـدة. ويتضمـن ذلـك مشـروعا يشـجع المـرأة علـى ممارســة 
المــــهن التقنيــــة غــــير التقليديــــة، ولا ســــيما فيمــــــا يتعلـــــق 
بالتكنولوجيا، وإعداد كتيب يتضمـن مبـادئ توجيهيـة عمليـة 
لتنفيــذ التدابــير الراميــة إلى زيــادة إشــراك المــــرأة في الميـــادين 

التقنية. 
٢١٦ -وفي الختام أبلغت الممثلة اللجنة بأن النمسا قد وقَّعت 
على البروتوكول الاختياري الملحــق بالاتفاقيـة وأـا سـتتمكن 
عمـا قريـب مـن التصديـــق علــى هــذا الصــك وقبــول تعديــل 
الفقرة ١ من المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة بشـأن مواعيـد اجتمـاع 
اللجنة. وستتخلى النمسا عما قريـب أيضـا عـن تحفظـها علـى 
الفقـرة (ب) مـن المـادة ٧ مـن الاتفاقيـة في ضـــوء ســن قــانون 
ـــرأة  تعليــم المــرأة لعــام ١٩٩٨ الــذي ينــص علــى التحــاق الم

بالجيش. 
 

التعليقات الختامية للجنة 
٢١٧ -تشيد اللجنة بحكومة النمسا للجودة العالية التي اتسم 
ا العرض المكتوب والشفهي للتقرير الدوري الثـالث والرابـع 

الموحد والتقرير الدوري الخامس. 
٢١٨ -وتعرب اللجنة عن سرورها لإرسال حكومـة النمسـا 
وفـدا كبـيرا رفيـــع المســتوى مشــتركا بــين الــوزارات يترأســه 
الوزير الاتحادي للضمان الاجتماعي والأجيـال أجـرى حـوارا 

صريحا وبناء إلى حد كبير مع أعضاء اللجنة. 
٢١٩ -وتشـيد اللجنـة بالحكومـة لإعلاـا عزمـها علـى قبــول 
تعديـل المـادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة فيمـا يتعلـــق بمواعيــد اجتمــاع 
اللجنـة. وترحـب اللجنـة أيضـــا بالســحب الوشــيك للتحفــظ 
ــــق بـــالمرأة والقـــوات  علــى المــادة ٧ مــن الاتفاقيــة فيمــا يتعل
المسلحة. وتناشد في الوقت نفسـه الحكومـة بـأن تسـعى أيضـا 
إلى سـحب التحفـظ علـى المـادة ١١ مـن الاتفاقيـة فيمـا يتعلـق 

بالعمل الليلي. 



00-6115087

A/55/38

ــــة للـــدور المركـــزي الـــذي  ٢٢٠ -وتشــيد اللجنــة بالحكوم
اضطلعت به النمسا في إعداد البروتوكول الاختياري ولإبـداء 

نيتها للتصديق عليه في الأشهر المقبلة. 
الجوانب الإيجابية 

٢٢١ -تلاحـظ اللجنـة مـع الارتيـاح الترتيبـــات الــتي اتخذــا 
ـــف ضــد المــرأة. وتشــيد اللجنــة بالقــانون  النمسـا لمحاربـة العن
الاتحـادي للحمايـة مـن العنـف العـائلي الـذي أصبـــح نــافذا في 
ـــاعدة قانونيــة لحمايــة ضحايــا  ١ أيـار/مـايو ١٩٩٧، وأنشـأ ق
ـــن  العنـف العـائلي علـى نحـو سـريع وفعـال. وتعـرب اللجنـة ع
ــــة  تقديرهــا أيضــا بوجــه خــاص للــبرامج ذات الصلــة بمحارب

العنف الجنسي ضد المعوقيين. 
٢٢٢ -وتلاحـظ اللجنـة مـــع التقديــر شــتى الإجــراءات الــتي 
اتخذـا الحكومـة لمحاربـة الاتجـار بـــالمرأة، بمــا في ذلــك اعتقــال 
مرتكبيـه علـى ذمـــة التحقيــق وتقديمــهم إلى المحاكمــة وتوقيــع 
العقـاب عليـهم. وتعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لجـهود النمســـا 
الرامية إلى زيادة التعاون الدولي بغية معالجـة هـذه المسـألة عـبر 

الوطنية. 
٢٢٣ -وترحـب اللجنـة بمبـــادرة الحكومــة الراميــة إلى تعزيــز 
مشـاركة المـرأة في ميـدان تكنولوجيـات المعلومـات والاتصـــال 

الجديدة كمستهلكة ومقاولة. 
 

العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٢٤ -تـرى اللجنـة أن اسـتمرار القوالـب الثقافيـة الـتي تعتـــبر 
المرأة ربة بيت وراعية للأطفال يشكل عائقا يحول دون تنفيـذ 

الاتفاقية على وجه تام. 
 

دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٢٥ -يساور اللجنة القلق لإلغاء وزارة شـؤون المـرأة. ومـع 
أا تدرك أن الحكومة الجديدة قد حولت المسؤولية عن المـرأة 
والمسائل الجنسانية من الوزارة الــتي في إطـار الرئاسـة الاتحاديـة 

إلى وزارة الضمـان الاجتمـاعي والأجيـال وأـا أنشـــأت لجنــة 
تنسـيق مشـتركة بـين الـوزارات تعـنى بتعميـم مراعـــاة المنظــور 
الجنسـاني؛ فـإن القلـق يسـاورها مـن أن يـــؤدي اتســاع نطــاق 
مسؤوليات الوزارة الأخـيرة إلى إضعـاف أولويـة القضـاء علـى 
التمييز ضد المرأة وأن يعوق وضوح سياسـة الحكومـة في هـذا 

المضمار.  
٢٢٦ -وتطلب اللجنة إلى الحكومة إلى أن تكفـل، علـى نحـو 
منتظـم، تقييـم تأثـير الميزانيـــة الاتحاديــة والــبرامج والسياســات 
الحكومية التي تؤثر على المرأة على المسـائل الجنسـانية. وتحـث 
أيضا الأجهزة الوطنية للمرأة على تمتين تعاوـا مـع المنظمـات 

غير الحكومية. 
٢٢٧ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء وضــع المــرأة المــــهاجرة. 
وتحث اللجنة الحكومـة علـى تيسـير حصـول المـهاجرات علـى 
رخـص العمـل علـــى قــدم المســاواة مــع المــهاجرين وأن يــئ 
الظروف اللازمة لإدماجهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعيـة 

للمجتمع النمساوي. 
٢٢٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا إزاء حالـة النسـاء اللائــي 
ــولى  يتعرضـن للاتجـار ـن. وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تت
مسؤولية رعاية حقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات اللائي 
يتعرضن للاتجار ن. كما تحـث الحكومـة علـى زيـادة تعاوـا 
مع البلدان الأصلية لهؤلاء النسـاء والفتيـات والبلـدان الأخـرى 

التي يقصدا، لمنع الاتجار ومعاقبة الذين ييسرونه. 
٢٢٩ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء النسـاء اللائـي يطلـــبن 
ـــوق الإنســان  اللجـوء في النمسـا، وبخاصـة إزاء انتـهاكات حق
الـتي يرتكبـها موظفـــو الدولــة، وتوصــي اللجنــة كذلــك بــأن 
ـــــترف بالأســــس الجنســــانية  تعتمـــد الحكومـــة سياســـات تع
ـــا في  الخالصـة الـتي تسـتند إليـها طالبـات اللجـوء في النمسـا، بم
ذلـك العنـف والاضطـهاد علـى أســـاس نــوع الجنــس وختــان 

الإناث. 
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ــــف ضـــد المـــرأة، وبغـــض النظـــر عـــن  ٢٣٠ -وبصــدد العن
الإجراءات الشاملة التي اتخذا الحكومة من قبـل، فـإن اللجنـة 
ـــة المســتمرة لموظفــي إنفــاذ  تحـث الحكومـة علـى كفالـة التوعي
القوانين والهيئة القضائية، بما في ذلـك توعيتـهم بـالعنف الـذي 
يرتكـب ضـد المـــرأة في مجتمعــات المــهاجرين وأن تتيــح هــذه 
الــبرامج للمــهن الصحيــة. وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تـــولي 
الحكومة عناية خاصة لما تتعرض له النساء المسـنات مـن إيـذاء 
جسدي وعاطفي ومــالي. وتقـترح أيضـا إنشـاء برامـج لمعالجـة 

مرتكبي المخالفات من الذكور. 
٢٣١ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـها إزاء ارتفـاع النسـبة المئويــة 
ــة  للإنـاث في النمسـا اللائـي لا يحصلـن علـى تعليـم بعـد المرحل
الإلزاميـة. ومـن دواعـي قلقـها أيضـــا اســتمرار تنميــط الأدوار 
على أسس جنسانية في مجال التعليم والتدريـب المـهني بالنسـبة 

للفتيات والفتيان. 
٢٣٢ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى اتخــاذ تدابــير لتشــجع 
الفتيات على مواصلة التعلم بعد المرحلـة الإلزاميـة وخاصـة في 
مجـالات العلـوم والتكنولوجيـا. وتدعـو اللجنـة الحكومـة أيضـــا 
إلى أن تتخــذ إجــراءات تصحيحيــة لزيــادة تعيــين النســــاء في 
المنـــاصب الأكاديميـــة علـــى جميـــع المســـتويات، وأن تدخــــل 
الدراســات الجنســانية والبحــــوث المتعلقـــة بقضايـــا المـــرأة في 

المقررات وبرامج البحوث الجامعية. 
٢٣٣ -وفي مضمار عمل المرأة، يساور اللجنـة القلـق مـن أن 
ـــزال تعــاني مــن التميــيز في ســوق العمــل وتشــتغل  المـرأة لا ت

بالأعمال المنخفضة الأجر.  
ـــــات  ٢٣٤ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الحكومـــة أن تتخـــذ ترتيب
لتضييـق الفـوارق في الأجـور بـين الوظـائف الـتي تكـون أغلبيــة 
شاغليها من النساء وتلـك الـتي يشـغلها الرجـال بصفـة غالبـة، 
ولا سيما في القطاع الخاص. وتحـث الحكومـة الاتحاديـة أيضـا 
علـى اعتمـاد سياسـات شـــاملة منــاصرة للمــرأة وعلــى توفــير 

الاعتمادات الملائمة لها في الميزانية كحافز للسلطات الإقليميـة 
والمحليـة، بغيـة إنشـاء مرافـق رعايـة الأطفـال وتمكـين المـرأة مــن 

المشاركة على قدم المساواة في قوة العمل. 
٢٣٥ -وتحـث اللجنـــة الحكومــة علــى تعزيــز ســلطات لجنــة 
ــــة في جـــهودها  المســاواة في المعاملــة حــتى تصبــح أكــثر فعالي
ـــة  لمكافحـة الممارسـات التمييزيـة وتكفـل للمـرأة فرصـا ومعامل

متساوية في أماكن العمل.  
ويساور اللجنة القلق إزاء وضع المرأة العزباء، وبوجه  – ٢٣٦
ـــي لم  خــاص بصــدد المعوقــات الــتي تعــاني منــها النســاء اللائ
يــتزوجن أبــدا والمطلقــات المســنات فيمــا يتعلــق بالمعاشــــات 
التقاعدية وفوائد الضمـان الاجتمـاعي. وتحـث الحكومـة علـى 
أن تراعي التوجهات الاجتماعيـة الحاليـة في وضـع السياسـات 
حتى تلبي احتياجات المرأة العزبـاء الـتي تـزداد أعدادهـا بـاطراد 

في البلد. 
٢٣٧ -وتوصـي اللجنـة بـأن الحكومـة تكـــرر تطبيــق برنــامج 
فيينا المتعلق بصحة المرأة علـى المسـتوى الاتحـادي وأن تكثـف 
الجهود الرامية إلى تطبيق المنظور الجنساني في الرعايـة الصحيـة 
بوسائل شتى، منها تشجيع ورعاية البحوث ذات الصلـة، مـع 
مراعاة التوصية العامة رقم ٢٤ للجنة المتعلقـة بالمـادة ١٢ الـتي 

تتناول المرأة والصحة. 
٢٣٨ -ويساور اللجنة القلق إزاء تناقص تمثيل المــرأة في الهيئـة 
التشريعية في الانتخابات التي أُجريت مؤخرا. وتوصي اللجنـة 
بـأن تتخـذ الحكومـة في هـذا الصـدد ترتيبـــات خاصــة مؤقتــة، 
وفقـا للفقـرة ١ مـن المـادة ٤ مـن الاتفاقيـة، وأن تنظـر، ضمــن 
أمــور أخــرى، في اللجــوء إلى التمويــل الاتحــــادي للأحـــزاب 
السياسية لحفز زيادة تمثيل المرأة في البرلمـان، وإلى تطبيـق نظـام 
الحصـص والأهـداف الرقميـــة والأهــداف الكميــة الراميــة إلى 

زيادة مشاركة المرأة في المسائل السياسية. 



00-6115089

A/55/38

٢٣٩ -ومـن دواعـي قلـق اللجنـة عـدم توافـر بيانـات مصنفــة 
حسب نوع الجنس بشـأن تأثـير السياسـات والـبرامج. وتحـث 
اللجنة الحكومة على القيام بأمور منها تحسين تجميـع البيانـات 
عـن الإجـراءات الجنائيـة المتعلقـــة بــالعنف ضــد المــرأة وتقييــم 
السياسـة العامـة فيمـــا يتعلــق بضحايــا الاتجــار وتقييــم طبيعــة 
وحصيلة قضايا المساواة في المعاملة في محاكم العمـل مـن أجـل 
ـــة مــع مراعــاة  إدمـاج المنظـورات الجنسـانية في الرعايـة الصحي
البيانـات المصنفـة حسـب نـوع الجنـــس عــن أســباب الإصابــة 

بالأمراض والوفيات. 
٢٤٠ -وتشـيد اللجنـة بمبـادرات الحكومـة لتقييـم السياســـات 
المتعلقة بنوع الجنس مــن خـلال مشـاريع نموذجيـة، إلا أن مـن 
دواعي قلقها أن هذه المبادرات لا تتجـاوز المرحلـة التجريبيـة. 
وتحث اللجنة الحكومة على تجسـيد نتـائج المشـاريع في قوانـين 

وسياسات وبرمجة مستمرة. 
ـــــاهج  ٢٤١ -وتطلـــب اللجنـــة إلى الحكومـــة أن تضمـــن المن
المدرسـية التوعيـــــة بحقـــوق الإنســان، ولا ســيما التوعيــة بمــا 

للمرأة من حقوق الإنسان استنادا إلى الاتفاقية. 
٢٤٢ -وتدعو اللجنة حكومة النمسا إلى أن تورد معلومـات 
عن دواعي القلق التي تطرقت إليها هذه التعليقات الختاميـة في 

التقرير الدوري المقبل. 
٢٤٣ -وتطلب الحكومة توزيع هذه التعليقات الختاميـة علـى 
نطـاق واسـع في النمسـا حـتى يكـون السـكان، وبوجـه خــاص 
المديــرون والسياســيون، علــى علــم بــالخطوات الــتي اتخـــذت 
لكفالة المساواة القانونية والفعلية للمرأة وبـالخطوات الإضافيـة 
الواجب اتخاذها في ذلك الصـدد. وتطلـب أيضـا إلى الحكومـة 
أن تنشر على نطاق واسـع، ولا سـيما في أوسـاط المـرأة وبـين 
منظمات حقوق الإنسان، الاتفاقية والتوصيـات العامـة للجنـة 
أو إعــلان ومنــهاج عمــل بيجــــين والإجـــراءات والمبـــادرات 
الإضافيـة الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـة ي دورـــا الاســتثنائية 

ـــاواة بــين  الثالثـة والعشـرين المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المس
الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 

 
التقارير الدورية الرابعة  - ٥ 

كوبــا 
نظـــــــرت اللجنــــــــــــــة في التقريــــــــر الــــــــدوري الرابــــــــع  - ٢٤٤
ـــين  لكوبـا (CEDAW/C/CUB/4) في جلسـتيها ٤٧٤ و ٤٧٥، المعقودت

في ١٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.474 و 475). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٤٥ -قـامت ممثلـة الدولـة الطـرف بعـرض التقريـــر الــدوري 
الرابــع، فوجــهت الانتبــاه إلى أن بلدهــا ظــل متســاوقا نصــــا 
ـــكال التميــيز ضــد  وروحـا مـع اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أش
المـرأة، ومقـدرا لقيمـة هـــذه الاتفاقيــة بوصفــها صكــا قانونيــا 
دوليـا. وذكـــرت كذلــك أن كوبــا قــد أعربــت عــن عزمــها 
السياســـي علـــى تـــأييد الـــبروتوكول الاختيـــــاري للاتفاقيــــة 
واضطلعت بتقييم وطني للإجراءات المتخذة لتنفيـذ الاتفاقـات 
ـــالمرأة. وأضــافت  المبرمــــــة فـــــي المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـني ب
قائلــة إن هــذا التقييــم قــد أظــهر جوانــب التقــدم وجوانــــب 
القصور والأولويات الجديدة الناتجـة عـن ذلـك بشـأن المسـائل 

الجنسانية. 
٢٤٦ -وأبلغت الممثلة اللجنة بأن كوبـا قـد اعتمـدت خـلال 
الفترة ١٩٩٦-٢٠٠٠ تدابير ترمي إلى حـل المشـاكل المتبقيـة 
وصياغة استراتيجيات وطنية متوسـطة الأجـل وطويلـة الأجـل 

لمتابعة العملية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين. 
٢٤٧ -وأكـدت الممثلـة أن كوبـا قـامت بعـــد المؤتمــر العــالمي 
ـــلة مــن الإجــراءات لتعريــف  الرابـع المعـني بـالمرأة بتنفيـذ سلس
الهيئات الحكومية المسؤولة عن تقريـر السياسـات بالالتزامـات 
المتعهد ا لدى اعتماد منـهاج العمـل. وتوجـت هـذه العمليـة 
الواسعة النطاق للتوعية الاجتماعية بعقد حلقة دراسـية وطنيـة 
سميت �المرأة الكوبية من بيجين إلى عـام �٢٠٠٠، وقـامت 
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الحلقة بدراسة منهاج العمل وصياغة توصيات بشأن الأعمال 
المقبلة. وتشكل هذه الحلقـة الدراسـية جـزءا قيمـا مـن الخلفيـة 
التي وضعت على أساســها خطـة العمـل الوطنيـة لمتابعـة المؤتمـر 
العالمي الرابع المعني بالمرأة، التي اعتمـدت علـى هيئـة قـانون في 

نيسان/أبريل ١٩٩٧. 
٢٤٨ -وأبلغت الممثلة اللجنـة بـأن كوبـا قـد عـززت الالـتزام 
التنفيـذي لكـل هيئـة مـن هيئـات الدولـة المســـؤولة عــن تنفيــذ 
السياسات في هذا القطاع. ووجهت الانتباه أيضا إلى هيئـات 
الإدارة المركزية الحكومية التي تشكل جزءا من كل تدبير مـن 
ـــع بالمســؤولية  التدابـير التسـعين المشـمولة في الخطـة الـتي تضطل
عنـها. وتتطـابق الإجـراءات التسـعون المشـمولة في الخطـــة مــع 
الأولويـات الوطنيـة المحـددة فيمـا يتعلـق بعمالـة المـرأة، وإتاحـــة 
وصولها إلى مراكز صنع القـرار، والصـور المنعكسـة للمـرأة في 
وسـائط الإعـلام، والمشـــاركة اتمعيــة مــن جــانب المــرأة في 
الخدمات الصحية، والعمل الاجتماعي على صعيـد اتمعـات 
المحليـة، وتحسـين التشـــريعات، والاهتمــام بــالحقوق الإنســانية 
والجنسـية والإنجابيـة للمـرأة، وتحسـين الأنشـطة البحثيـة المعنيــة 

بالمرأة والعلاقات الجنسانية. 
٢٤٩ -وأوضحـت الممثلـة أن التقـدم الكبـــير الــذي تحقــق في 
تنفيــذ خطــة العمــل الوطنيــة نــاتج عــن الانتعــاش التدريجــــي 
والمطــرد للاقتصــــاد في بلدهـــا، خصوصـــا خـــلال الســـنوات 
الخمـس الماضيـة. فقـد ارتفـع النـاتج المحلـــي الإجمــالي في كوبــا 
بنسـبة ٦,٢ في المائـة في عـام ١٩٩٩، واقـترنت بذلـك زيـــادة 
نسـبتها ٥,٤ في المائـة في إنتاجيـة الوظـــائف، و ٨,٨ في المائــة 

في نمو الاستثمارات. 
ـــة بــأن اســتمرار نمــو الاقتصــاد  ٢٥٠ -وأبلغـت الممثلـة اللجن
يكفــل اطـــراد سياســـة إيـــلاء الدعـــم للـــبرامج الاجتماعيـــة، 
خصوصـا الـبرامج الـتي تفيـد المـرأة والطفـل. وركـــزت الممثلــة 
علــى أن الميزانيــة الوطنيــة الكوبيــة للــبرامج الاجتماعيــــة قـــد 

ــة  ارتفعـت منـذ عـام ١٩٩٥، وأن الدولـة تخصـص ٧٠ في المائ
مـن نفقاـا الجاريـة في عـام ٢٠٠٠ للتعليـم والرعايـة الصحيــة 
والضمان الاجتماعي وصيانة المساكن وإصلاحـها والخدمـات 
ـــه خــلال المؤتمــر الســابع  اتمعيـة. وأبلغـت الممثلـة اللجنـة بأن
لاتحاد المرأة الكوبية، المعقود في آذار/مارس ٢٠٠٠، أشير إلى 
أن عمالـة المـرأة في القطـاع الحكومـي المـدني قـد ارتفعـت مـــن 
٤٢,٣ في المائــة في عــام ١٩٩٥ إلى ٤٣,٦ في المائــة في عـــام 
١٩٩٩. وعـلاوة علـــى ذلــك، زادت عمالــة المــرأة في بعــض 
فئـات الوظـــائف ذات الرتــب المتوســطة والعاليــة (أي التقنيــة 
ــــام ١٩٩٥ إلى ٦٦,١ في  والفنيــة) مــن ٦٣,٨ في المائــة في ع
المائة في عام ١٩٩٩. وذكرت الممثلة أيضا أن مشاركة المـرأة 
ـــع القــرار قــد زادت مــن ٢٩,٨ في المائــة في  علـى صعيـد صن
عــــام ١٩٩٥ إلى ٣٢,٣ في عــــام ١٩٩٩. وأكــــدت علـــــى 
التحســن النوعــي والكمــي الــذي تحقــق في مشــــاركة المـــرأة 
في البرلمـان، حيـث تبلـــغ نســبة المــرأة ٢٧,٦ في المائــة مقارنــة 
ــــك النســـبة ٢٢,٨  بــالفترة ١٩٩٣-١٩٩٨ حــين كــانت تل

في المائة. 
ـــى التأثــير النــاجم عــن قــانون  ٢٥١ -وشـددت الممثلــــــة عل
هيلمز – بيرتون والحصار الاقتصادي والتجاري والمـالي الـذي 
ـــات المتحــدة، وبينــت عواقبــه الســلبية  تفرضـه حكومـة الولاي
المتفاوتة على المرأة والرجل. وأشارت إلى أن هــــــذه العوامـل 
مـا برحـت تحـول بـين كوبـا وبـين إنجـاز الأغـــراض المحــددة في 
خطة العمل الوطنيـة فضـلا عـن مبـادئ الاتفاقيـة. وأوضحـت 
أنـه نتيجـة لمـا تبقـى مـن التصـورات المقولبـة الجنسـانية وأنمـــاط 
السـلوك التقليديـة المتسـمة بـالتعصب الجنسـي، لا تـزال نســـاء 
ـــة الأطفــال،  كثـيرات يضطلعـن بالمسـؤولية عـن الأسـرة ورعاي
وهـذا الحصـار يسـبب إرهاقـا شـديدا بصـــورة خاصــة للنســاء 
اللائــــي يضطلعــــن بالمســــؤولية عــــن الأنشــــــطة الإنتاجيـــــة 
والاجتماعيـة في المـترل. وأقَّـرت الممثلـة بـأن التضـامن الــدولي، 
بما في ذلك عن طريق المنظمـات النسـائية، قـد تصـدى لبعـض 
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ــة إلى  الآثـار السـلبية لهـذا الحصـار وعـزز بعـض المشـاريع الرامي
النهوض بالمرأة والبنت في كوبا. 

 
التعليقات الختامية للجنة 

مقدمة 
٢٥٢ -تعرب اللجنة عن تقديرها لحكومـة كوبـا لتقديمـها في 
الموعـد المحـــدد تقريــرا دوريــا رابعــا مفصــلا يتضمــن بيانــات 
مصنفة حسب نوع الجنس. وتشيد اللجنة بالحكومة لتقديمـها 
ردودا خطية وافية على أسئلة اللجنـة، وعرضـا شـفويا شـاملا 
أضفى مزيدا من الإيضاح على التطورات المستجدة في الآونـة 

الأخيرة في الدولة الطرف. 
٢٥٣ -وتثني اللجنة على حكومة كوبا لإيفادها وفدا كبيرا، 
ترأسة نائبة وزير العلوم والتكنولوجيا والبيئة، ويتمتـع بدرجـة 
رفيعـة مـن الخــبرة الفنيــة، ويضــم مســؤولين مــن شــتى أفــرع 
الحكومـة ومـن اتحـاد المـرأة الكوبيـــة. وقــد تعــززت بمشــاركة 

الوفد نوعية الحوار البناء بين الدولة الطرف واللجنة. 
الجوانب الإيجابية 

٢٥٤ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لمـا أعلنتـــه الحكومــة مــن 
إرادة سياسـية والـتزام بتنفيـذ الاتفاقيـة في ظـــل ظــروف بالغــة 

الصعوبة. 
٢٥٥ -وتثــني اللجنــة علــى الحكومــة لاعتمادهــا، في صيغـــة 
قـانون، خطـة عمـل وطنيـة لمتابعـة المؤتمـر العـالمي الرابـع المعـــني 
بالمرأة، تم إعدادها في إطار عمليـة تشـاورية فيمـا بـين الهيئـات 
الحكومية وكيانات اتمـع المـدني، وتتضمـن عـددا كبـيرا مـن 
الإجراءات في شتى الميادين تتولى تنفيذه هيئات حكومية شـتى. 
كما تثني اللجنة على الحكومة لما تم تنفيذه من تغييرات وبرامج 
تشـريعية منـذ نظـر اللجنـة في التقريـــر الــدوري الثــالث للدولــة 
الطرف في عام ١٩٩٦، بما في ذلـك مـا نفـذ منـها علـى سـبيل 
الاستجابة المباشرة للتعليقات الختامية للجنة. وتثني اللجنة علـى 
الحكومة أيضا لإقرارها علـى نحـو واضـح بالصلـة بـين الاتفاقيـة 

بوصفها الإطار القـانوني، ومنـهاج عمـل بيجـين بوصفـه وثيقـة 
السياسات التنفيذية لإعمال حقوق الإنسان للمرأة. 

ـــذ عــام ١٩٩٦، مــن  ٢٥٦ -وترحـب اللجنـة بمـا حـدث، من
زيــادة في معــدل عمالــة المــرأة في القطــاع الحكومــي المـــدني، 
حيث بلغ ٤٣,٦ في المائة، وبلغت مشــاركة المـرأة في الجمعيـة 
الوطنيـة ٢٧,٦ في المائـــة، وفي المنــاصب القياديــة ٣٢,٣، وفي 
الوظائف التقنية والفنية ذات الرتب المتوسـطة والعاليـة ٦٦,١ 
في المائـة. وهـي ترحـــب بــأن المــرأة تشــغل ٦٠ في المائــة مــن 
مناصب القضاء. كما ترحب اللجنة بالتحسينات التي طـرأت 
ـــة نتيجــة للانتعــاش  علـى حالـة المـرأة الاجتماعيـة - الاقتصادي

الاقتصادي المطرد في البلد في السنوات الأخيرة. 
ــــة مـــع التقديـــر علـــى الدولـــة الطـــرف  ٢٥٧ -وتثــني اللجن
للمؤشـرات الوطنيـــة المشــجعة الــتي حققتــها في مجــال التنميــة 
ـــة لإلمــام المــرأة  الاجتماعيـة، خصوصـا ارتفـاع المعـدلات العام
بـالقراءة والكتابـة، والمؤشـرات المواتيـة في مجـال صحـــة المــرأة، 
الــتي تشــمل توفــير الرعايــة الصحيــة الأساســية، فضــلا عــــن 
انخفاض معدلات وفيات الأمهات والرضع ومعدلات وفيـات 

النساء، وانخفاض معدلات الإجهاض. 
٢٥٨ -وترحب اللجنة بـأن كوبـا قـد دعـت المقـررة الخاصـة 
المعنيــــة بمســــألة العنــــف ضــــد المــــرأة إلى زيــــارة البلـــــد في 

حزيران/يونيه ١٩٩٩. 
٢٥٩ -وتثني اللجنة على الحكومة لتوقيعها على البروتوكول 

الاختياري للاتفاقية في آذار/مارس ٢٠٠٠. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٦٠ -تلاحظ اللجنة أن الحصار الاقتصادي المستمر وما لـه 
من آثار خاصة على المرأة يؤثر في التنفيذ التام للاتفاقيـة. وممـا 
يؤدي إلى تفاقم هـذه الآثـار اسـتمرار تحمـل النسـاء المسـؤولية 
الرئيسـية عـن الأعمـال المترليـة وتركزهـن في مـــهن يؤثــر فيــها 

الحصار تأثيرا خطيرا. 
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دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 
٢٦١ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها إزاء اســـتمرار القوالـــب 
النمطية إزاء دور المرأة في الأسرة واتمـع واسـتمرار المواقـف 
ـــير مــن  والتصرفـات القائمـة علـى فكـرة تفـوق الرجـل، في كث
مجـالات الحيـاة العامـة والخاصـة. ومـن دواعـي قلـق اللجنـة أنــه 
على الرغم من اعتراف الحكومة بوجود هذه المشـكلة وتنفيـذ 
بعض التدابير لمعالجتها، فإن استمرار هـذه التصـورات المقولبـة 
لا يــزال يمثــل مســألة تؤثــر علــى الجــهود الراميــــة إلى تنفيـــذ 

الاتفاقية تنفيذا تاما. 
٢٦٢ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تواصـل اتخـاذ تدابــير 
ـــى التصــورات المقولبــة في اتمــع  لمعالجـة المواقـف القائمـة عل
الكـوبي. وعلـى وجـه الخصـوص، تطلـب اللجنـة إلى الحكومـــة 
مواصلـة الجـــهود الراميــة إلى زيــادة مشــاركة المــرأة في جميــع 
اـالات وعلـــى جميــع المســتويات في صنــع القــرار وتشــجيع 
الرجل على تقاسم المسـؤوليات الأسـرية. وتطلـب اللجنـة إلى 
الحكومة أيضا مواصلة الاضطلاع بتقييم شـامل للتأثـير النـاتج 
عما تتخذه من تدابير وكذلك تحديد أوجه القصــور، وتعديـل 

هذه التدابير وتحسينها وفقا لذلك. 
٢٦٣ -وتعـرب اللجنـة عـن قلقـــها مــن أنــه لا يوجــد تقييــم 
كـاف لمسـألة العنـف ضـد المـــرأة، خصوصــا العنــف الأســري 
والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. وتلاحظ اللجنة مع القلق 
أنــه لا توجــد قوانــين محــــددة تعـــاقب علـــى العنـــف المـــترلي 
والمضايقة الجنسية في أماكن العمل. كما تلاحظ أنه لا توجد 
بيانــات إحصائيــة متاحــة كافيــة بشــــأن الأشـــكال المختلفـــة 
للعنـف ضـــــد المـرأة، بمـا في ذلـــك العنــف الــذي تتعــرض لــه 
كبـيرات السـن والأطفـال. وتلاحـظ اللجنـة أيضـــا مــع القلــق 
عـدم توافـر معلومـات كافيـة عـن تعـامل المسـؤولين عـن إنفــاذ 
ـــة الصحيــة مــع هــذا  القوانـين والقضـاء وجـهات توفـير الرعاي

العنف. 

٢٦٤ -وتطلـب اللجنـة مـــن الحكومــة أن تجــري، علــى نحــو 
شامل، تقييما لاحتمالات حـدوث العنـف ضـد المـرأة، بمـا في 
ـــية في أمــاكن العمــل،  ذلـك العنـف الأسـري والمضايقـة الجنس
وأن تجــري كذلــك، في حالــة الحــــوادث، تقييمـــا للأســـباب 
الأساسية لارتكاب ذلك العنف. وتدعـو اللجنـة الحكومـة إلى 
زيادة الوعي العـام بضـرورة اتخـاذ تدابـير لمنـع هـذا النـوع مـن 
العنف، والنظر، في بدء حملة تقوم على عـدم التسـامح إطلاقـا 
إزاء العنف ضد المرأة، وزيادة الوعي لـدى المسـؤولين العـامين 
ــة  والقضـاة بخطـورة هـذا النـوع مـن العنـف. كمـا تدعـو اللجن
الحكومـة إلى زيـــادة إتاحــة خدمــات الدعــم لضحايــا العنــف 
الأسـري مـن النسـاء، مثـل خطـوط المعونــة الهاتفيــة، وأمــاكن 
الإيواء للنساء الـلاتي يتعرضـن للإيـذاء البـدني. وتدعـو اللجنـة 
ــة  الحكومـة إلى أن تـورد في تقريرهـا المقبـل بيانـات عـن إمكاني
لجوء المرأة إلى المحاكم عموما وفيما يتعلق بالعنف خصوصا. 

٢٦٥ -وتلاحظ اللجنة مع القلق أنه في حـين أن البغـاء ليـس 
موضوعا في عداد الجرائـم، فإنـه لا يوجـد إلا قـدر ضئيـل مـن 
المعلومات عن تأثير البرامج والتدابير الأخـرى الراميـة إلى منـع 
النسـاء مـن اللجـوء إلى ممارسـة البغـاء، وإعـــادة تــأهيل البغايــا 
وإدماجهن في اتمع من جديد. ويلزم بذل المزيد من الجهود 
لفهم الأسباب الأساسـية لزيـادة البغـاء في السـنوات الأخـيرة، 

ومدى فعالية التدابير المتخذة للتصدي لهذا الاتجاه. 
٢٦٦ -وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى زيـادة فهمـها للأســباب 
الأساسية للبغاء، وعلـى تقييـم التأثـير النـاجم عمـا تتخـذه مـن 
تدابـير الوقايـة وإعـادة التـأهيل ـدف تحســينها، وعلــى جعــل 
هـذه التدابـير متسـقة تمامـا مـع المـادة ٦ مـن الاتفاقيـة. وتدعــو 
اللجنة الحكومة إلى توسيع نطاق برامجها المتعلقة بتمكين المرأة 
ـــاء واســتئصال  مـن الاسـتقلال الاقتصـادي لمحاربـة أسـباب البغ
حاجــة المــرأة إلى اللجــوء إلى ممارســته. وتطلــــب اللجنـــة إلى 
الحكومة أيضا أن تدرج في تقريرها الـدوري التـالي معلومـات 



00-6115093

A/55/38

ـــة وإعــادة  تفصيليـة عـن أي تطـورات تجـد بشـأن تدابـير الوقاي
التأهيل المتخذة فيما يتعلق بالبغايا. 

ـــه مــع أن إتاحــة خيــار  ٢٦٧ -وتلاحـظ اللجنـة مـع القلـق أن
الطلاق عن طريق التراضي تشكل بديلا صالحا للطـلاق تحـت 
إشراف المحكمة، فإن هذا الخيار يحمل في طياتـه مخـاطر إلحـاق 

الغبن بالمرأة. 
٢٦٨ -وتشجع اللجنة الحكومـة علـى أن ترصـد بدقـة تنفيـذ 
الطلاق عن طريق التراضي، وأن ترصد علـى وجـه الخصـوص 
أي تأثير سلبي قد ينال المرأة من جراء هـذا الخيـار فيمـا يتعلـق 
ببعض المسائل مثل نفقة المطلَّقة، وحضانة الأطفال وإعالتـهم، 

وتوزيع الممتلكات. 
٢٦٩ -وفي حـين أن اللجنـة تـدرك الزيـادة الـتي طـرأت علـــى 
ـــذ  معــدل توظيــف النســاء في القطــاع المــدني – الحكومــي من
عـام ١٩٩٦ فإنـه لا يـزال مـن دواعـي قلقـها أن المـرأة تشــكل 
ـــة أعلــى في فئــة العــاطلين عــن العمــل، واســتمرار  نسـبة مئوي
ـــتي تحــول دون إدماجــها التــام في جميــع قطاعــات  العقبـات ال
ســـوق العمـــل، وخاصـــة في المشـــاريع المشـــــتركة وصناعــــة 

السياحة. 
ـــير خاصــة  ٢٧٠ -وتطلـب اللجنـة إلى الحكومـة أن تنفـذ تداب
مؤقتـــة تســـتهدف النســـــاء لتخفيــــض مســــتوى البطالــــة في 
صفوفـهن، ولتقليـــل التفاوتــات في إمكانيــة الالتحــاق ببعــض 
قطاعات سوق العمل، كمـا توصـي بـأن تكفـل تلـك التدابـير 
استفادة المرأة على قـدم المسـاواة مـن الانتعـاش الاقتصـادي في 
البلــد، وفقــا لنســبتها في قــوة العمــل وفي فئــة العــاطلين عـــن 
العمل. وتطلب اللجنة إلى الحكومة زيادة جهودها الراميـة إلى 
إيجـاد فـرص جديـدة للنسـاء في اـالات غـــير التقليديــة والــتي 
تتمـيز بارتفـاع معـدل النمـو، بمـــا في ذلــك اــالات الجديــدة 
للمعلومــات والاتصــالات وفي قطــاع الخدمـــات، وأن تعـــزز 
الجهود الرامية إلى ضمان إمكانية استفادة النسـاء علـى الوجـه 

ــن  الكـامل مـن الاقتصـاد المختلـط، بمـا يتفـق ومـا يتمتعـن بـه م
مستويات مرتفعة من التعليم والمهارات  

٢٧١ -ومـــع إدراك اللجنـــة للجـــهود المطـــردة الـــتي تبذلهــــا 
الحكومــة لكفالــة حــق المــرأة في الصحــة، فإــا تؤكــد علـــى 
ضرورة بذل جـهود مسـتمرة للتصـدي لفـيروس نقـص المناعـة 
البشرية/الإيدز، وبخاصة تأثيرهما المحتمل علــى الفئـات المعرضـة 
للخطـر بدرجـة عاليـة مثـل البغايـا والشـباب. ويسـاور اللجنـــة 
القلـق إزاء حـدوث حـالات الانتحـار بـين المسـنات. وتطلـــب 
اللجنـة إلى الحكومـة دراسـة أسـباب انتحـار النسـاء بغيـة اتخــاذ 

التدابير الوقائية. 
٢٧٢ -ويســاور اللجنــة القلــق إزاء عــدم كفايــة المعلومـــات 

المقدمة عن حالة المرأة الريفية. 
٢٧٣ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقـــدم في تقريرهـــا 
الدوري الخامس صورة شاملة لحالة المرأة الريفية، بما في ذلـك 
بيانات مصنفة حسب نوع الجنـس، مـع مقارنـة حالتـها بحالـة 
المـرأة في المنـاطق الحضريـة. وتدعـو اللجنـة الحكومـة أيضـــا إلى 
ــــة  تقــديم مزيــد مــن المعلومــات عــن نظــام التعاونيــات الريفي

وفوائدها بالنسبة للمرأة. 
٢٧٤ -وتطلــب اللجنــة إلى الحكومــة أن تقـــدم في تقريرهـــا 
التـالي معلومـات تشـمل بيانـات إحصائيـة عـن معـــدل انتشــار 
اســتخدام التبــغ وإســاءة اســتعمال الكحوليــات والمخـــدرات 
والعقاقير بين النساء في الفئات العمرية المختلفة، وعن التدابـير 
الرامية إلى الوقاية مـن هـذه الممارسـات وتقليلـها. كمـا تدعـو 
اللجنة الحكومة إلى تقديم معلومات عن مــدى توافـر خدمـات 
الإرشاد وتدابير إعادة التـأهيل للنسـاء اللائـي يسـئن اسـتعمال 

المخدرات٠ 
٢٧٥ -وتطلـب اللجنـة أن تقـوم الحكومـة بـــالرد في تقريرهــا 
الدوري التالي على المسـائل المحـددة المثـارة في هـذه التعليقـات 

الختامية. 
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٢٧٦ -وتشـجع اللجنـة الحكومـة علـى إيـداع موافقتـها علــى 
تعديل الفقرة ١ من المادة ٢٠ مـن الاتفاقيـة، وعلـى التصديـق 
على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أقرب وقت ممكن. 

٢٧٧ -وتطلـب اللجنـة نشـر هـــذه التعليقــات الختاميــة علــى 
نطاق واسع في كوبا، لجعل شعب كوبـا، وبخاصـة الإداريـون 
الحكوميون والسياسيون، على علم بالخطوات المتخذة لكفالـة 
المسـاواة الفعليـة للمـرأة والخطـوات الإضافيـة اللازمـــة في هــذا 
الصدد. وتطلب اللجنة مـن الحكومـة أيضـا أن تواصـل عمليـة 
النشـر علـى نطـاق واسـع، وبخاصـــة علــى المنظمــات النســائية 
ومنظمــات حقــوق الإنســان، للاتفاقيــة والتوصيـــات العامـــة 
للجنة وإعلان ومنـهاج عمـل بيجـين والإجـراءات والمبـادرات 
الأخـرى الـتي اعتمدـا الجمعيـة العامـــة في دورــا الاســتثنائية 
ـــاواة بــين  الثالثـة والعشـرين المعنونـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المس

الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين�. 
 

التقريران الدوريان الموحدان الرابع والخامس  - ٦ 
رومانيا 

٢٧٨ -نظــرت اللجنــة في التقريــر الــدوري الموحــــد الرابـــع 
ـــــا (CEDAW/C/ROM/4-5) في جلســــتيها  والخـــامس لروماني
ــــه ٢٠٠٠.  ٤٨١ و٤٨٢، المعقودتـــين في ٢٣ حزيـــران/ يوني

(انظر CEDAW/C/SR.481 و 482). 
عرض الدولة الطرف للتقرير 

٢٧٩ -أبلغت ممثلة رومانيا اللجنة في معرض تقديمها للتقريـر 
أن حكومـة بلدهـــا أيــدت جميــع الصكــوك الدوليــة الرئيســية 
لحقـوق الإنسـان وإجـراءات تقـديم التقـارير وسـحبت تحفظــها 
على المادة ٢٩ من اتفاقية القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز 
ضد المرأة المصدق عليها في عـام ١٩٨١. وقـالت إنـه بعـد أن 
تم اعتمـاد إعـلان ومنـــهاج عمــل بيجــين، اتخــذت حكومتــها 
خطـوات مؤسسـية وتشـريعية محـددة لتعزيـز حقـــوق الإنســان 
للمرأة وتكافؤ الفرص أمام الرجل والمرأة. وأضـافت قائلـة إنـه 

ـــذي  بالإضافــة إلى الجوانــب الإيجابيــة للتحــول الديمقراطــي ال
ـــــذ عــــام ١٩٨٩، تســــببت التكــــاليف  تشـــهده رومانيـــا من
الاقتصادية والاجتماعية لهذا التحـول في بعـض الصعوبـات في 

سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية ضد المرأة. 
٢٨٠ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن جهودا تبذل حاليا لتكييـف 
التشريعات الوطنية بما يتسق مع القواعد الدولية وأن الدســتور 
والقوانـين القائمـة في رومانيــا يتضمنــان أحكامــا تنــص علــى 
المسـاواة في الحقـوق - بصـرف النظـر عـن نـوع الجنـــس - في 
مجـالات مثـل الـزواج والحيـاة الاجتماعيـة والعمـل، فضـلا عــن 
نصـوص تقضـي بمنـح الرجـل الحـق في إجـازة الأبـوة. والعمـــل 
جار أيضا لإدخال تعديلات على القانون الجنائي تجعلـه ينـص 

على إنزال عقوبات على مرتكبي العنف العائلي. 
٢٨١ -وأبلغــت الممثلــة اللجنــة أنــــه قـــد تم إنشـــاء هيـــاكل 
مؤسسـية لتعزيـز السياسـات المنتهجـة لفـائدة المـرأة في مجــالات 
مـن قبيـل إتاحـة فـرص العمـــل ، وحقــوق الإنســان، والمركــز 
الاجتماعي، والأسرة، والعنف العائلي والمساواة بين الجنسـين 
وتعميـم مراعـاة المنظـور الجنسـاني. وأشـارت إلى أنـــه لا تــزال 
هناك حاجة إلى تحسين التنسيق بين جميـع السـلطات المسـؤولة 
عـن مسـائل المـرأة، لضمـان تكـافؤ الفـرص المتاحـة أمـام المـــرأة 
والرجل، ولكنه أنشـئ مكتـب الدفـاع عـن النـاس وهـو يضـم 

مكتبا لأمين المظالم المتعلقة بحقوق الإنسان. 
٢٨٢ -وأبلغت الممثلة اللجنة أنه بالرغم مـن أن نسـبة كبـيرة 
من أفراد الحزب نساء، لا تزال نسبة تمثيل المرأة في المستويات 
ـــادل نســبة تمثيــل الرجــل.  العليـا لصنـع القـرار السياسـي لا تع
ولاحظت أن نسبة عدد النسـاء إلى أعضـاء البرلمـان لا تتعـدى 
٥,٣ في المائــة، وأن البرلمــان رفــض مشــــروع قـــانون بشـــأن 
ــــا  تســـاوي نســـبتي تمثيـــل المـــرأة والرجـــل في المنـــاصب العلي
للأحـزاب السياسـية، وقـالت إنـه لا يـزال يتعـــين اتخــاذ تدابــير 

لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. 
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٢٨٣ -وأبلغـــت الممثلـــة اللجنـــة أن العنـــف العـــائلي أحــــد 
اــالات المثــيرة للقلــق بوجــه خــاص وأنــه بــالرغم مــن أنـــه 
لا توجد أحكام قانونية محددة بشأن العنف العائلي، تقع هذه 
الجرائم تحت طائلـة عـدة مـواد مـن القـانون الجنـائي والقـانون 
رقـم ١٩٩١/٦١. وتشـمل التدابـير الأخـرى لمكافحـة العنـــف 
العائلي إنشاء مراكز لتقديم المشورة للأسر ومساعدة الضحايا 
وإعـداد دراسـة عـــن العنــف العــائلي. وستشــمل الإجــراءات 
الأخـرى دراسـات بشـــأن أســباب وآثــار العنــف ضــد المــرأة 
وســـبل تحســـين التشـــريعات كيمـــا تـــدرج فيـــها عقوبــــات 
جنائيــة ومدنيــة وإداريــــة لمكافحـــة العنـــف العـــائلي وتقـــديم 
ــــا هـــذا العنـــف والـــبرامج التدريبيـــة لفـــائدة  الحمايــة لضحاي
الشـرطة والمحـامين ودعـــم اتمــع المــدني في التصــدي للعنــف 

العائلي. 
٢٨٤ -ووجهت الانتبــاه إلى مشـاكل البغـاء والاتجـار الـدولي 
بالنسـاء والفتيـات فقـالت إنـه لا توجـد أحكـام قانونيـة محــددة 
لمعالجـة الاتجـار في النسـاء وإنمـا قُدمـت إلى البرلمـان مقترحـــات 
لتعديـل القـانون الجنـائي. وتتعـاون رومانيـا أيضـا مـــع البلــدان 
الأخرى لمكافحة مشكلة الاتجار بالنساء، وقد تم إنشاء مركـز 
إقليمــــي في بوخارســــت لمنــــع الجريمــــــة العـــــابرة للحـــــدود 

ومكافحتها. 
٢٨٥ -وأبلغت الممثلة اللجنة أن نسـاء كثـيرات يشـاركن في 
نظام التعليم سواء كطالبـات أو أسـاتذة وأشـارت إلى ارتفـاع 
نسبة الملتحقات بـالتعليم العـالي. وقـالت إن عـدد النسـاء يقـل 
قليـلا مـع ذلـــك في منــاصب التعليــم الإداريــة العليــا في حــين 
لا تزال نسبة عدم الإلمام بمبادئ القراءة والكتابـة لـدى النسـاء 
مرتفعـة: ٤,٦ في المائـة في عـام ١٩٩٧ (مقـابل ٥,٠ في المائــة 
في عام ١٩٩٢). ولزيادة الوعي بالمسـائل الجنسـانية، أدخلـت 
رومانيـا في منـاهج التعليـم في عـــدة جامعــات برامــج تدريبيــة 

بشأن هذه المسائل. 

٢٨٦ -وأبلغـت الممثلـــة اللجنــة أن الإصلاحــات الاقتصاديــة 
الجاريـة أثَّـرت سـلبيا في أوضـــاع المــرأة بســبب زيــادة معــدل 
بطالـة المـرأة وتراجـع الضمـان الاجتمـاعي، إذ ارتفعـــت نســبة 
بطالـة المـرأة في الفـترة مــن ١٩٩٨ إلى ١٩٩٩ مــن ١٠,٥ في 
المائة إلى ١١,٤ في المائة ووصلـت منـذ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
ـــا تكــون الأجــور منخفضــة في  إلى ١١,٢ في المائـة. وغالبـا م
اـالات الرئيسـية الـتي تعمـــل فيــها المــرأة كالرعايــة الصحيــة 
والمســاعدة الاجتماعيــة والتعليــم والزراعــة والتجــــارة. وقـــد 
حصـل تطـور إيجـابي في القطـاع الخـاص، الـذي أصبـح يشـــغل 
عــددا مــتزايدا مــن النســاء. أمــا عــدد النســــاء العـــاملات في 
قطاعات مثل قطاعـات الخدمـات الماليـة والمصرفيـة وخدمـات 
ـــا زال يــتزايد، حيــث الأجــور أعلــى ممــا عليــه في  التـأمين فم
القطاعـات الأخـرى. وأشـــارت الممثلــة إلى أن المــرأة لم تكــن 
تشغل في عام ١٩٩٩ سوى ثلث المناصب الإدارية والتجاريــة 
العليا وأن وزارة العمل والرعاية الاجتماعية اتخـذت خطـوات 
لتحسين ظروف عمل المرأة منها خطوات للعمل من أجـل أن 
تتاح أمامها نفس الفرص المتاحة للرجل وتقديم الدعـم لفـائدة 
العاطلات عن العمل بإعادة إدماجهن في سوق العمل وتقـديم 
المساعدة من أجل تنويع الأنشطة الاقتصاديــة الـتي تضطلـع ـا 

المرأة. 
٢٨٧ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أن متوسـط عمـــر المــرأة عنــد 
الولادة يفوق متوسط عمر الرجل ولكن نسبة وفيـات النسـاء 
نتيجـة لأمـراض القلـــب والســرطان أعلــى ممــا عليــه في حالــة 
الرجال. وانخفضت نسـبة الوفيـات النفاسـية منـذ أن صـدر في 
عـام ١٩٨٩ قـانون يجـيز الإجـــهاض وإن كــان ارتفــاع عــدد 
حالات الإجهاض أمر يثير القلق. فقد وضعت وزارة الصحـة 
ـــتراتيجية  في عــام ١٩٩٨ برنامجــا وطنيــا لتنظيــم الأســرة واس
وطنيـة لتعزيـز الصحـة الإنجابيـة بتعريـف السـكان بطـــرق منــع 
الحمل الحديثة والممارسات الجنسـية الصحيـة. وأُدخلـت علـى 
نظــام الرعايــة الصحيــة ابتــداء مــن عــام ١٩٩٧ إصلاحـــات 
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واعتمدت فيه عدة تدابير لحماية الأم والطفـل. وبالإضافـة إلى 
ذلـك، أنشـئت لجنـة وطنيـة مشـتركة بـين القطاعـات لمكافحــة 
ـــص  الإيــدز بإيجــاد حلــول للمشــكلات المرتبطــة بفــيروس نق
المناعة البشرية ومن المعتزم أن يضطلع، بالتعاون مع النقابات، 
ـــرأة في الصحــة والصحــة  بتنفيـذ خطـة عمـل بشـأن حقـوق الم
الإنجابيــة. والعمــل جــارٍ لإعــداد دليــل قــانوني بشــأن توفـــير 

الحماية في مجال العمل لفائدة الموظفات الحوامل. 
٢٨٨ -ولحماية الأطفال، بمن فيهم الطفلة، اعتمدت رومانيـا 
اســتراتيجية لرعايــة الأطفــال للفــــترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣، بغيـــة 
وضــع مبــادئ عامــة فضــلا عــن أهــداف وأنشــطة ملموســـة 
لحماية الطفل. وأبلغت الممثلة أيضا اللجنة أنه تم إنشاء وكالـة 

وطنية لحماية حقوق الطفل. 
٢٨٩ -وأبلغـت الممثلـة اللجنـة أنـه أصبـــح هنــاك في رومانيــا 
عـدد مـتزايد مـن المنظمـــات غــير الحكوميــة ومنــها منظمــات 
نسـائية، وشـددت علـى أهميـة التعـاون بـين الحكومـة واتمـــع 
المـدني لتعزيـز النـهوض بـالمرأة وتحقيـق المسـاواة بـين الجنســين. 
وأكدت الممثلة من جديد التزام الحكومة بـأن تنفـذ علـى نحـو 
كـامل اتفاقيـة القضـاء علـى جميـع أشـكال التميـيز ضـــد المــرأة 
وقــالت إن حكومتــها قــد استرشــــدت بالمبـــادرات الجديـــدة 
للنــهوض بــالمرأة الــــتي اعتمدـــا الـــدورة الاســـتثنائية الثالثـــة 
والعشـرين للجمعيـــة العامــة الــتي انعقــدت في حزيــران/يونيــه 
٢٠٠٠ وأبلغــت اللجنــة أيضــا أن رومانيــا بــدأت في إعــــداد 
الإجــراءات المحليــة اللازمــة لتوقيــع الــــبروتوكول الاختيـــاري 

للاتفاقية. 
التعليقات الختامية للجنة 

مقدمة 
٢٩٠ -تعـرب اللجنـة عـن تقديرهـا لحكومـة رومانيـا لقيامــها 
بتقـديم التقريـر الـدوري الموحـد الرابـع والخـامس. وهـــي تثــني 
على الحكومة للردود الشاملة الخطية على أسـئلة اللجنـة والـتي 

تضمنـت أيضـا بيانـات موزعـة حسـب الجنـس وعلـى الكلمـــة 
الشفوية التي قدمت فيها معلومات إضافية بشـأن المرحلـة الـتي 
قُطعــت حــتى الآن في تنفيــذ الاتفاقيــة. وتثــــني اللجنـــة علـــى 
الطريقة التي حددت ا الدولـة الطـرف اـالات الـتي مـا زال 

يتعين إحراز مزيد من التقدم فيها. 
٢٩١ -وتثني اللجنة على حكومة رومانيا لقيامها بإيفاد وفـد 
رفيع المستوى برئاسة وزيـر الخارجيـة ووزيـر العمـل والرعايـة 
الصحيــة وعضويــة موظفــين مــن عــــدة فـــروع مـــن الجـــهاز 
الحكومـي وممثلـــين عــن المنظمــات غــير الحكوميــة. وترحــب 
اللجنـة بـالحوار المفتـــوح والصريــح والصــادق الــذي دار بــين 

الوفد وأعضائها. 
ـــذي ورد فيــه أــا  ٢٩٢ -وترحـب اللجنـة ببيـان الحكومـة ال
بـــدأت في الإجـــراءات المحليـــة للتوقيـــــع علــــى الــــبروتوكول 
الاختيـاري للاتفاقيـة والتصديـق عليـه وهـي تـــأمل أن تســارع 

الدولة الطرف بإتمام هذه الإجراءات. 
الجوانب الإيجابية 

٢٩٣ -تثــني اللجنــة علــى مــا بذلتــه الحكومــة مــن جــــهودا 
ولا سيما منذ انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعـني بـالمرأة في عـام 
١٩٩٥ - لتنفيذ الاتفاقية ومواءمة قوانـين رومانيـا وسياسـتها 
بشـأن المسـاواة بـين الجنسـين وتمكـين المـرأة مـن نفـس الفــرص 

المتاحة للرجل بما يتسق مع أحكام الاتفاقية. 
٢٩٤ -وترحب اللجنة ببدء نفاذ قانون إجازة الأبـوة الرامـي 

إلى تعزيز مبدأ تقاسم المسؤوليات في الأسرة واتمع.  
٢٩٥ -وتعرب اللجنة عن تقديرها للجهود الجارية لإصـلاح 
ــــة بغيـــة ســـد الثغـــرات التشـــريعية  الأطــر التشــريعية الروماني
والأحكام التمييزية المتبقية وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة. 
وهي ترحب بوجه خاص بما تبذله الحكومة من جهود لوضـع 
ـــال  قــانون بشــأن تكــافؤ الفــرص أمــام الرجــل والمــرأة وإدخ
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تعديلات على القانون الجنائي تتعلق بالعنف العـائلي والاتجـار 
بالنساء. 

٢٩٦ -وترحب اللجنة بقيام الحكومة في عام ١٩٩٨ بإنشاء 
مكتـب للدفـاع عـن النـاس يقـــوم مقــام مكتــب أمــين المظــالم 
المتعلقـة بحقـوق الإنســان ويتمتــع بصلاحيــات حمايــة حقــوق 

المرأة والطفل ، بما في ذلك داخل الأسرة. 
٢٩٧ -وترحــب اللجنــة بــالمواقف المتفهمــة والتعاونيــة الـــتي 
اتخذــا الحكومــة تجــاه هــذه المنظمــات غــير الحكوميــة الــــتي 
لا ينفك عددها يتزايد وبما اضطلعت بـه مـن جـهود مشـتركة 
ـــدني للتشــجيع علــى تنفيــذ  مـع الجـهات الفاعلـة في اتمـع الم

الاتفاقية. 
العوامل والصعوبات التي تؤثر على تنفيذ الاتفاقية 
٢٩٨ -تــرى اللجنــة أن التحــول الديمقراطــي الــذي تمــر بـــه 
رومانيا منذ عام ١٩٨٩، لا يزال يطرح تحديـات كبـيرة أمـام 
التنفيـــذ الكـــامل للاتفاقيـــة، ولا ســـيما في قطـــــاعي العمــــل 

والصحة. 
دواعي القلق الرئيسية والتوصيات 

٢٩٩ -بــالرغم مــن أن اللجنــة تلاحــظ أن ثمــــة إصلاحـــات 
وخطط قائمة بالفعل، فإا تعرب عما يساورها مـن قلـق إزاء 
الوتـــيرة العامـــة الـــتي ســـارت عليـــها التغيـــيرات التشـــــريعية 
والتغيـيرات الـتي اتخـذت في مجـال السياســـة العامــة في الدولــة 
الطــرف منــذ أن تم النظــر في التقريــر الــدوري الثــالث لعــــام 

 .١٩٩٣
٣٠٠ -وتدعـــو اللجنـــة الحكومـــة إلى أن تســـــلم بضــــرورة 
الإسراع بإعداد التغييرات التشـريعية المتعلقـة بالسياسـة العامـة 
وإيـلاء الأولويـــة العليــا لاعتمــاد التشــريعات المقترحــة بشــأن 
تكافؤ الفرص والعنف العائلي والاتجار في المـرأة. وهـي تدعـو 
أيضــا الحكومــة إلى أن تضــع المســاواة بــين الجنســــين ضمـــن 
أولوياا وأن تضع سياسـة متكاملـة وموحـدة لتنفيـذ الاتفاقيـة 

ـــذه  وتحقيــق المســاواة بــين الرجــل والمــرأة علــى أن تشــمل ه
السياسـة جـدولا زمنيـا لرصـد وتقييـم مـا يحـرز مـن تقـــدم في 
هـذا الصـدد. وتحـث اللجنـة الحكومـة علـى أن تنظـــر فيمــا إن 
كانت الآليات الوطنية للنهوض بـالمرأة آليـات مناسـبة وتمويـل 
هذه الآليات لتضطلع بدور الريادة في هذا الجهد والتنسـيق في 
ذلـك مـع الحكومـــة ومنظمــات اتمــع المــدني وزيــادة وعــي 
الـرأي العـام وتعبئتـه لتـأييد التدابـير المتعلقـــة بــإحلال المســاواة 

والقضاء على الأفكار النمطية. 
٣٠١ -وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء مـا تسـببه المواقـف الـتي 
تحصر دور المرأة والرجل داخل الأسرة في أشـكال نمطيـة. مـن 
تـدني نسـبة تمثيـل المـرأة في جميـع مســـتويات اتخــاذ القــرار وفي 

جميع االات. 
٣٠٢ -وتدعو اللجنة الحكومة إلىأن تزيد جهودها للتصـدي 
لهـذه المواقـف النمطيـة. وتحـث الحكومـة علـى أن تنفـذ تدابـــير 
اسـتثنائية مؤقتـة طبقـا للفقـــرة ١ مــن المــادة ٤ مــن الاتفاقيــة، 
لزيادة عدد النساء في جميـع منـاصب صنـع القـرار وخاصـة في 
ــــة  الحكومــة والبرلمــان. وتدعــو الحكومــة إلى أن تمنــح الأولوي
لمراجعـة وتنقيـح مـواد ونصـوص ومنـاهج التدريـس ولا ســيما 

لكل من التعليم الابتدائي والثانوي. 
٣٠٣ -وممـا يثـير قلـق اللجنـة اسـتمرار الصـــورة النمطيــة الــتي 
تعطي صورة جنسية عن المـرأة في وسـائط الاعـلام وبخاصـة في 
الإعلانات. وتدعو اللجنة أيضا الحكومة إلى أن تشجع وسائط 
الإعـلام علـى أن تســـاهم في هــذا الجــهد الــذي يبذلــه اتمــع 
للتغلب على تلك المواقف وخلق الفـرص لرسـم صـورة إيجابيـة 
وغير تقليدية عن المرأة وتشجيع وتيسير استخدام آليات الرقابة 
الذاتية داخل وسائط الإعلام للحد من تصوير المرأة انطلاقا من 

أفكار نمطية تقوم على أساس التمييز ضد المرأة. 
٣٠٤ -ومع ترحيب اللجنـة بـإدراج الاتفاقيـة في التشـريعات 
المحلية وتغليبها عليها عمـلا بذلـك، بالمـادة ٢٠ مـن الدسـتور، 
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فإـا تعـرب عـن قلقـها لأن القـائمين علـــى الجهــــاز القضـائي 
لا يدركون عند اتخاذ القرارات المحلية ما تتيحه المادة ٢٠ مـن 

الدستور من فرص لتنفيذ الاتفاقية. 
ــــل إدراج  ٣٠٥ -وتشـــجع اللجنـــة الحكومـــة علـــى أن تكف
ـــها علــى المســتوى المحلــي، في منــاهج  الاتفاقيـة ونطـاق انطباق
التدريـس في كليـــات الحقــوق وفي التعليــم المســتمر للقضــاة. 
وتدعو الحكومة إلى أن تزودها، في تقريرهـا القـادم بمعلومـات 
ــــتي قدمـــت إلى المحـــاكم لحصـــول انتـــهاك  عــن الشــكاوى ال
للاتفاقية وبشأن أي قرار تتخذه أي محكمة عملا بحكم تنـص 

عليه الاتفاقية. 
٣٠٦ -وبـالرغم مـن أن اللجنـــة تلاحــظ أن الحكومــة تســلم 
بتعاظم مشكلة العنف ضد المرأة، فإـا تعـرب عـن قلقـها مـن 
هذا الأمر. ويساورها قلق لعدم وجود تشريعات تجرم العنـف 
العائلي بما فيه اغتصاب الزوج لزوجته والاعتراف في القـانون 
الجنائي بوجاهة الدفـع بمـا يسـمى �الـزواج الصلحـي� الـذي 
تنتفي معه عن المغتصب جريمة الاغتصاب إذا وافقت الضحيـة 
على الزواج مـن مغتصبـها. ويسـاور اللجنـة القلـق أيضـا لأنـه 

لا توجد تشريعات بشأن التحرش الجنسي. 
٣٠٧ -وتدعو اللجنة الحكومة أن تعامل العنف ضد المــرأة - 
أيـا كـانت أشـكاله - علـى أنـه جريمـة يعـاقب عليــها العقــاب 
المناسب بموجب القانون تمشيا في ذلك مع ما يتفـق والتوصيـة 
العامـة ١٩ الـتي أصدرـــا اللجنــة بشــأن العنــف ضــد المــرأة. 
ـــوم بجمــع بيانــات  وتحـث اللجنـة بخاصـة الحكومـة علـى أن تق
موزعة حسب الفئة العمرية بشأن مدى تفشي العنف بأنواعه 
بمـا في ذلـك العنـف العـائلي. وتوصـــي اللجنــة بــأن يتــم ســن 
ــــلاتي  تشــريعات واتخــاذ تدابــير لكفالــة أن تســتفيد النســاء ال
يتعرضن للعنف من سبل فوريـة لإنصافـهن وحمايتـهن . وهـي 
تدعو أيضا الحكومة إلى أن توسع حملتـها لعـدم التسـامح البتـة 
مع أعمال العنف ضد المـرأة إلى أن تتحـول هـذه الأعمـال إلى 

ظاهرة مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا. وتوصي اللجنة أيضا بـأن 
تتخـذ تدابـير لضمـــان اقتنــاع المســؤولين عــن إنفــاذ القوانــين 
والعـاملين في الجـهاز القضـــائي ومقدمــي الرعايــة الطبيــة بــأن 
ـــل انتــهاكا  العنـف ضـد المـرأة بمـا في ذلـك العنـف العـائلي، يمث
لحقــوق الإنســان للمــرأة المكفولــة بموجــب الاتفاقيــة ويجـــب 

المحاكمة عليه بالجدية والسرعة الواجبتين. 
٣٠٨ -وإذ ترحــب اللجنــة بالجــهود الــتي تبذلهــــا الحكومـــة 
لمكافحـة العنـف، فإـــا تلاحــظ بقلــق اتســاع نطــاق الاتجــار 
بالنســاء في رومانيــا بوصفــها بلــدا ينطلــق ويعــــبر منـــه هـــذا 

النشاط. 
٣٠٩ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف خطـــوات 
عاجلـة أخـرى لمنـع الاتجـار بالنسـاء والقضـاء عليـه، ولا ســيما 
بترسيخ فكرة تجريم هذا الفعل في تشريعات البلــد. وينبغـي أن 
تشمل هذه الخطوات زيادة التعـاون العـابر للحـدود والتعـاون 
الدولي، ولا سيما مع البلدان المستقبلة للحد مـن انتشـار هـذه 
ــأن  الظـاهرة ومحاكمـة المتجريـن بالنسـاء. وهـي توصـي أيضـا ب
تركز الدول الطرف على الأسـباب الجذريـة للاتجـار بالنسـاء، 
وذلــك مــن خــلال تدابــير ترمــــي إلى تخفيـــف وطـــأة الفقـــر 
والتمكـين للمـرأة اقتصاديـا. وتشــجع اللجنــة الحكومــة أيضــا 
علـى مسـاعدة النسـاء الضحايـا بتقـديم المشـورة إليـهن وإعــادة 
إدماجهن. وتوصي اللجنة أيضـا الحكومـة بـأن تـولي الاهتمـام 
الواجب إلى المادة ٦ من الاتفاقية في المناقشات الجاريـة بشـأن 

التشريعات الواجب اتخاذها للتصدي للبغاء. 
٣١٠ - وتعرب اللجنة عـن قلقـها لارتفـاع نسـبة الأميـة بـين 
النسـاء اللائـي يزيـد سـنهن علـى ٥٠ سـنة والفجـوة العريضـــة 
جـدا في نسـبة الأميـة بـين سـكان المنـاطق الحضريـــة والريفيــة، 
فضــلا عــن ارتفــاع معــدلات تســرب الفتيــــات في المـــدارس 
الثانوية. ومما يثير قلق اللجنة أيضا أنه على الرغـم مـن ارتفـاع 
عـدد النسـاء الـلاتي يعملـن في قطـــاع التعليــم، لا تــزال نســبة 
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تمثيلـهن في المنـاصب الإداريـة ومنـاصب صنـــع القــرار في هــذا 
القطاع متدنية. 

٣١١ -وتوصـي اللجنـة بـأن تتخـذ تدابـير لزيـــادة مســتويات 
ــــيرات في الســـن  الإلمــام بــالقراءة والكتابــة لــدى النســاء الكب
وتقليـص الفجـوة الفاصلـة في هـذا اـال بـــين المــرأة الحضريــة 
والمرأة الريفية. وينبغي كذلك بذل جـهود لضمـان اسـتهداف 
التعليم، بما فيه التعليم المستمر وبرامج محو أمية الكبار، للمـرأة 
واحتوائــــه علــــى برامــــج للتدريــــب علــــى التكنولوجيـــــات 
والاتصــالات الجديــدة لــــتزويد النســـاء والبنـــات بالمـــهارات 

المطلوبة في اقتصاد قائم على المعرفة. 
ـــق بشــأن حالــة المــرأة في ســوق  ٣١٢ -ويسـاور اللجنـة القل
العمـل، ولا سـيما وجـود عـاطلات منـهن بعــدد يفــوق عــدد 
الرجال وتراجع عدد النسـاء بـين السـكان الناشـطين اقتصاديـا 
وتركزهــن بصفــة خاصــــة في اـــالات والقطاعـــات المهنيـــة 
المنخفضة الأجور. ويساور اللجنة القلـق أيضـا لارتفـاع عـدد 

العاملات في الأسر بدون أجر ولا سيما في المناطق الريفية. 
٣١٣ -وتوصي اللجنة بأن تعالج سياسات الحكومة في مجـالي 
ـــرص العمــل حالــة العــاملات معالجــة  سـوق العمـل وإتاحـة ف
واضحة حتى لا يقع عليهن العبء الأكـبر لتكلفـة تحـول البلـد 
نحـو اقتصـاد السـوق. وهـي توصـي أيضـــا بــأن توضــع تدابــير 
عاجلـة وهادفـة لتسـهيل دخـول المـرأة إلى القطاعـات الجديـــدة 
الـتي تشـهد نمــوا اقتصاديــا، بمــا في ذلــك تمكينــها مــن تنظيــم 
مشــــاريع لحســــاا الخــــاص وحمايــــة حقوقــــها في الصحـــــة 
واسـتحقاقات التقـاعد . وتشـجع اللجنـة أيضـا الحكومـة علــى 
العمل من أجـل أن تسـتفيد المـرأة علـى نحـو كـامل مـن فـرص 
العمـل الـتي تخلقـها الاسـتثمارات الأجنبيـة مـع ضمـان الحمايــة 
غــير التمييزيــة لحقوقــها. وتوصــي اللجنــة أيضــا بــأن تبــــادر 
الحكومة على سبيل الأولوية، إلى اعتماد قانون تطلعي يضمن 
تكـافؤ الفـرص ويطبـق أيضـــا علــى القطــاع الخــاص ويشــمل 

ـــن أجــل تحقيــق تكــافؤ  إنشـاء مكتـب خـاص لأمـين المظـالم م
الفـرص للمـرأة وتزويـده بصلاحيـات تخولـــه تلقــي الشــكاوى 
بشـأن الانتـهاكات المخلـة بـــالقوانين المتعلقــة بتكــافؤ الفــرص 

والتحقيق في الحالات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة. 
ــــة الصحيـــة  ٣١٤ -وتعــرب اللجنــة عــن قلقــها بشــأن الحال
للمرأة، ولا سيما الصحة الإنجابية. وهـي إذ ترحـب بـالتراجع 
الذي سجل في الآونة الأخـيرة في معـدلات الوفيـات النفاسـية 
ـــزال مرتفعــة  ووفيـات الأطفـال، تـرى أن هـذه المؤشـرات لا ت
مقارنـه بـالبلدان الأخـرى في المنطقـة. وممـــا يثــير قلقــها بوجــه 
خـاص، ارتفـــاع معــدلات الإجــهاض واســتخدام الإجــهاض 
وسـيلة لمنـع الحمـل. وهـي تعـرب أيضـــا عــن قلقــها لارتفــاع 
ــــدز،  معــدلات الإصابــة بفــيروس نقــص المناعــة البشــرية/الإي
ـــرب  والأمــراض المنقولــة عــن طريــق الاتصــال الجنســي. وتع
اللجنة عن قلقها بشأن حالة البيئة، ولا سيما إصابـات العمـل 

وما يترتب عليها من آثار على صحة المرأة. 
٣١٥ -وإذ تثــني اللجنــة علــى الحكومــة لاحتفاظـــها بنظـــام 
لتوفـير الرعايـة الصحيـة مجانـا للجميـع، توصـي بزيـادة الجــهود 
لتحسين الصحة الإنجابية. وهي تدعـو بوجـه خـاص الحكومـة 
إلى أن تقوم بتحسين توافر وقبول واستخدام الوسائل الحديثـة 
لمنــع الحمــل لتفــادي اســتعمال الإجــهاض كوســــيلة لتنظيـــم 
الأسرة. وهي تشجع الحكومة على تدريس التربية الجنسية في 
جميع المدارس دون استثناء، بما فيـها مـدارس التدريـب المـهني. 
وتحـث اللجنـــة أيضــا الحكومــة علــى أن توجــه اســتراتيجياا 
لمكافحـة فـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز واســتراتيجياا 
لمنع انتشار الأمراض الـتي تنتقـل عـن طريـق الاتصـال الجنسـي 
نحو الفئات التي تزداد فيها احتمالات الإصابة ذه الأمـراض. 
وتشـجع الحكومـة علـى أن تعـزز تعاوــا مــع المنظمــات غــير 
الحكوميــة لتحســين الحالــة الصحيــة العامــــة لبنـــات رومانيـــا 
ونسائها. وهي تطلب أيضا مـن الحكومـة أن تقـدم في التقريـر 
القــادم معلومــات تفصيليــــة بشـــأن اســـتهلاك النســـاء للتبـــغ 
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وإحصاءات عن المدمنات على الخمر والمخـدرات وغـير ذلـك 
من مظاهر الإدمان. 

٣١٦ -وممـا يثـير قلـــق اللجنــة، تزايــد عــدد المســنات الــلاتي 
يعشن في فقر. 

ـــة  ٣١٧ -وهـي إذ ترحـب باعتمـاد قـانون المعاشـات التقاعدي
وقانون مساعدة المسـنات، تدعـو الحكومـة إلى أن تعمـل دون 
إبطـاء مـن أجـل اعتمـاد قــانون الضمــان الاجتمــاعي المقــترح 
الذي سيدرج المساعدة الاجتماعيـة لفـائدة الذيـن لا تشـملهم 

الاستحقاقات التقاعدية ومعظمهم من المسنات المحتاجات. 
٣١٨ -ويسـاور اللجنـة القلـق إزاء الفـرق في السـن المســموح 
به لزواج الفتى والفتاة المنصوص عليه في قانون الأسـرة، وإزاء 
إمكانية إجازة زواج الطفلات بموجـب القـانون، الأمـر الـذي 
لا يتفـق مـع المـادة ١٦ مـن الاتفاقيـة. ويســـاور اللجنــة القلــق 
أيضـا لأنـه علـى الرغـم مـــن تنــاقص حــالات الــزواج وتزايــد 
حـالات المعاشـرة دون زواج، فــإن النظــام القــانوني لا يحمــي 

حقوق النساء المعاشرات دون زواج. 
٣١٩ -وتوصي اللجنة الحكومة بأن تتخذ إجراءات لتكييـف 
تشريعاا بشأن سن زواج المرأة وسن زواج الرجل بمـا يتسـق 
مـع الاتفاقيـة، وأن تراعـي التوصيـة العامـة ٢١ للجنـة. وتدعــو 
اللجنة الحكومة إلى أن تنظر في سبل حماية حقوق المرأة بمـا في 
ذلك حقها في النفقة والحضانـة بالنسـبة للحـالات الـتي تنتـهي 

فيها علاقة المساكنة. 
ــل  ٣٢٠ -وتشجـــع اللجنــــة الحكومـــــة علـى أن تؤيـد التعدي
الذي أدخل على المـادة ٢٠ الفقـرة (١) مـن الاتفاقيـة المتعلقـة 

بمواعيد اجتماع اللجنة. 
ــــرد في تقريرهـــا  ٣٢١ -وتطلــب اللجنــة مــن الحكومــة أن ت
الـدوري المقبـــل بشــأن المســائل المحــددة الــتي أثــيرت في هــذه 
التعليقـات الختاميـة. وهـــي تطلــب كذلــك منــها أن تقــدم في 

تقريرها القادم تقييما للأثــر المـترتب علـى التدابـير الـتي اتخذـا 
لتنفيذ الاتفاقية. 

٣٢٢ -وتطلـب الحكومـة نشـر هـذه التعليقـــات علــى نطــاق 
واسع في رومانيا لتعريف سكان رومانيا، ولا سيما القـائمون 
علـى إدارة الأجـــهزة الحكوميــة والسياســيين بــالخطوات الــتي 
اتخذت لتأمين المسـاواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـل والخطـوات 
اللاحقــة اللازمــة في هــذا الصــدد. وهــي تطلــب أيضــا مــــن 
الحكومـة أن تواصـل القيـام، علـى نطـاق واســـع ولا ســيما في 
الأوسـاط النسـائية وأوســـاط المنظمــات المدافعــة عــن حقــوق 
الإنســان، بــــالتعريف بالاتفاقيـــة والتوصيـــات العامـــة للجنـــة 
ومنهاج وخطة عمل بيجين ونتـائج الـدورة الاسـتثنائية الثالثـة 
والعشرين للجمعية العامـة �المـرأة عـام ٢٠٠٠: المسـاواة بـين 
الجنسين والتنمية والســلام في القـرن الحـادي والعشـرين� الـتي 

عقدت في حزيران/ يونيه ٢٠٠٠. 
  

الفصل الخامس 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة   

٣٢٣ -نظـــرت اللجنــــــــة فـــــــي ســـبل ووســـائل التعجيــــل 
بأعمالهـا (البنـد ٦ مـــن جــدول الأعمــال) في جلســتيها ٤٦٧ 
و ٤٨٥ المعقودتـــين فـــــــــــي ١٢ و٣٠ حزيـــران/يونيــــــــــــــه 

٢٠٠٠ (انظر CEDAW/SR.467 و 485). 
٣٢٤ -وعرضـت البنـد رئيسـة وحـــدة حقــوق المــرأة بشــعبة 
النــــهوض بــــالمرأة الــــتي قدمــــت تقــــــارير الأمانـــــة العامـــــة 
(CEDAW/C/2000/II/4). ووجــهت الانتبــاه أيضــا إلى ورقـــة 

ـــوي علــى مقترحــات بشــأن مشــروع النظــام  العمـل الـتي تحت
الداخلي (CEDAW/C/2000/I/WG.I/WP.1) وورقة العمل التي 
أعدا سيلفيا كارترايت بشأن الإجراءات المقترحـة المقـرر أن 
ـــاري للاتفاقيــة  تتبعـها اللجنـة فيمـا يتعلـق بالـبروتوكول الاختي

 .(CEDAW/C/2000/II/WP.2)
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ـــد ٦  الإجــراءات الــتي اتخذــا اللجنــة في إطــار البن
من جدول الأعمال   

النظام الداخلي  - ١
ـــره،  ٣٢٥ -اعتمـدت اللجنـة النظـام الداخلـي المنقـح في جوه
رهنا بقيام الأمانـة العامـة بإدخـال التنقحيـات التحريريـة علـى 
صياغتـه، بالتشـاور مـع السـيدة سـيلفيا كـارترايت. وســـيعتمد 
النظام الداخلي في شكله النهائي في الدورة الرابعـة والعشـرين 
للجنـة المقـرر عقدهـا في كـانون الثـاني/ينـــاير - شــباط/فــبراير 

 ٢٠٠١ (انظر المقرر ٢٣/ثالثا). 
البروتوكول الاختياري للاتفاقية  - ٢

٣٢٦ -ناقشــت اللجنــة ورقــة العمــل المتعلقــــة بـــالإجراءات 
ـــة بالــبروتوكول الاختيــاري للاتفاقيــة، بمــا في  المقترحـة المتصل
ذلـك المسـؤوليات الخاصـة بكـل مـن اللجنـة والأمانـــة العامــة. 
ووافقت اللجنة على مواصلة النظر في الإجراءات المقترحـة في 
دورا الرابعة والعشرين استنادا إلى ورقة العمل والمناقشة التي 

 جرت في الدورة الثالثة والعشرين. 
النــهج الــتي ســتتبع فيمــا يتعلــق بـــالدول الأطـــراف  - ٣

التي لها تقارير متأخرة 
٣٢٧ -ناقشت اللجنة النهج المقترحة التي سـتتبع فيمـا يتعلـق 
بـالدول الأطـراف الـــتي لهــا تقــارير متــأخرة وقــررت، بصفــة 
اسـتثنائية وكـإجراء مؤقـت، دعـوة الـدول الأطـــراف الــتي لهــا 
تقارير متأخرة إلى جمع هـذه التقـارير في وثيقـة واحـدة (انظـر 
المقــرر ٢٣/أولا). ووافقــت اللجنــة علــى أن تواصــل النظــــر 
خلال دورا الرابعة والعشرين في نـهج أخـرى تتبـع لتشـجيع 

 الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماا إزاء تقديم التقارير. 
ـــا قبـــل الـــدورة الخامســـة  أعضــاء الفريــق العــامل لم - ٤

والعشرين 
٣٢٨ -قررت اللجنة أن يكون أعضاء الفريق العامل لمـا قبـل 
الــدورة وأعضــاؤه المنــاوبون فيمــا يتعلــق بــــالدورة الخامســـة 

والعشرين كما يلي: 

الأعضاء 
تشارلوت أباكا (أفريقيا) 

سافيتري غونيسيكيري (آسيا) 
إيفانكا كورتي (أوروبا) 

روزالــين هــازيل (أمريكــا اللاتينيـــة ومنطقـــة البحـــر 
الكاريبي) 

الأعضاء المناوبون 
آمنة عويج (أفريقيا) 

روزاريو مانالو (آسيا) 
كارميل شاليف (أوروبا) 

سـلميرا ريغاسـولي (أمريكـــا اللاتينيــة ومنطقــة البحــر 
الكاريبي) 

 
التقارير التي سينظر فيها خلال الدورات المقبلة  - ٥

٣٢٩ -قــررت اللجنــة أن تنظــر في التقــــارير التاليـــة خـــلال 
دوراــا الرابعــة والعشــرين والخامســة والعشــرين والسادســـة 

والعشرين: 
الدورة الرابعة والعشرون 

التقريرالأولي 
أوزبكستان 
بوروندي 

كازاخستان 
ملديف 

 
التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع 

جامايكا 
التقريران الدوريان الثالث والرابع 

فنلندا 
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التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع 
منغوليا 

 
التقريـر الـدوري الثـــالث والتقريــر الجــامع للتقريريــن 

الدوريين الرابع والخامس 
مصر 

 
الدورة الخامسة والعشرون   

التقرير الأولي 
سنغافورة 

 
التقرير الدوري الثاني 

الجماهيرية العربية الليبية 
غيانا 

فييت نام 
هولندا 

 
التقرير الدوري الرابع 

السويد   
التقريران الدوريان الرابع والخامس 

نيكاراغوا 
وفي حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطـراف المذكـورة أعـلاه 
من تقديم تقريرها، ستنظر اللجنة في التقرير الجـامع للتقريريـن 
الدوريين الثالث والرابع لآيسلندا، أو التقرير الجامع للتقريرين 

الثالث والرابع لزامبيا. 
 

الدورة السادسة والعشرون   
رهنا بتنفيذ الاقتراح ٢٣/أولا الـذي يتصـل باحتمـال 
عقد هذه الدورة خارج مقر الأمم المتحدة، ستنظر اللجنـة في 

التقارير التالية: 
 

التقرير الدوري الثاني 
غينيا الاستوائية 

 
التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع 

أيسلندا 
سري لانكا 

 
التقرير الدوري الرابع 

البرتغال 
 

التقرير الدوري الخامس 
الاتحاد الروسي 

وفي حالة عدم تمكن إحدى الدول الأطـراف المذكـورة أعـلاه 
مـن تقـــديم تقريرهــا، ســتنظر اللجنــة في التقريريــن الدوريــين 
الثالث والرابع لزامبيـا؛ أو التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـين 
ــــا؛ أو التقريـــر الـــدوري الخـــامس  الرابــع والخــامس لأوكراني

للدانمرك. 
 

مواعيد الدورة الرابعة والعشرين للجنة  - ٦ 
٣٣٠ -وفقا لجدول المؤتمـرات لعـام ٢٠٠١، سـتعقد الـدورة 
الرابعة والعشرون للجنة في الفترة من ١٥ كانون الثـاني/ينـاير 
إلى ٢ شباط/فبراير ٢٠٠١. وسيجتمع الفريق العـامل لمـا قبـل 
الدورة الخامسة والعشرين في الفترة من ٥ إلى ٩ شباط/فبراير 

 .٢٠٠١
  

الفصل السادس 
تنفيذ المادة ٢١ من الاتفاقية   

٣٣١ -نظرت اللجنــــــــة في تنفيذ المــــادة ٢١ من الاتفاقيـــة 
(البند ٥ من جـدول الأعمـال) فــــي جلسـتيها ٤٦٧ و ٤٨٥ 
المعقودتـين فـــــــي ١٢ و ٣٠ حزيـران/يونيــــــه ٢٠٠٠ (انظــر 

CEDAW/C/SR.467 و 485). 
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٣٣٢ -وعرضت البند رئيسة وحدة حقوق المرأة التي قدمت 
مذكرة من الأمين العام بشـأن تقـارير الوكـالات المتخصصـــة 
عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في اـــالات الداخلــة في نطــاق أنشــطتها 

 .(Add.1-4 و CEDAW/C/2000/II/3)
 

ـــد ٥  الإجــراءات الــتي اتخذــا اللجنــة في إطــار البن
من جدول الأعمال   

توصية عامة بشأن المادة ٤ من الاتفاقية  - ١ 
٣٣٣ -ناقشــت اللجنـــــــة برنــامج عملــها الطويــــل الأجـــل 
ـــادة ٢١ مــن الاتفاقيــة،  المتعلـق بالتوصيـات العامـة في إطـار الم
وقررت بدء العمل في إعداد توصية عامة تتصل بالمـادة ٤ مـن 
الاتفاقيـة بشـأن التدابـــير الخاصــة المؤقتــة الراميــة إلى التعجيــل 
بتحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة ، وذلـك في دورـا 
ـــاير -  الرابعــة والعشــرين المقــرر عقدهــا في كــانون الثــاني/ين

شباط/فبراير ٢٠٠١ (انظر المقرر ٢٣/ثالثا). 
 

المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري  - ٢
وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب   

٣٣٤ -ناقشــت اللجنــة المؤتمــر العــــالمي لمكافحـــة العنصريـــة 
والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مــن 
تعصب المقرر عقده في جنوب أفريقيا في الفترة مــن ٣١ آب/ 
أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠١. ووافقـت اللجنـة علـى 
تســمية عضــو مــن أعضائــها ليعمــل منســقا لشــؤون المؤتمـــر 
وليتــولى إعــداد مشــروع بيــــان تعتمـــده اللجنـــة لتقديمـــه إلى 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر العالمي المقرر عقده في عام ٢٠٠١. 
وطلبــت اللجنــة إلى الأمانــة العامــــة تقـــديم الدعـــم للمنســـق 
في إعـداد البيـان. كمـا طلبـت اللجنـة إلى رئيســـتها أن تطلــب 
دعـم الأمـين العـــام للمؤتمــر فيمــا يتعلــق بمشــاركة اللجنــة في 

المؤتمر. 
  

الفصل السابع 
ـــة  جــدول الأعمــال المؤقــت للــــدورة الرابع

والعشرين   
٣٣٥ -نظـرت اللجنـة في جـدول الأعمـــال المؤقــت لدورــا 
الرابعـــــة والعشـــــرين في جلســـــــتها ٤٨٥ المعقــــــودة في ٣٠ 
حزيران/يونيه ٢٠٠٠ (انظر CEDAW/C/SR.485). ووافقــت 

اللجنة على جدول الأعمال المؤقت التالي: 
افتتاح الدورة.  - ١

إقرار جدول الأعمال وتنظيم الأعمال.  - ٢
تقرير الرئيسة عن الأنشطة المضطلـع ـا بـين  - ٣
الدورتين الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين 

للجنة. 
النظـر في التقـارير المقدمـة بمقتضـى المــادة ١٨  - ٤
من اتفاقية القضاء على جميع أشـكال التميـيز 

ضد المرأة. 
تنفيذ المادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع  - ٥

أشكال التمييز ضد المرأة. 
سبل ووسائل التعجيل بأعمال اللجنة.  - ٦

جــدول الأعمــال المؤقــت للــدورة الخامســــة  - ٧
والعشرين. 

اعتمــاد تقريــر اللجنــة عــن دورــــا الرابعـــة  - ٨
والعشرين. 
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الفصل الثامن 
اعتماد التقرير   

٣٣٦ -اعتمـــدت اللجنـــة، في جلســـــتها ٤٨٥ المعقــــودة في 
ــــــه ٢٠٠٠، التقريـــــر المتعلـــــق بدورـــــا  ٣٠ حزيــــران/يوني
 CEDAW/C/2000/II/L.1) الثالثـــــــــــــــــــة والعشــــــــــــــــــــرين
ـــــــة  وAdd.1-6  CEDAW/C/2000/II/CRP.3) بصيغتــــــه المعدل

شفويا. 
 

الحواشي 
تقرير المؤتمر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة، بيجــين، ٤-١٥  (١)
أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٥ (منشــورات الأمــــم المتحـــدة، رقـــم 
ــــع E.96.IV.13)، الفصــــل الأول، القــــرار ١، المرفـــــق  المبي

الثاني. 
انظــر الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــــة، الـــدورة الخامســـة  (٢)
 A ــــب (45/38/ ــــم ٣٨، والتصوي والأربعـــون، الملحـــــق رق

و Corr.1)، الفقرات من ٢٨ إلى ٣١. 
 .E .94.IV.1 منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (٣)



00-61150105

A/55/38

المرفق الأول 
الـدول الأطـراف في اتفاقيـة القضـــــاء علـى جميـع أشـكال التميــيز 

ضد المرأة حتى ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠    
تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨١(ج) الاتحاد الروسي 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(ب) إثيوبيا 

٩ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أذربيجان 
١٤ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٥ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) الأرجنتين 

٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢ ١ تموز/يوليه ١٩٩٢(ب) الأردن 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(أ) أرمينيا 
٥ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٥ ٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) إريتريا 
٤ شباط/فبراير ١٩٨٤ ٥ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤(ب) اسبانيا 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٣ ٢٨ تموز/يوليه ١٩٨٣(ب) أستراليا 
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(أ) إستونيا 
٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١(ب) إسرائيل 
٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ إكوادور 

١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٤ ١١ أيار/ مايو ١٩٩٤(أ) ألبانيا 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) ألمانيا(ز) 

٣١ آب/أغسطس ١٩٨٩ ١ آب/أغسطس ١٩٨٩(أ) أنتيغوا وبربودا 
١٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧(أ) أندورا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٤(ب) إندونيسيا 
١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦(أ) أنغولا 

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ أوروغواي 
١٨ آب/أغسطس ١٩٩٥ ١٩ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ) أوزبكستان 

٢١ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٢ تموز/يوليه ١٩٨٥ أوغندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٢ آذار/ مارس ١٩٨١(ج) أوكرانيا 
٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ) (ب)(ج) آيرلندا 
١٨ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٨ حزيران/يونيه ١٩٨٥ أيسلندا 
١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٠ حزيران/يونيه ١٩٨٥(ب) إيطاليا 

١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥(أ) بابوا غينيا الجديدة 
٦ أيار/مايو ١٩٨٧ ٦ نيسان/أبريل ١٩٨٧(أ) باراغواي 
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تاريخ بدء النفاذ تاريخ تلقي صك التصديق أو الانضمام الدول الأطراف 

١١ نيسان/ابريل ١٩٩٦ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٦(أ)(ب) باكستان 
٢ آذار/ مارس ١٩٨٤ ١ شباط/فبراير ١٩٨٤(ب) البرازيل 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٠ بربادوس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠ البرتغال 
٩ آب/أغسطس ١٩٨٥ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥(ب) بلجيكا 
١٠ آذار/ مارس ١٩٨٢ ٨ شباط/فبراير ١٩٨٢(ج) بلغاريا 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ ١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ بليز 
٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤ ٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤(أ)(ب) بنغلاديش 

٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ بنما 
١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ١٢ آذار/ مارس ١٩٩٢ بنن 

٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣١ آب/أغسطس ١٩٨١ بوتان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٣ آب/اغسطس ١٩٩٦(أ) بوتسوانا 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧(أ) بوركينا فاسو 
٧ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٢ بوروندي 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣(د) البوسنة والهرسك 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠(ب) بولندا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ ٨ حزيران/يونيه ١٩٩٠ بوليفيا 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيرو 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ شباط/فبراير ١٩٨١(ج) بيلاروس 

٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٥(أ)(ب)(ج) تايلند 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٧ ١ أيار/مايو ١٩٩٧(أ) تركمانستان 

١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥(أ)(ب) تركيا 
١١ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠(ب) ترينيداد وتوباغو 

٩ تموز/يوليه ١٩٩٥ ٩ حزيران/يونيه ١٩٩٥(أ) تشاد 
٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣(أ) توغو 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) توفالو 
٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥(ب) تونس 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤(ب) جامايكا 
٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦(أ)(ب) الجزائر 

٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) جزر البهاما 
٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جزر القمر 

١٥ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ١٦ أيار/مايو ١٩٨٩(أ)(ب) الجماهيرية العربية الليبية 
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٢١ تموز/يوليه ١٩٩١ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩١(أ) جمهورية أفريقيا الوسطى 
٢٤ آذار/مارس ١٩٩٣ ٢٢ شباط/فبراير ١٩٩٣(ج)(د) الجمهورية التشيكية(هـ) 
١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ جمهورية تترانيا المتحدة 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الجمهورية الدومينيكية 

٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ ٢٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٤(ب)(ج) جمهورية كوريا 
١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٧ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٨٦ جمهورية الكونغو الديمقراطية(و) 

١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨١ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
٧١ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(د) جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤(أ) جمهورية مولدوفا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) جنوب أفريقيا 

٣١ تموز/يوليه ١٩٩٤ ١ تموز/يوليه ١٩٩٤ (أ) جورجيا 
١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨(أ) جيبوتي 
٢١ أيار/مايو ١٩٨٣ ٢١ نيسان/أبريل ١٩٨٣ الدانمرك 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٠ دومينيكا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠(أ) الرأس الأخضر 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ آذار/مارس ١٩٨١ رواندا 
٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ ٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢(ب) رومانيا 
٢١ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٨٥ زامبيا 

١٢ حزيران/يونيه ١٩٩١ ١٣ أيار/مايو ١٩٩١(أ) زمبابوي 
٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(أ) ساموا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ آب/أغسطس ١٩٨١(أ) سانت فنسنت وجزر غرينادين 
٢٥ أيار/مايو ١٩٨٥ ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥(أ) سانت كيتس ونيفيس 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢(أ) سانت لوسيا 
٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ سري لانكا 
١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٩ آب/أغسطس ١٩٨١(ب) السلفادور 

٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٣ ٢٨ أيار/مايو ١٩٩٣(ج)(د) سلوفاكيا(هـ) 
٥ آب/أغسطس ١٩٩٢ ٦ تموز/يوليه ١٩٩٢(د) سلوفينيا 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ ٥ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٥(أ)(ب) سنغافورة 
٧ آذار/مارس ١٩٨٥ ٥ شباط/فبراير ١٩٨٥ السنغال 
٣١ آذار/مارس ١٩٩٣ ١ آذار/مارس ١٩٩٣(أ) سورينام 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢ تموز/يوليه ١٩٨٠ السويد 

٢٦ نيسان/ابريل ١٩٩٧ ٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧(أ) سويسرا 
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١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ١١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ سيراليون 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٥ أيار/مايو ١٩٩٢(أ) سيشيل 
٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٧ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ شيلي 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٠(ب) الصين 

٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣(أ) طاجيكستان 
١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٣ آب/أغسطس ١٩٨٦(أ)(ب) العراق 
٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٣ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ غابون 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ غامبيا 
١ شباط/فبراير ١٩٨٦ ٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ غانا 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ ٣٠ آب/أغسطس ١٩٩٠ غرينادا 
١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ١٢ آب/أغسطس ١٩٨٢ غواتيمالا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠ غيانا 
٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٢ غينيا 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤(أ) غينيا الاستوائية 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٨٥ غينيا – بيساو 

٨ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٥ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥(أ) فانواتو 
١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٤ ١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٣(ب)(ج) فرنسا 
٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٥ آب/أغسطس ١٩٨١ الفلبين 
١ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ٢ أيار/مايو ١٩٨٣(ب) فترويلا 
٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ فنلندا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٨ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) فيجي 

١٩ آذار/مارس ١٩٨٢ ١٧ شباط/فبراير ١٩٨٢(ب) فييت نام 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٨٥(أ)(ب) قبرص 

١٢ آذار/مارس ١٩٧٧ ١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧(أ) قيرغيزستان 
٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨(أ) كازاخستان 
٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٤(أ) الكاميرون 

٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢(د) كرواتيا 
١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢(أ) كمبوديا 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨١(ج) كندا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٠(ب) كوبا 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ) كوت ديفوار 
٤ أيار/مايو ١٩٨٦ ٤ نيسان/أبريل ١٩٨٦ كوستاريكا 
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١٨ شباط/فبراير ١٩٨٢ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٢ كولومبيا 
٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٢ ٢٦ تموز/يوليه ١٩٨٢ الكونغو 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤(أ) الكويت 

٨ نيسان/أبريل ١٩٨٤ ٩ آذار/مارس ١٩٨٤(أ) كينيا 
١٤ أيار/مايو ١٩٩٢ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٢(أ) لاتفيا 
٢١ أيار/مايو ١٩٩٧ ٢١ نيسان/ابريل ١٩٩٧(أ)(ب) لبنان 

٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٥(أ)(ج) ليختنشتاين 
٤ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢ شباط/فبراير ١٩٨٩(ب) لكسمبرغ 

١٦ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١٧ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ) ليبريا 
١٧ شباط/فبراير ١٩٩٤ ١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(أ) ليتوانيا 
٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٥(أ)(ب) ليسوتو 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٨ آذار/مارس ١٩٩١(أ)(ب) مالطة 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ١٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٥ مالي 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٥ تموز/يوليه ١٩٩٥(أ)(ب) ماليزيا 
١٦ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١٧ آذار/مارس ١٩٨٩ مدغشقر 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨١(ب) مصر 
٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) المغرب 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٣ آذار/مارس ١٩٨١(ب) المكسيك 
١١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٢ آذار/مارس ١٩٨٧(أ)(ج) ملاوي 
٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ١ تموز/يوليه ١٩٩٣(أ)(ب) ملديف 

المملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــــى وايرلنــدا 
الشمالية 

٧ أيار/مايو ١٩٨٦ ٧ نيسان/أبريل ١٩٨٦(ب) 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١(ج) منغوليا 
٨ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ تموز/يوليه ١٩٨٤(أ)(ج) موريشيوس 

١٦ أيار/مايو ١٩٩٧ ١٦ نيسان/ابريل ١٩٩٧(أ) موزامبيق 
١٢ آب/أغسطس ٧٩٩١ ٢٢ تموز/يوليه ٧٩٩١(أ)(ب) ميانمار 
٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢ ٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢(أ) ناميبيا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢١ أيار/مايو ١٩٨١ النرويج 
٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٢ ٣١ آذار/مارس ١٩٨٢(ب) النمسا 
٢٢ أيار/مايو ١٩٩١ ٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ نيبال 

٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩(أ) النيجر 
١٣ تموز/يوليه ١٩٨٥ ١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٥ نيجيريا 
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٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨١ ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨١ نيكاراغوا 
٩ شباط/فبراير ١٩٨٥ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥(ب)(ج) نيوزيلندا 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٠ تموز/يوليه ١٩٨١ هايتي 
٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ ٩ تموز/يوليه ١٩٩٣(ب) الهند 

٢ نيسان/أبريل ١٩٨٣ ٣ آذار/مارس ١٩٨٣ هندوراس 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ ٢٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٠(ج) هنغاريا 
٢٢ آب/أغسطس ١٩٩١ ٢٣ تموز/يوليه ١٩٩١(ب) هولندا 
٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليابان 

٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٤ ٣٠ أيار/مايو ١٩٨٤(أ)(ب) اليمن(ح) 
٢٨ آذار/مارس ١٩٨٢ ٢٦ شباط/فبراير ١٩٨٢ يوغوسلافيا 

٧ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٧ حزيران/يونيه ١٩٨٣ اليونان 
 

انضمام.  (أ)
اعلانات وتحفظات.  (ب)

تحفظات سحبت لاحقا.  (ج)
خلافة.  (د)

ـــين منفصلتـــين في ١ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٣،  قبــل أن تصبــح الجمهوريــة التشــيكية وســلوفاكيا دولت (هـ)
كانتا تشكلان جزءين في تشيكوسلوفاكيا التي صدقت على الاتفاقية في ١٦ شباط/فبراير ١٩٨٢. 

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، أعيدت تسمية زائير فأصبحت �جمهورية الكونغو الديمقراطية�.  (و)
اعتبارا من ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠، اتحــدت الجمهوريــة الديمقراطيــة الألمانيــة (الــتي صدقــت علــى  (ز)
ــــة في  ــــى الاتفاقي ــــتي صدقــــت عل ــــة (ال ــــا الاتحادي ـــــة ألماني الاتفاقيـــة في ٩ تمـــوز/يوليـــه ١٩٨٠) وجمهوري

١٠ تموز/يوليه ١٩٨٥) في دولة واحدة ذات سيادة، تتصرف في الأمم المتحدة باسم �ألمانيا�. 
في ٢٢ أيــار/مــايو ١٩٩٠، اتحــد اليمــن الديمقراطــي واليمــن في دولــة واحــدة، تتصــرف في الأمــم المتحــدة  (ح)

باسم �اليمن�. 
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المرفق الثاني 
الـدول الأطـراف الـتي أودعـت لـدى الأمـين العـام صكـوك قبولهــا 

  للتعديلات المدخلة على الفقرة ١ من المادة ٢٠ من الاتفاقية 
تاريخ القبول الدول الأطراف 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ استراليا 
٣١ أيار/مايو ١٩٩٦ إيطاليا 

٥ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بنما 

٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩ تركيا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ جمهورية كوريا 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ الدانمرك 
١٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ السويد 
٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سويسرا 

٨ أيار/مايو ١٩٩٨ شيلي 
٣ حزيران/يونيه ١٩٩٩ غواتيمالا 

٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ فرنسا 
١٨ آذار/مارس ١٩٩٦ فنلندا 
٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كندا 

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ليختنشتاين 
٥ آذار/مارس ١٩٩٧ مالطة 

١٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ مدغشقر 
١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ المكسيك 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧(أ) المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ منغوليا 
٢٩ آذار/مارس ١٩٩٦ النرويج 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ نيوزيلندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧(ب) هولندا 

  
باسم المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، وجزيرة آيــل أوف مــان، وجــزر فــيرجن  (أ)

البريطانية، وجزر تركس وكايكوس. 
باسم المملكة في أوروبا وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا.  (ب)
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المرفق الثالث 
الــدول الأطــراف الــتي وقعــــت أو صدقـــت علـــى الـــبروتوكول 

  الاختياري أو انضمت إليه 
تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 

 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ أذربيجان ١ - 
 ٢٣ شباط/فبراير ٢٠٠٠ الأرجنتين ٢ - 
 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ اسبانيا ٣ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩إكوادور ٤ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩المانيا ٥ - 
 ٢٨ شباط/فبراير ٢٠٠٠ إندونيسيا ٦ - 
 ٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ أوروغواي ٧ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩أيسلندا ٨ - 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩إيطاليا ٩ - 
 ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩باراغواي ١٠- 
 ١٦ شباط/فبراير ٢٠٠٠ البرتغال ١١- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩بلجيكا ١٢- 
 ٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بلغاريا ١٣- 
 ٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ بنما ١٤- 
 ٢٥ أيار/مايو ٢٠٠٠ بنن ١٥- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩بوليفيا ١٦- 
١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ تايلند ١٧- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩الجمهورية التشيكية ١٨- 
 ١٤ آذار/مارس ٢٠٠٠ الجمهورية الدومينيكية ١٩- 
 ٣ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة ٢٠- 
٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩الدانمرك ٢١- 
 ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ سلوفاكيا ٢٢- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩سلوفينيا ٢٣- 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩السنغال ٢٤- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩السويد ٢٥- 
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تاريخ التصديق، الانضمام تاريخ التوقيع الدول الأطراف 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩شيلي ٢٦- 
 ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غانا ٢٧- 
٩ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩فرنسا ٢٨- 
 ٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠ الفلبين ٢٩- 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ فترويلا ٣٠- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩فنلندا ٣١- 
 ٥ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ كرواتيا ٣٢- 
 ١٧ آذار/مارس ٢٠٠٠ كوبا ٣٣- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩كوستاريكا ٣٤- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩كولومبيا ٣٥- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩لختنشتاين ٣٦- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩لكسمبرغ ٣٧- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩المكسيك ٣٨- 
٢٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٠ ناميبيا ٣٩- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩النرويج ٤٠- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩النمسا ٤١- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩هولندا ٤٢- 
 ١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩اليونان ٤٣- 
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المرفق الرابع 
الوثــائق المعروضــة علــى اللجنــة في دورتيــــها الثانيـــة والعشـــرين 

والثالثة والعشرين   
الدورة الثانية والعشرون    ألف -

عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/2000/I/1 جدول الأعمال المؤقت وشروحه
 CEDAW/2000/I/2 تقريـر الأمـين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأعضـاء للتقـــارير

المطلوبة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 
 CEDAW/2000/I/3 مذكرة من الأمين العام بشـأن التقـارير المقدمـة مـن الوكـالات

المتخصصـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في اـالات الداخلـة في نطـــاق 
أنشطتها 

 CEDAW/2000/I/3/Add.1 تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة
 CEDAW/2000/I/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2000/I/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2000/I/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2000/I/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل تحسين عمل اللجنة
 CEDAW/2000/I/5 ــــة تقريــر الأمانــة العامــة عــن الــبروتوكول الاختيــاري لاتفاقي

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
 CEDAW/C/1997/WG.I/WP.1 مشروع النظام الداخلي

 CEDAW/C/2000/I/WG.I/WP.1 مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي
  

تقارير الدول الأطراف 
 

 CEDAW/C/IND/1 التقرير الأولي للهند
 CEDAW/C/MMR/1 التقرير الأولي لميانمار

التقريران الأولي والثاني للأردن CEDAW/C/JOR/1 و 2 
 2/Add.1 و 2 و CEDAW/C/ZAR/1

 CEDAW/C/COD/1 و Corr.1 و
التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث للكونغو 
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عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/C/BFA/2-3 التقريـر الجـامع للتقريريـن الدوريـــين الثــاني والثــالث لبوركينــا
فاسو 

ــدوري CEDAW/C/DEU/2-3 و 4  التقريـران الدوريـان الثـاني والثـالث امعـان والتقريـر ال
الرابع لألمانيا 

 CEDAW/C/BLR/3 التقرير الدوري الثالث لبيلاروس
 Add.1 و CEDAW/C/LUX/3 التقرير الدوري الثالث للكسمبرغ
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الدورة الثالثة والعشرون    باء -
عنوان الوثيقة أو وصفها رقم الوثيقة 

 CEDAW/2000/II/1 جدول الأعمال المؤقت
 CEDAW/2000/II/2 تقرير الأمين العـام عـن حالـة تقـديم الـدول الأطـراف للتقـارير

المطلوبة بموجب المادة ١٨ من الاتفاقية 
 CEDAW/2000/II/3 مذكرة من الأمين العام بشـأن التقـارير المقدمـة مـن الوكـالات

المتخصصـة عـن تنفيـذ الاتفاقيـة في اـالات الداخلـة في نطـــاق 
أنشطتها 

 CEDAW/2000/II/3/Add.1 تقرير منظمة الأغذية والزراعة
 CEDAW/2000/II/3/Add.2 تقرير منظمة الصحة العالمية
 CEDAW/2000/II/3/Add.3 تقرير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
 CEDAW/2000/II/3/Add.4 تقرير منظمة العمل الدولية

 CEDAW/2000/II/4 تقرير الأمانة العامة عن سبل ووسائل تحسين عمل اللجنة
 CEDAW/C/1997/WG.1/WP.1 مشروع النظام الداخلي

 CEDAW/C/2000/I/WG.1/WP.1 مقترحات بشأن مشروع النظام الداخلي
 CEDAW/C/2000/II/WP.2 التقرير المتعلق بالبروتوكول الاختياري للاتفاقية

  
تقارير الدول الأطراف 

 

 CEDAW/C/CMR/1 التقرير الأولي للكاميرون
 CEDAW/C/MDA/1 التقرير الأولي لجمهورية مولدوفا

التقرير الأولي والتقرير الدوري الثاني لليتوانيا CEDAW/C/LTU/1 و 2 
 CEDAW/C/IRQ/2-3 التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للعراق

التقريــر الجــامع للتقــارير الدوريــة الثــالث والرابــع والخــــامس CEDAW/C/AUT/3-4 و 5 
للنمسا 

 CEDAW/C/CUB/4 التقرير الدوري الرابع لكوبا
 CEDAW/C/ROM/4-5 التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس لرومانيا
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المرفق الخامس 
أعضاء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة    

بلد الجنسية اسم العضو 
غانا شارلوت أباكا** 

تركيا عائشة فريد أكار* 
تونس آمنة عويج** 

اسبانيا كارلوتا باصتيلو غارسيا ديل رييل* 
نيوزيلندا سيلفيا روز كارترايت* 

إيطاليا إيفانكا كورتي** 
الصين فنغ شوي** 
مصر نائلة جبر** 

كوبا يولندا فيرير غوميس* 
المكسيك عايدة غونزاليس مارتينيس* 

سري لانكا سافيتري غونيسكيري** 
سان كيتس ونيفيس روزالين هازيل** 

بنغلاديش سلمي خان* 
جمهورية كوريا يونغ - تشونغ كيم* 

الفلبين روزاريو مانالو** 
جنوب أفريقيا مافيفي ماياكاياكا – مانزيني** 

بوركينا فاسو أهوا ويدراوغو* 
الأرجنتين سيلميرا ريغاسولي** 

النرويج آن ليزريال 
ألمانيا هانا بيات شوب – شيلينغ* 

إسرائيل كارميل شاليف** 
إثيوبيا كونجيت سينجيورجيس* 

اليابان تشيكاكا تايا** 
  

تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٠.  *
تنتهي مدة العضوية في عام ٢٠٠٢.  **
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المرفق السادس 
حالـة تقـديم التقـارير مـن الـدول الأطـراف والنظـــر فيــها بموجــب 
المادة ١٨ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة 

  حتى ١ آب/أغسطس ٢٠٠٠ 
تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 

نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

    ألف - التقارير الأولية 
الاتحاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ 

 
٢ آذار/مارس ١٩٨٣ 

 (CEDAW/C/5/Add.12)

 
الثانية (١٩٨٣) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٦ أذربيجان 
 (CEDAW/C/AZE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٨٦ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/5/Add.39)

السابعة (١٩٨٨) 

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/1)

١٠ شباط/فبراير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/ARM/1/Corr.1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٣ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ اريتريا 
٢٠ آب/أغسطس ١٩٨٥ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٥ اسبانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.30)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ استراليا 
 (CEDAW/C/5/Add.40)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إستونيا 
١٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤(ج) ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ إسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٤ آب/أغسطس ١٩٨٤ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ إكوادور 
 (CEDAW/C/5/Add.23)

الخامسة (١٩٨٦) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٥ ألبانيا 
١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ ألمانيا 

 (CEDAW/C/5/Add.59)
التاسعة (١٩٩٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ١٤ شباط/فبراير ١٩٩٨ أندورا 
 (CEDAW/C/AND/1)

 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٦ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/5/Add.36)

السابعة (١٩٨٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ أنغولا 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ أوروغواي 

 (CEDAW/C/5/Add.27)
السابعة (١٩٨٨) 

١٩ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ١٨ آب/أغسطس ١٩٩٦ أوزبكستان 
 (CEDAW/C/UZB/1)

 

١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٨٦ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢ آذار/مارس ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.11)

الثانية (١٩٨٣) 

١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ايرلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.47)

الثامنة (١٩٨٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٨٦ ايسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ ١٠ تموز/يوليه ١٩٨٦ ايطاليا 
 (CEDAW/C/5/Add.62)

العاشرة (١٩٩١) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٦ بابوا غينيا الجديدة 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٨٨ باراغواي 

 (CEDAW/C/PAR/1-2)
٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)
٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ باكستان 
  ٢ آذار/مارس ١٩٨٥ البرازيل 

١١ نيسان/أبريل ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بربادوس 
 (CEDAW/C/5/Add.64)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

١٩ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ البرتغال 
 (CEDAW/C/5/Add.21)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٠ تموز/يوليه ١٩٨٧ ٩ آب/أغسطس ١٩٨٦ بلجيكا 
 (CEDAW/C/5/Add.53)

الثامنة (١٩٨٩) 

١٣ حزيران/يونيه ١٩٨٣ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٣ بلغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.15)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩١ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١٢ آذار/مارس ١٩٨٦ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٥ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/5/Add.34)

السادسة (١٩٨٧) 

١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٢ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ بنما 
 (CEDAW/C/5/Add.9)

الرابعة (١٩٨٥) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٣ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بوتان 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٧ بوتسوانا 
٢٤ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/5/Add.67)
العاشرة (١٩٩١) 

١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٧ شباط/فبراير ١٩٩٣ بوروندي 
 (CEDAW/C/BDI/1)

 

  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ البوسنة والهرسك 
١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٥ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بولندا 

 (CEDAW/C/5/Add.31)
السادسة (١٩٨٧) 

٨ تموز/يوليه ١٩٩١ ٨ تموز/يوليه ١٩٩١ بوليفيا 
 (CEDAW/C/BOL/1)

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/BOL/1/Add.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٨ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ بيرو 
 (CEDAW/C/5/Add.60)

التاسعة (١٩٩٠) 
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A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ بيلاروس 
 (CEDAW/C/5/Add.5)

الثانية (١٩٨٣) 

١ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ تايلند 
 (CEDAW/C/5/Add.51)

التاسعة (١٩٩٠) 

  ٣١ أيار/مايو ١٩٩٨ تركمانستان 
٢٧ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ تركيا 

 (CEDAW/C/5/Add.46)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩١ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ تموز/يوليه ١٩٩٦ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ جامايكا 
 (CEDAW/C/5/Add.38)

السابعة (١٩٨٨) 

١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ الجزائر 
 (CEDAW/C/DZA/1)

١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/DZA/1/Add.1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جزر القمر 

١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٠ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LIB/1)

٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/LIB/1/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٢ جمهورية أفريقيا الوسطى 
٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٤ الجمهورية التشيكية 

 (CEDAW/C/CZE/1)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٨٨ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/5/Add.57)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢ أيار/مايو ١٩٨٦ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/5/Add.37)

السابعة (١٩٨٨) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٨٦ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/5/Add.35)

السادسة (١٩٨٧) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ جمهورية الكونغو  الديمقراطية 
 (CEDAW/C/ZAR/1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ جمهورية مقدونيا  اليوغوسلافية السابقة 

٢٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٥ جمهورية مولدوفا 
 (CEDAW/C/MDA/1)

 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ جنوب أفريقيا 
 

٥ شباط/فبراير ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/ZAF/1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٩ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جورجيا 
 (CEDAW/C/GEO/1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ جيبوتي 
٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٤ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٤ الدانمرك 

 (CEDAW/C/5/Add.22)
الخامسة (١٩٨٦) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الرأس الأخضر 

٢٤ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ رواندا 
 (CEDAW/C/5/Add.13)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٣ رومانيا 
 (CEDAW/C/5/Add.45)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٨٦ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٢ زمبابوي 
 (CEDAW/C/ZWE/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ساموا 
٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ سانت فنسنت وجزر غرينادين 

 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٨٦ سانت كيتس ونيفيس 
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A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ سانت لوسيا 
٧ تموز/يوليه ١٩٨٥ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ سري لانكا 

 (CEDAW/C/5/Add.29)
السادسة (١٩٨٧) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السلفادور 
 (CEDAW/C/5/Add.19)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٩ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٤ سلوفاكيا 
 (CEDAW/C/SVK/1)
١١ أيار/مايو ١٩٩٨ 

 (CEDAW/C/SVK/1/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٣ سلوفينيا 
 (CEDAW/C/SVN/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ سنغافورة 
٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ٧ آذار/مارس ١٩٨٦ السنغال 

 (CEDAW/C/5/Add.42)
السابعة (١٩٨٨) 

  ٣١ آذار/مارس ١٩٩٤ سورينام 
٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ السويد 

 (CEDAW/C/5/Add.8)
الثانية (١٩٨٣) 

  ٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٨ سويسرا 
  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٣ سيشيل 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/1)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ أيار/مايو ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الصين 
 (CEDAW/C/5/Add.14)

الثالثة (١٩٨٤) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ طاجيكستان 
١٦ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ العراق 

 (CEDAW/C/5/Add.66/Rev.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٤ غابون 
 (CEDAW/C/5/Add.54)

الثامنة (١٩٨٩) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٤ غامبيا 
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٨٧ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ غيانا 
 (CEDAW/C/5/Add.63)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٣ غينيا 
١٦ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٥ غينيا الاستوائية 

 (CEDAW/C/5/Add.50)
الثامنة (١٩٨٩) 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غينيا - بيساو 
  ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ فانواتو 
١٣ شباط/فبراير ١٩٨٦ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٥ فرنسا 

 (CEDAW/C/5/Add.33)
السادسة (١٩٨٧) 

٢٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ الفلبين 
 (CEDAW/C/5/Add.6)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٤ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٤ فترويلا 
 (CEDAW/C/5/Add.24)

الخامسة (١٩٨٦) 

١٦ شباط/فبراير ١٩٨٨ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ فنلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.56)

الثامنة (١٩٨٩) 

٢٩ شباط/فبراير ٢٠٠٠ ٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ فيجي 
 (CEDAW/C/FIJ/1)

 

٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٤ ١٩ آذار/مارس ١٩٨٣ فييت نام 
 (CEDAW/C/5/Add.25)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٨٦ قبرص 
 (CEDAW/C/CYP/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٦ آب/أغسطس ١٩٩٨ ١٢ آذار/مارس ١٩٩٨ قيرغيزستان 
 (CEDAW/C/KGZ/1)

العشرون (١٩٩٩) 

٢٦ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ كازاخستان 
 (CEDAW/C/KAZ/1)

 

٩ أيار/مايو ١٩٩٩ ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ الكاميرون 
 (CEDAW/C/CMR/1)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/1)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ كمبوديا 
١٥ تموز/يوليه ١٩٨٣ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٣ كندا 

 (CEDAW/C/5/Add.16)
الرابعة (١٩٨٥) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ كوبا 
 (CEDAW/C/5/Add.4)

الثانية (١٩٨٣) 

  ١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ كوت ديفوار 
  ٤ أيار/مايو ١٩٨٧ كوستاريكا 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٨٦ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٣ كولومبيا 
 (CEDAW/C/5/Add.32)

السادسة (١٩٨٧) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٣ الكونغو 
  ١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الكويت 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٥ كينيا 
 (CEDAW/C/KEN/1-2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٣ لاتفيا 
  ٢١ أيار/مايو ١٩٩٨ لبنان 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٤ آذار/مارس ١٩٩٠ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٥ ليبريا 
٤ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٥ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/1)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ليختنشتاين 
 (CEDAW/C/LIE/1)

العشرون (١٩٩٩) 

  ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ليسوتو 
  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٢ مالطة 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مالي 

 (CEDAW/C/5/Add.43)
السابعة (١٩٨٨) 

  ٤ آب/أغسطس ١٩٩٦ ماليزيا 
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٢١ أيار/مايو ١٩٩٠ ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٠ مدغشقر 
 (CEDAW/C/5/Add.65)

٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.65/Rev.2)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٢ مصر 
 

٢ شباط/فبراير ١٩٨٣ 
 (CEDAW/C/5/Add.10)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ المغرب 
 (CEDAW/C/MOR/1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

١٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ المكسيك 
 (CEDAW/C/5/Add.2)

الثانية (١٩٨٣) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٨٨ ١١ نيسان/أبريل ١٩٨٨ ملاوي 
 (CEDAW/C/5/Add.58)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ١ تموز/يوليه ١٩٩٤ ملديف 
 (CEDAW/C/MDV/1)

 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

٢٥ حزيران/يونيه ١٩٨٧ ٧ أيار/مايو ١٩٨٧ 
 (CEDAW/C/5/Add.52)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ منغوليا 
 (CEDAW/C/5/Add.20)

الخامسة (١٩٨٦) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٥ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ موزامبيق 
١٤ آذار/مارس ١٩٩٩ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ ميانمار 

 (CEDAW/C/MNR/1)
الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ ناميبيا 
 (CEDAW/C/NAM/1)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ النرويج 
 (CEDAW/C/5/Add.7)

الثالثة (١٩٨٤) 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٣ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٣ النمسا 
 (CEDAW/C/5/Add.17)

الرابعة (١٩٨٥) 

١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٢ نيبال 
 (CEDAW/C/NPL/1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

١ نيسان/أبريل ١٩٨٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٨٦ نيجيريا 
 (CEDAW/C/5/Add.49)

السابعة (١٩٨٧) 
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٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٢ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/5/Add.55)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ ٩ شباط/فبراير ١٩٨٦ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/5/Add.41)

السابعة (١٩٨٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هايتي 
٢ شباط/فبراير ١٩٩٩ ٨ آب/أغسطس ١٩٩٤ الهند 

 (CEDAW/C/IND/1)
 

٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٤ هندوراس 
 (CEDAW/C/5/Add.44)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٢ هنغاريا 
 (CEDAW/C/5/Add.3)

الثالثة (١٩٨٤) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٢ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/1)

١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NET/1/Add.1)
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.2)
٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/NET/1/Add.3)

 (
 (
 (
 (

) الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 (
 (
 (
 (

١٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٨٦ اليابان 
 (CEDAW/C/5/Add.48)

السابعة (١٩٨٨) 

٢٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٥ اليمن 
 (CEDAW/C/5/Add.61)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٣ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٣ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/5/Add.18)

الرابعة (١٩٨٥) 

٥ نيسان/أبريل ١٩٨٥ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٤ اليونان 
 (CEDAW/C/5/Add.28)

السادسة (١٩٨٧) 

 باء - التقارير الدورية الثانية 
الاتحاد الروسي 

 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ 

 
١٠ شباط/فبراير ١٩٨٧ 

 (CEDAW/C/13/Add.4)

 
الثامنة (١٩٨٩) 
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٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ اثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٠ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/2)
٢٧ أيار/مايو ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.1)
١٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/ARG/2/Add.2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣١ تموز/يوليه ١٩٩٧ الأردن 
 (CEDAW/C/JOR/2)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٩ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أرمينيا 
 (CEDAW/C/ARM/2)

 

٩ شباط/فبراير ١٩٨٩ ٤ شباط/فبراير ١٩٨٩ اسبانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.19)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٢ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٨٨ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ استونيا 
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ اسرائيل 

 (CEDAW/C/ISR/1-2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ أيار/مايو ١٩٩٠ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ إكوادور 
 (CEDAW/C/13/Add.31)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٠ حزيران/يونيه ١٩٩٩ ألبانيا 
٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ ألمانيا 

 (CEDAW/C/DEU/2-3)
 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٩ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ أنغولا 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
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١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٠ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٣ آب/أغسطس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/13/Add.8)

التاسعة (١٩٩٠) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ آيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٥ أيار/مايو ١٩٩٣ ١٨ تموز/يوليه ١٩٩٠ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/1-2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١ آذار/مارس ١٩٩٤ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٠ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/2)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٤ حزيران/يونيه ١٩٩٢ ٦ أيار/مايو ١٩٩٢ باراغواي 
 (CEDAW/C/PAR/1-2)

٢٣ آب/أغسطس ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.1)

٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/PAR/1-2/Add.2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢ آذار/مارس ١٩٨٩ البرازيل 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بربادوس 

 (CEDAW/C/BAR/2-3)
الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٨ أيار/مايو ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ البرتغال 
 (CEDAW/C/13/Add.22)

العاشرة (١٩٩١) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٠ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/2)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٩ حزيران/يونيه ١٩٩٦ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٥ بليز 
 (CEDAW/C/BLZ/1-2)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ بنغلاديش 
 (CEDAW/C/13/Add.30)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٧ بنن 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بوتان 
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١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ بوركينا فاصو 
 (CEDAW/C/BFA/2-3)

 

  ٧ شباط/فبراير ١٩٩٧ بوروندي 
  ١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البوسنة والهرسك 

١٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بولندا 
 (CEDAW/C/13/Add.16)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٨ تموز/يوليه ١٩٩٥ بوليفيا 
١٣ شباط/فبراير ١٩٩٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ بيرو 

 (CEDAW/C/13/Add.29)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ بيلاروس 
 (CEDAW/C/13/Add.5)

الثامنة (١٩٨٩) 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

 

٧ شباط/فبراير ١٩٩٤(ج) ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ تركيا 
٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ 

 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٥ ترينيداد وتوباغو 
  ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٠ تشاد 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٨ توغو 
١٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/1-2)
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

١٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٤ الجماهيرية العربية الليبية 
 (CEDAW/C/LBY/2)

 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ جزر البهاما 
  ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جزر القمر 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

الثامنة عشرة (١٩٩٨)  ٢٤ آذار/مارس ١٩٩٨ الجمهورية التشيكية 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ الجمهورية الدومينيكية 

 (CEDAW/C/DOM/2-3)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 
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١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٠ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/13/Add.28 and Corr.1)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
 (CEDAW/C/ZAR/2)

٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ 
 (Corr.1 و CEDAW/C/ZAR/2/Add.1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ جمهورية لاو  الديمقراطية الشعبية 
  ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٩ جمهورية مولدوفا 
  ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جورجيا 
٢ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٢١ أيار/مايو ١٩٨٨ الدانمرك 

 (CEDAW/C/13/Add.14)
العاشرة (١٩٩١) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الرأس الأخضر 

٧ آذار/مارس ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ رواندا 
 (CEDAW/C/13/Add.13)

العاشرة (١٩٩١) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٨٧ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٦ آذار/مارس ١٩٩١ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٠ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/1-2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٢ حزيران/يونيه ١٩٩٦ زمبابوي 
  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ ساموا 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٠ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٧ سانت لوسيا 
٢٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ سري لانكا 

 (CEDAW/C/13/Add.18)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 



13200-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السلفادور 
 (CEDAW/C/13/Add.12)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ سلوفاكيا 
٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٩ ٥ آب/أغسطس ١٩٩٧ سلوفينيا 

 (CEDAW/C/SVN/2)
 

٢٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٧ آذار/مارس ١٩٩٠ السنغال 
 (Amend.1و CEDAW/C/SEN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ١٣ آذار/مارس ١٩٩٨ سورينام 
١٠ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ السويد 

 (CEDAW/C/13/Add.6)
السابعة (١٩٨٨) 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ سيراليون 
  ٤ حزيران/يونيه ١٩٩٧ سيشيل 
٩ آذار/مارس ١٩٩٥ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/2)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٢ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الصين 
 (CEDAW/C/13/Add.26)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ طاجيكستان 
١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ العراق 

 (CEDAW/C/IRQ/2-3)
الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٨٨ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ١٩٩٨ غامبيا 
٢٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ١ شباط/فبراير ١٩٩١ غانا 

 (CEDAW/C/GHA/1-2)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

  ٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غرينادا 
٢ نيسان/أبريل ١٩٩١ ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غواتيمالا 

 (CEDAW/C/GUA/1-2 and Corr.1)
٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/GUA/1-2/Amend.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ غيانا 

 (CEDAW/C/GUY/2)

 

  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٨٧ غينيا 



00-61150133

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٩ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غينيا - بيساو 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٨٩ فرنسا 

 (Rev.1و CEDAW/C/FRA/2)
 

الثانية عشرة (١٩٩٣) 
١٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ الفلبين 

 (CEDAW/C/13/Add.17)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ ١ حزيران/يونيه ١٩٨٨ فترويلا 
 (CEDAW/C/13/Add.21)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٩ شباط/فبراير ١٩٩٣ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٨٧ فييت نام 
٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٠ قبرص 

 (CEDAW/C/CYP/1-2)
الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الكاميرون 
  ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ كرواتيا 
  ١٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ كمبوديا 

٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٨٨ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٨٧ كندا 
 (CEDAW/C/13/Add.11)

التاسعة (١٩٩٠) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩١ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٨٧ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٨٧ الكونغو 
٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٨٩ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/1-2)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 



13400-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١٤ أيار/مايو ١٩٩٧ لاتفيا 
٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٤ آذار/مارس ١٩٩٤ لكسمبرغ 

 (CEDAW/C/LUX/2)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٨٩ ليبريا 
٤ نيسان/أبريل ١٩٩٨ ١٧ شباط/فبراير ١٩٩٩ ليتوانيا 

 (CEDAW/C/LTU/2)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٦ مالطة 
  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مالي 

  ١٦ نيسان/أبريل ١٩٩٤ مدغشقر 
١٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٦ مصر 

 (CEDAW/C/13/Add.2)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ المغرب 
٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ المكسيك 

 (CEDAW/C/13/Add.10)
التاسعة (١٩٩٠) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٢ ملاوي 
  ١ تموز/يوليه ١٩٩٨ ملديف 

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الشمالية 

١١ أيار/مايو ١٩٩١ ٧ أيار/مايو ١٩٩١ 
 (Amend.1و CEDAW/C/UK/2)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٧ آذار/مارس ١٩٨٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ منغوليا 
 (CEDAW/C/13/Add.7)

التاسعة (١٩٩٠) 

٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٨ آب/أغسطس ١٩٨٩ موريشيوس 
 (CEDAW/C/MAR/1-2)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ناميبيا 
٢٣ حزيران/يونيه ١٩٨٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ النرويج 

 (CEDAW/C/13/Add.15)
العاشرة (١٩٩١) 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٨٧ النمسا 
 (CEDAW/C/13/Add.27)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٢٢ أيار/مايو ١٩٩٦ نيبال 
٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠ نيجيريا 

 (CEDAW/C/NGA/2-3)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 



00-61150135

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٦ آذار/مارس ١٩٨٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٦ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/13/Add.20)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٢ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٠ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZE/2)

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ 
 (CEDAW/C/NZE/2/Add.1)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هايتي 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٨ الهند 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٨٧ ٢ نيسان/أبريل ١٩٨٨ هندوراس 
 (CEDAW/C/13/Add.9)

الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٨٦ هنغاريا 
 (CEDAW/C/13/Add.1)

السابعة (١٩٨٨) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٦ هولندا 
 (CEDAW/C/NET/2)

 (CEDAW/C/NET/2/Add.1)
 (CEDAW/C/NET/2/Add.2)

 

٢١ شباط/فبراير ١٩٩٢ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٠ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/2)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ حزيران/يونيه ١٩٨٩ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٨٩ اليمن 
 (Amend.1و CEDAW/C/13/Add.24)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٣١ أيار/مايو ١٩٨٩ ٢٨ آذار/مارس ١٩٨٧ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/13/Add.23)

العاشرة (١٩٩١) 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٨٨ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

  
 جيم - التقارير الدورية الثالثة 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ 
 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩١ 
 (CEDAW/C/USR/3)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ إثيوبيا 
 (CEDAW/C/ETH/1-3)

١٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/ETH/1-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 
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A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ١٤ آب/أغسطس ١٩٩٤ الأرجنتين 
 (CEDAW/C/ARG/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٠ أيار/مايو ١٩٩٦ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٣ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٥ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٢ استراليا 
 (CEDAW/C/AUL/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ إكوادور 
 (CEDAW/C/ECU/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/2-3)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أنتيغوا وبربودا 
 (CEDAW/C/ANT/1-3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

٦ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ اندونيسيا 
 (CEDAW/C/IDN/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ أنغولا 
٣ شباط/فبراير ١٩٩٨ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ أوروغواي 

 (CEDAW/C/URY/2-3)
 

٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٤ أوغندا 
 (CEDAW/C/UGA/3)

 

٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ أوكرانيا 
 (CEDAW/C/UKR/3)

٢١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/UKR/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ أيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

 

٧ آب/أغسطس ١٩٩٧ ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ أيرلندا 
 (CEDAW/C/IRL/2-3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢١ حزيران/يونيه ١٩٩٧ ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٤ إيطاليا 
 (CEDAW/C/ITA/3)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٦ أيار/مايو ١٩٩٦ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٣ البرازيل 

٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بربادوس 
 (CEDAW/C/BAR/2-3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 
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A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ البرتغال 
 (CEDAW/C/18/Add.3)

العاشرة (١٩٩١) 

٢٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٤ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

٦ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ١٠ آذار/مارس ١٩٩١ بلغاريا 
 (CEDAW/C/BGR/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٩ بليز 
٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣(ج) ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3)
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/BGD/3-4)

السابعة عشرة (١٩٩٧) 

١٧ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ بنما 
 (CEDAW/C/PAN/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بوتان 
١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ ١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٦ بوركينا فاسو 

 (CEDAW/C/BFA/2-3)
 

٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بولندا 
 (CEDAW/C/18/Add.2)

العاشرة (١٩٩١) 

  ٧ تموز/يوليه ١٩٩٩ بوليفيا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ بيرو 

 (CEDAW/C/BER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

١ تموز/يوليه ١٩٩٣ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ بيلاروس 
 (CEDAW/C/BLR/3)

 

٣ آذار/مارس ١٩٩٧ ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ تايلند 
 (CEDAW/C/THA/2-3)

العشرون (١٩٩٩) 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ تركيا 
 (CEDAW/C/TUR/2-3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١١ شباط/فبراير ١٩٩٩ ترينيداد وتوباغو 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ توغو 
٦ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ تونس 

 (CEDAW/C/TUN/3-4)

 



13800-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ١٥ حزيران/يونيه ١٩٩٨ الجماهيرية العربية الليبية 
  ٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ جمهورية أفريقيا الوسطى 

٢٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٦ ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية تترانيا المتحدة 
 (CEDAW/C/TZA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٦ نيسان/أبريل ١٩٩٣ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ الجمهورية الدومينيكية 
 (CEDAW/C/DOM/2-3)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢ تموز/يوليه ١٩٩٨ ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ جمهورية الكونغو  الديمقراطية(ب) 
 (EDAW/C/COD/1)

 

  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ جمهورية لاو الديمقراطية  الشعبية 
٧ أيار/مايو ١٩٩٣ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٢ الدانمرك 

 (CEDAW/C/DEN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الرأس الأخضر 

١٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ رواندا 
 (CEDAW/C/RWA/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٦ شباط/فبراير ١٩٩١ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/2-3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٤ زامبيا 
 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
 (CEDAW/C/STV/1-3)
٢٨ تموز/يوليه ١٩٩٤ 

 (CEDAW/C/STV/1-3/Add.1)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٥ أيار/مايو ١٩٩٤ سانت كيتس ونيفيس 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١ سانت لوسيا 
٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ سري لانكا 

 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السلفادور 



00-61150139

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٧ آذار/مارس ١٩٩٤ السنغال 
٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ السويد 

 (CEDAW/C/18/Add.1)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

  ١١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ سيراليون 
١ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ شيلي 

 (CEDAW/C/CHI/3)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الصين 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ العراق 
 (CEDAW/C/IRQ/2-31)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٢ غابون 
  ١ شباط/فبراير ١٩٩٥ غانا 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غرينادا 
  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غواتيمالا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩١ غينيا 

٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٤ ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣ غينيا الاستوائية 
 (CEDAW/C/GNQ/2-3)

 

  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غينيا - بيساو 
  ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ فرنسا 
٢٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ الفلبين 

 (CEDAW/C/PHI/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ ١ حزيران/يونيه ١٩٩٢ فترويلا 
 (CEDAW/C/VEN/3)

السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ فنلندا 
 (CEDAW/C/FIN/3)

 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩١ فييت نام 
  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٤ قبرص 
٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٢ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/3)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 



14000-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

١٣ آذار/مارس ١٩٩٢ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/2-3)

٠٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/CUB/2-3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٥ كوستاريكا 
١٤ كانون الثاني/يناير ١٩٩٣ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩١ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/2-3)
٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٣ 

 (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1)

 
 

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩١ الكونغو 
٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٣ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3)

 

٢١ آذار/مارس ١٩٩٨ ٤ آذار/مارس ١٩٩٨ لكسمبرغ 
 (CEDAW/C/LUX/3)

١٧ حزيران/يونيه ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/LUX/3/Add.1)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٣ ليبريا 
  ١٠ تشرين الأول/اكتوبر ١٩٩٤ مالي 

  ٦١ نيسان/أبريل ٨٩٩١ مدغشقر 
٣٠ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/3)
 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ملاوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٦ آب/أغسطس ١٩٩٥ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (CEDAW/C/UK/3)
٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/UK/3/Add.1)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ منغوليا 
 (CEDAW/C/MNG/3-4)

 

  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٣ موريشيوس 



00-61150141

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٥ كانون الثاني/يناير ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ النرويج 
 (CEDAW/C/NOR/3)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٣١ شباط/فبراير ١٩٩٧ ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٤ نيجيريا 
 (CEDAW/C/NGA/2-3)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩١ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

 

  ٢٢ أيار/مايو ٢٠٠٠ نيبال 
١٥ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٢ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/3)
الثانية عشرة (١٩٩٣) 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٤ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4/Add.1)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هايتي 
٣١ أيار/مايو ١٩٩١ ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٢ هندوراس 

 (CEDAW/C/HON/3)
الحادية عشرة (١٩٩٢) 

٤ نيسان/أبريل ١٩٩١ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠ هنغاريا 
 (CEDAW/C/HUN/3)

٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ 
 (CEDAW/C/HUN/3/Add.1)

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

٢٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٣ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٤ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/3)

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

١٣ تشرين الثاني/نوفمبر١٩٩٢ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٣ اليمن 
 (CEDAW/C/YEM/3)

الثانية عشرة (١٩٩٣) 

١٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٢٨ آذار/مارس ١٩٩١ يوغوسلافيا 
 (CEDAW/C/YUG/3)

 

١ آذار/مارس ١٩٩٦ ٧ تموز/يوليه ١٩٩٢ اليونان 
 (CEDAW/C/GRC/2-3)

 

   
 دال - التقارير الدورية الرابعة 

الاتحاد الروسي 
 

٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ 
 

١٣ آب/أغسطس ١٩٩٤ 
 (CEDAW/C/USR/4)

 
الرابعة عشرة (١٩٩٥) 



14200-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ إثيوبيا 
١٨ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٨ الأرجنتين 

 (CEDAW/C/ARG/4)

 

٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٤ شباط/فبراير ١٩٩٧ اسبانيا 
 (CEDAW/C/ESP/4)

الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٢٧ آب/أغسطس ١٩٩٦ استراليا 
  ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٤ إكوادور 

٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ ألمانيا 
 (CEDAW/C/DEU/4)

الثانية والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ إندونيسيا 
  ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ أنغولا 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوروغواي 
  ٢١ آب/أغسطس ١٩٩٨ أوغندا 

  ٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ أوكرانيا 
  ٢٢ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ آيرلندا 

١٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ آيسلندا 
 (CEDAW/C/ICE/3-4)

 

  ١٠ تموز/يوليه ١٩٩٨ ايطاليا 
  ٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ باراغواي 
  ٢ آذار/مارس ١٩٩٧ البرازيل 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بربادوس 
٢٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ البرتغال 

 (CEDAW/C/PRT/4)

 

٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ ٩ آب/أغسطس ١٩٩٨ بلجيكا 
 (CEDAW/C/BEL/3-4)

 

  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٥ بلغاريا 
٢٧ آذار/مارس ١٩٩٧ ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٧ بنغلاديش 

 (CEDAW/C/BGD/3-4)
السابعة عشرة (١٩٩٧) 

  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بوتان 



00-61150143

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بولندا 
٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/3-4)
التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ بيلاروس 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ تايلند 

  ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٠ تركمانستان 
  ١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ تركيا 
  ٢٦ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٦ توغو 
  ٢٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ تونس 

١٧ شباط/فبراير ١٩٩٨ ١٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ جامايكا 
 (CEDAW/C/JAM/2-4)

 

  ١٩ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية تترانيا المتحدة 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ الجمهورية الدومينيكية 

 
٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٧ 

 (CEDAW/C/DOM/4)
الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

٢٧ آذار/مارس ١٩٩٨ ٢٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٨ جمهورية كوريا 
 (CEDAW/C/KOR/4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ١٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ جمهورية الكونغو الديمقراطية(ب) 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ ٢١ أيار/مايو ١٩٩٦ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/4)

 

  ٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الرأس الأخضر 

١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٥ رومانيا 
 (CEDAW/C/ROM/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ رواندا 
١٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٢١ تموز/يوليه ١٩٩٨ زامبيا 

 (CEDAW/C/ZAM/3-4)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٢٥ أيار/مايو ٨٩٩١ سانت كيتس ونيفيس 

  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٥ سانت لوسيا 



14400-61150

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ سري لانكا 
 (CEDAW/C/LKA/3-4)

 

  ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ السلفادور 
  ٧ آذار/مارس ١٩٩٨ السنغال 
١٢ أيار/مايو ١٩٩٦ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ السويد 

 (CEDAW/C/SWE/4)
 

٢٩ أيار/مايو ١٩٩٧ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الصين 
 (CEDAW/C/CHN/3-4)

العشرون (١٩٩٩) 

  ١٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ العراق 
  ٢٠ شباط/فبراير ١٩٩٦ غابون 

  ١ شباط/فبراير ١٩٩٩ غانا 
  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غواتيمالا 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ غينيا 

  ٢٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧ غينيا الاستوائية 
  ٢٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غينيا - بيساو  

  ١٣ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ فرنسا 
٢٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ الفلبين 

 (CEDAW/C/PHI/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

  ١ حزيران/يونيه ١٩٩٦ فترويلا 
١٣ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ ٤ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ فنلندا 

 (CEDAW/C/FIN/4)

 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٥ فييت نام 
  ٢٢ آب/أغسطس ١٩٩٨ قبرص 
٢ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥ ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ كندا 

 (CEDAW/C/CAN/4)
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

٢٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ كوبا 
 (CEDAW/C/CUB/4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ٤ أيار/مايو ١٩٩٩ كوستاريكا 
٨ تموز/يوليه ١٩٩٧ ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٥ كولومبيا 

 (CEDAW/C/COL/4)
العشرون (١٩٩٩) 



00-61150145

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٥ الكونغو 
٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠ ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٧ كينيا 

 (CEDAW/C/KEN/3-4)

 

  ١٦ آب/أغسطس ١٩٩٧ ليبريا 
  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مالي 
٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٤ مصر 

 (CEDAW/C/EGY/4-5)

 

٧ آذار/مارس ١٩٩٧(ب) ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ المكسيك 
 (CEDAW/C/MEX/3-4)

الثامنة عشرة (١٩٩٨) 

  ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ ملاوي 
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 

الشمالية 
١٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ ٧ أيار/مايو ١٩٩٥ 

 (Add.1-4 و CEDAW/C/UK/4)
الحادية والعشرون (١٩٩٩) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ منغوليا 
  ٨ آب/أغسطس ١٩٩٧ موريشيوس 

١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ النرويج 
 (CEDAW/C/NOR/4)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

٢٥ نيسان/أبريل ١٩٩٧ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٥ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/3-4)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

  ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٨ نيجيريا 
١٦ حزيران/يونيه ١٩٩٨ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ نيكاراغوا 

 (CEDAW/C/NIC/4)
 

٢ آذار/مارس ١٩٩٨ ٩ شباط/فبراير ١٩٩٨ نيوزيلندا 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

١٥ نيسان/أبريل ١٩٩٨ 
 (CEDAW/C/NZL/3-4)

التاسعة عشرة (١٩٩٨) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هايتي 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ هنغاريا 

  ٢ نيسان/أبريل ١٩٩٦ هندوراس 
٨ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٩٧ اليمن 

 (CEDAW/C/YEM/4)

 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٥ يوغوسلافيا 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

٢٤ تموز/يوليه ١٩٩٨ ٢٥ تموز/يوليه ١٩٩٨ اليابان 
 (CEDAW/C/JPN/4)

 

  ٧ تموز/يوليه ١٩٩٦ اليونان 
  

 هاء - التقارير الدورية الخامسة 
الاتحاد الروسي 

 
٣١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ 

 
٣ آذار/مارس ١٩٩٩ 
 (CEDAW/C/USR/5)

 

  ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ إثيوبيا 
  ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ إكوادور 

  ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ أوروغواي 
٢ آب/أغسطس ١٩٩٩ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ أوكرانيا 

 (CEDAW/C/UKR/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بيلاروس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ بربادوس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ البرتغال 
  ١٠ آذار/مارس ١٩٩٩ بلغاريا 

  ٢٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ بنما 
  ٣٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بوتان 
  ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ بولندا 
٢١ تموز/يوليه ٢٠٠٠ ١٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٩ بيرو 

 (CEDAW/C/PER/5)

 

  ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ الجمهورية الدومينيكية 
  ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية 

١٣ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ ٢١ أيار/مايو ٢٠٠٠ الدانمرك 
 (CEDAW/C/DEN/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ دومينيكا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الرأس الأخضر 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ رواندا 
١٠ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٨ ٦ شباط/فبراير ١٩٩٩ رومانيا 

 (CEDAW/C/ROM/4-5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 



00-61150147

A/55/38

تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ سانت فنسنت وجزر غرينادين 
  ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٩ سانت لوسيا 
  ٤ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ سري لانكا 
  ١٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السلفادور 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ السويد 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الصين 
  ٢٠ شباط/فبراير ٢٠٠٠ غابون 
  ١٦ أيار/مايو ٢٠٠٠ غامبيا 

  ١١ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غواتيمالا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ غيانا 
  ٨ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ غينيا 

  ٤ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ الفلبين 
  ١ حزيران/يونيه ٢٠٠٠ فترويلا 

  ١٩ آذار/مارس ١٩٩٩ فييت نام 
  ٩ كانون الثاني/يناير ١٩٩٩ كندا 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ كوبا 

  ١٨ شباط/فبراير ١٩٩٩ كولومبيا 
  ٢٥ آب/أغسطس ١٩٩٩ الكونغو 

٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٩ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٨ مصر 
 (CEDAW/C/EGY/4-5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ المكسيك 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ منغوليا 
٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٠ ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ النرويج 

 (CEDAW/C/NOR/5)

 

٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٣٠ نيسان/أبريل ١٩٩٩ النمسا 
 (CEDAW/C/AUT/5)

الثالثة والعشرون (٢٠٠٠) 

٢ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩ ٢٦ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٨ نيكاراغوا 
 (CEDAW/C/NIC/5)

 

  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هايتي 
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تاريخ التقديم الموعد المقرر للتقديم(أ) الدول الأطراف 
نظر اللجنة في التقرير 
(الدورة (السنة)) 

  ٢ نيسان/أبريل ٢٠٠٠ هندوراس 
  ٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٨ هنغاريا 

  ٢٨ آذار/مارس ١٩٩٩ يوغوسلافيا 
    ٧ تموز/يوليه ٢٠٠٠ اليونان 

 واو - التقارير المقدمة بصفة استثنائية 
  جمهورية الكونغو الديمقراطية 

١٦ كانون الثاني/يناير ١٩٩٧ 
 (CEDAW/C/SR.317 تقرير شفوي؛ انظر)

 
السادسة عشرة (١٩٩٧) 

جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا 
والجبل الأسود) 

٢ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٣  
 (CEDAW/C/YUG/SP.1)

٢ شباط/فبراير ١٩٩٤ (تقرير شفوي؛ 
 (CEDAW/C/SR.254 انظر

الثالثة عشرة (١٩٩٤) 

٣١ كانون الثاني/يناير ١٩٩٦ (تقرير  رواندا 
 (CEDAW/C/SR.306 شفوي؛ انظر

الخامسة عشرة (١٩٩٦) 

١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤  كرواتيا 
 (CEDAW/C/CRO/SP.1)

الرابعة عشرة (١٩٩٥) 

  
قبل الموعد المقرر لتقديم التقرير بعام واحد، يدعو الأمين العام الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها.  (أ)

اعتبارا من ١٧ أيار/مايو ١٩٩٧، تغير اسم زائير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.  (ب)
سحب التقرير.  (ج)
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